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مرگرالکتاب للنسر 


عصر الحديدة . ۲۱ ف الحايفة تلآمرن رركي ت ۱۱۱۱۱۲ 
مدپنة اسر : ۴ ف البرافي ‏ المي السابع ات ۲۹۷۹۸۸۱ 


رقم الایداع 
۹۱/4۷ 


يواصل مركز الکتاب للنشر مهمته العلمية فى نشر کتب التراث » فیقدم 
للمكتبة العريية الکتاب الثافى من سلسلة ابن تيمية » وهو نظرية العقد الذی یلقی 
فيه ابن تيمية الضوء على العقود من الناحية الاسلامية وموقف الذاهب الأخرى منه 
بطريقة مشروحة ومفصلة » والترکیز على المذهب الحنيل . 


والله خير المعين »» 


المقدمة 
بسم الله ا! ن الرحيم 


هو شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن الحلم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحرانى الحنبلى بل الجتهد المطلق ولد بحران يوم الائنین عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستائة ()وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على 
البلاد » وإلى دمشق سنة سبع وستين » فسمع الشیخ" بها ابن عبد الدايم وابن 
ألى اليسر وانجد بن عساكر ويحيى بن الصيرف والقسم الأرباح والشيخ مس الدين بن 
أبى عمر وغيرهم » وعنی بالحديث ومع المسند مرات والكتب الستة ومعجم الطبرانی 
الكبير وما لايحصى من الکتب والأجزاء » وقرً بنفسه وکتب بخطه جملة من الأجزاء » 
وأقبل على العلوم فى صغره فأخذ الفقه والأصول عن والده وعن الشيخ شس الدين بن 
أبى عير وح زين الدين بن النجا وبرع ف ذلك وناظر وقرأ العربية على ابن 
عبد القوى ؛ ثم أخذ كتاب سیبویه فتأمله وفهمه وأقبل على تفسير القران الكريم فبرز 
فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم » 
ونظر ف الحكمة والفلسفة وبرز فى ذلك على أهله ورد على رةه سائهم وأكابرهم ومهر 
فى هذه الفضائل وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة وأفتى من قبل 
العشرين أيضاً وأمده الله بكثة الكتب وسرعة الحفظ ودقة الإدراك والفهم وبطء 
النسيان حتى قال غير واحد : إنه لم يكن يحفظ شيئاً فینساه » ثم توف والده وله 
إحدى وعترين سنة فقام بوظائفه بعده مدة » فدرس بدار الحديث التسكزية المجاورة 
لحمام نور الدين الشهير فى البزورية فى أول سنة ثلاث ونانین » وحضر عنده قاضى 


(۱) انظر ؛ شذرات الذهب لابن العماد الحتبل ۸۰/۲ - ۸1 


القضاة بماء اندين بن الركى والتیخ ناج الدين الفزاری وابن المرحل وابن 

وجماعة » ر ت تدص بر رین و یه ی 
قال انذهبی وکان الشيخ ناج الدين الفزارى يبالغ ف تعظم الشيخ تقى الدين بحيث 
أنه علق يتخطه درسه بالتنكزية ثم جلس عقب ذلك مکان والده بالجامع على منبر أيام 
الجمع تفسیر القران العظيم وشرع من أول القران فكان يورد ف انجلس من حفظه 
نحو كراسين أو أكثر وبقى يفسر فى سورة نوح عدة سنين أيام الجمع » وقال الذهبى 
فى معجم شيوخه : « شيخنا وشيخ الإسلام وفرید عم ع ومعرفة وشجاعة 
وذكاء وتنويراً إهياً وكرماً ونصحاً للأمة وأمراً بالعروف ونیا عن المنكر مع الحديث 
وأكثر بنفسه من طلبه وکتب وخرج ونظر ف الرجال والطبقات وحصل مالم يحصله 
غره وبرع فى تفسير القران وغاص فى دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر وقاد إلى 
مواضع الأشكال ميال واستنبط منه أشياء لم يسق إليها وبر ع فى الحديث وحفظه 
فقل من يعفظ ما حفظ من الحديث معزواً إلى أصوله وصحابته مع شدة استحضار 
له وقت إقامة الدليل وفاق الناس فى معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوی الصحابة 
والتابعين بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما یقوم دلیله رب 
وفروعاً وتعيلاً واخختلاقاً ونظر فى العقليات: وعزف أقوال التکلمین ورد عليهم ونبه على 
خطئهم ۰ وحذر ونصر السنة بأوضح حجج ور براهين » وأوذى فى ذات الله من 
اخالفین وأخيف فى نصر السنة احضة حتی آعل الله مناره وجمع قلوب أهل التقوی 
على مبته والدعاء له وکبت أعدائه » وهدى به رجالاً كثية من أهل الملل والتحل 
وجبل قلوب الملوك والأمراء. على الانقياد له غالباً وعلى طاعته » وأحيا به التام بل 
الإسلام » بعد أن كاد ينتلم خصوصاً فى كائنة التتار وهو أكبر من أن ينبه على 
سيرنه مثل ۰ فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أنى ما ریت بعیبی مثله وأنه 
ما رای مثل نفسه › انتبى كلام الذهبى » وكتب الشيخ كال الدين بن الزملكاق 
تحت اسم ابن تيمية : « كان إذا سكل عن فن من العلم ظن الرانی والسامع أنه 
لا يعرف غور ذلك الفن وحكم أن أحداً لا يعرفه متله وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهبهم منه أشياء ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع 
معه ولا نكلم فى علم من العلوم سواء كان من علوم الترع أو غيرها إلا فاق فيه 
أهله » واجتمعت فيه شروظ الاجتهاد على وجهها وكتب الحافظ ابن سيد الناس فى 


۸ 


جواب سرالات الدمیاطی فى حق ابن تيمية ألفيته من أدرك من العلوم حظاً وکان 
یستوعب السنن والاثار حفظاً » إن تكلم فى التفسير فهو حامل رایته » وان أفتى فى 
الفقه فهو مدرك غایته » أو دان بالحديث فهو صاحب علمه وذوی روايته » أو 
حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته ولاأرفع من درايته » وبرز فى كل فن على 
أبناء جنسه » ولم تر عين من راه متله ولا رأت عينه مثل نفسه  »‏ وقال الذهبى فى 
ناریخه الكبير بعد ترجمة طويلة : « بحيث يصدق عليه أن يقال كل حدیث لا یعرفه 
تيمية فليس بحديث » » وترجمه ابن الزملکانی أيضاً ترجمة طويلة وأثنى عليه ثناء 
وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله باهرة ‏ هو بينا أعجوبة الدهر 
هو اية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 


وللشيخ أثير الدين ألى حيان النحوى لا دحل الشيخ مصر واجتمع به فأنشد 
یو حيان : 


لا رآینا تقی الدين لام نا 
على محياه من سیم الأولى صحبوا 
حبر تسریل منه ده حيرا 


داع إلى الله فرداً ماله وزر 
خير البرية نور دونه القمر 
بحر تقاذف من آمواجه الدرر . 
مقام سید تم إذ عصت مضر 
وأخمد الترك إذ طارت له شرر 
هذا الإمام الذى قد كان ینتظر 


يشير بهذا إلى أنه انجدد » ومن صرح بذلك الشيخ عماد الدين الواسطى وقد 
توف قبل الشيخ » وقال فى حق الشيخ بعد نناء طويل ج.؛. ما لفظه : « فو الله ثم 
:لله ثم وله لم ير تحت أدبم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً وخلقاً 
واتّباعًا ع وخلما وقیاما فى حق الله عند انتهاك حرماته » أصدق الناس عقدا 
وأصحهمْ علماً وعزماً وأنفذهم وأعلاهم فى انتصار الحق وقيام همة وأسخاهم كفاً 
وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد بل » ما رأينا فى عصرنا هذا تستجل النبوة 


المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل » يشهد القلب الصحیح أن هذا هو 
الإتباع حقيقة » » وقال التیخ تقى الدين بن دیق العيد وقد سثل عن أبن تيمية 
بعد اجتاعه به كيف رأیته فقال : « ریت رجلا ساثر العلوم بين عينيه يأخذ 
ما شای » منها ويترك ما شاء فقيل له : فلم لا تتناظرا ؟ قال : لأنه يحب الکلام 
وأحب السکوت » » وقال برهان الدين بن مفلح فى طبقاته : « کتب العلامة تقی 
الدين السبکی إلى الحافظ الذهبی فى آمر التیخ تقی الدين بن نيمية : فالملوك 
يتحقق قدره وزخارة بره وتوسعته فى العلوم انترعية والعقلية وفرط ذکائه واجتباده وأنه 
بلغ من ذلك کل البلغ الذی یتجاوزه الوصف ‏ والملوك یقول ذلك دائما وقدره فى 
نفسی آکبر من ذلك وأجل مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة احق 
والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف واخذه من ذلك بالاخذ الاو 
وغرابة مثله فى هذا الزمان بل فى أزمان  »‏ انتبى .. وقال العلامة الحافظ ابن ناصر 
الدين فى شرح بديعته بعد ثناء جميل وكلام طويل : « حدث عنه خلق منهم الذهبى 
والبرزالى وأبو الفتح بن سيد الناس » وحدثنا عنه جماعة من شیوخنا إلا كياس » وقال 
الذهبى فى عد مصنفانه المجودة وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسماية مجلدة 
وأثنى عليه الذهبى وخلق بشاء ميد منهم الشيخ عماد الدين الواسطى العارف 
والعلامة تاج الدين عبد الرحمن الفزارى وابن الزملکانی وأبو الفتح وابن دقيق العيد 
وحسبه من الثناء الجميل قول أستاذ أثمة الجرح والتعديل أبى الحجاج المزى الحافظ 
الجليل قال عنه : ما أربت مثله ولا أرى هو متل نفسه وما رأيت أحداً أعلم بکتاب 
الله وسنة-رسوله ولا أتبع هما منه » وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته والفككن فى أنواع 
العلوم والفنون ابن الزملکانی وائذهبى والبرزالى وابن عبد المحادى واخرون ولا خخلف 
بعده من يقاربه فى العلم والفضل ٠‏ ء انتبى كلام ابن ناصر الدين ملخضًا .. وكان 
السیخ العارف بالله أبو عبد الله بن قوام يقول ما أسلمت معارفنا إلا على ابن نيمية » 
وقال ابن رجب كانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار وسائر العامة تحبه 
لأنه منتصب تنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وعلمه ۰ ثم قال ابن رجب وغيو ذكر نبذة 
من مفرداته وغرائيه احتار ارتفاء الحدث بالمياه المتعصرة كا الورد ونعوه والقول بان 
المائع لا ينجس يوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلاً كان أو کنیا والقول بجواز 
المسح على النعلين والقدمين وكلما تاج فى زعه من الرجل إلى معالجة بانيد أو 


۱۰ 


بالرجل الأخرى فابه يجوز السح عليه مع القدمین واختار أن السح على النفین 
لا ينوقت مع الحاجة کالسافر على البريد ونحوه ۰ وفعل ذلك فى ذهابه إلى الديار 
المصرية على خحیل البريد وينوقت مع إمكان النزح ونيسره ۰ واختار جواز المسح عإ 
ا » واحتار جواز وه قت فى حق رار 0 
حر الصلاه عمدا حتى نضايق وقتبا » وخذا من ختوی فوات الجمعة والعيدين وهو 
حدث . واختار أن المرأة إذا 0 يمكنبا الاغنسال نى البيت وشق علا النزول إلى 
الحمام 3 کرره آنا نتیمم ونع > واختار أن لاحد لأقل ایض ولا لمكاو ولا لأقل 
الطهر بين الحيضتين ولا نسن الإياس وأن ذلك يرجع إلى ماتعروه كل امرأة من 
نفسها واختار أن تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء ولا يتر ع له » بل 
يكتر من النوافل . وأن القصر يجوز فى قصير السفر وطویله كأ هو مذهب الظاهرية » 
واخنار القول بان البکر لا نستبرأ وان كانت كبيرة چ هو فول ابن عمر » واختاره 
انبخارى صاحب الصحبح ٠‏ والقول بأن سجود التلاوة لا یتترط له وضوء کا هو 
مذهب ابن عمر واختیار البحاری ‏ والقول ا ن اکل فى شهر رمصال معتقدا أنه 
ليل وکان خبارا لا قضاء عليه ۰ كا هو الصتحيح عن عمر بن الخطلاب رضى الله عنه » 
إليه ذهب بعض التابعين وبعض الفشهاء بعدهم . والقول بجواز السابقة بلا محلل 
وإن أخرج ج المتسابقان والقول باسنيراء الحتلعة بحيضةء وكذلك الموطووة بشبهة » 
والمطلقة اخر ثلاث تصایقات . والقول بإبائحة وطء الوثينات ملك العين » وجواز 
طواف الحاتض ولاتییء علیبا إذا لم يمكنها أن تلوف طاهرا . والقول بجواز بيع الأصل 
بالعدمير كالزيتون بالزيت والسمسم بالسيرج » والقول 0 بيع ما يتخذ من الفضة 
تتح وغيره . کالنام | وحوه 'بالفضة متفاضلة وجعل ١‏ لزايد من الثمن فى مقابلة 
الصنعة ».ومن أقوائه العروفة المشهورة التى جرى يسبب الافتاء بها محن وقلاقل قوله 
بالتكفير فى الحلف بالطلاق وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة » وأن الطلاق 
o‏ كثرة لا تبحصر ولا تتضبط ۰ وقال ابن رجب 
كث الشيخ معتقلا فى القلعذ ن شعبان اه سس رععرين ای ذى القعدة سنة 
۳ بضعة وعترین يوماً وم یعلم أكار اثناس بمرضه ول يفجأهم 
إلا مونه » وکانت وفاته فى سحر ليلة الائنین عتری ذی القعدة » ذكره موذن القلعة 
على منارة الجامع وتکنم به الحرس على الأبرجة فتسامع اثناس بذلك » ویعضهم علم 


۱۱ 


به فى منامه » واجتمع الناس حول القلغة حتی آهل الغوطة والرج » ولم يطبخ أهل 
الأراق ولا فتحوا كثيراً من الذکا کین » وفتح باب القلعة ‏ واجتمع عند الشیخ خلق 
كتير من أصحابه يبكون ويثنون » وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرهن أنه خم هو 
والشيخ منذ دخلا القلعة غانين ختمة » وشعا فى الحادية والغانين وانتهيا إلى قوله 
نعالى : © إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر # فشرع 
حينئذ الشيخان الصالحان عبد الله بن احب الصالحى والزرعى الضرير وكان الشيخ 
يحب قراءتهما فابتدا من سورة الرحمن حتى ختا القران وخرج من عنده من كان 
حاضراً إلا من يغسله ويساعد على تغسيله وكانوا جماعة من أكابر الصالحين وأهل 
العلم كالمزى وغيره » وما فرغ من تغسيله حتى امتلات القلعة وما حوها بالرجال » 
فصل عليه بدركاة القلعة الزاهد e‏ > وضج الناس حيتكف بالبكاء 
والثناء والدعاء بالترحم » وأخر ج الشيخ إلى جامع دمشق وصلوا عليه الظهر » وكان 
ماما ا من 
فبكى الناس بكاء كثيراً » وأخرج من باب البيد واشتد الزحام وألقى الناس على 
نعته مناديلهم » وصار النعش على الرموس يتقدم تارة ويتأخر أخرى » وخرجت 
جنازته من ياب الفرج وازدحم الناس على أبواب المدينة جمیعاً للخروج » وعظم الأمر 
بسوق الخيل » وتقدم فى الصلاة عليه هناك آخوه عبد الرحمن ودفن وقت العصر أو 
قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية » وحزر من حضر 
جنازته بائتی ألف ومن ن النساء بخمسة عشر ألفأ » وختمت له خعات کین رحمه الله 
ورضى عنه . مات سنة ۷۲۸ ها . 

وكتاب نظرية العقد من الكتب اطامة التى وضعها ابن تيمية حيث شرح معنى 
العقود وموقف المذاهب الاخری منها بطريقة واضحة حيث برع ابن نيمية فى وضع 
هذا الکتاب . 


ونسأل الله آلعون والغفرة »»» 


۱۲ 


و 
الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالنا . من بهده الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلل الله عليه وسلم 
تسليما . 


قاعدة شريفة جامعة 


فى وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر » ووجوب عبادة 
الله وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة رسله على كل أحد فى كل حال » بحسب 
الاستطاعة . وأن كل.ما خالف ذلك فهو باطل » والتنبيه على إبطال الاعتقادات 
والعقود الخالفة لذلك . وبيان أمر مراتب الناس فى الخير والشر بحسب الدخول فى 
ذلك » والخروج منه ؛ فأفضلهم أكملهم قياماً بذلك » كالنبيين » والصديقين » 
والشهداء والصالحين . وشرهم أبعدهم.عنه ؛ كالكفار العطلین والمشركين ؛ مثل 
فرعون » وغيره من أصناف .الكفار والمنافقين 

وأفضل الخلق من حين بعث محمد ي وأقومهم بذلك أتبعهم له » وهم 
السابقون الاولون: من المهاجرين والانصار . 

وشر الخلق أعظمهم مخالفة لاء . كالزنادقة الملحدين من القرامطة الباطنية 
العبيِْيّة وغيرهم . قال الله تعالى هل ١ه‏ : 5ه وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 4 » وقال ۲ : ۱ يا يها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذين 
من قبلکم لعلكم ت تتقون. © وقال تعالى 4.9 : ۳۹ واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيعا وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى.القربى وال جار 
الجنب والصاحب. بالجنب 4 'الآية . 


۱۳ 


وقد آخبر عن + جميع الرسل أنهم دَعَوْا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ا 
م E‏ 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 وقال تعالى 
ذإ ۶۳ : 40 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
يعبدون 4 وقال تعالى ۷۳ ۱٩‏ : 5” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » وقال تعالى ۷۲ ۲۳ : ١ه‏ ۵۳ يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صال حا إنى با تعملون علم » وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون ٠‏ فتقطعوا أمرهم بينهم رُبْراً كل حزب با لديهم فرحون 4 وقال 
تعالى ۶ ۲۱ : ٩۳ - ٩۲‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » وتقطعوا 
أمرهم بينهم کل إلينا راجعون 4 وقال تعالى 67 : شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه کب على المشركين ما تدعوهم إليه 4 . 

وقد تواتر عن النبى مُه « أنه كان يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال 
وأن محمداً عبده ورسوله »وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول : « مرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وف رواية 
« ويقيموا الصلاة ویوتوا الزكاة » . 

وثبت عنه فى الصحيح أنه لما بعث مُعاذاً إلى امن قال : « نك تأت قوماً أهل 
كتاب ؛ فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول 
الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى 
اليوم والليلة » فان هم أطاعوا لك بذلك » فأعلمهم أن الله افترض علمیم. صدقة 
يُؤْحَذّ من أغنيائهم رد فى فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام 
و . واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . 

بت عنه فى الصحيحين من حديث أى هريرة وى صحیح مسلم من حديث 
TT‏ و ا N‏ 
رسول الله وثقِيمَ الصلاة » وتُوْتى الزكاة » وتصومٌ رمضان » ونح البیت » . 
وسیل عن الايمان ؟ فقال : « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره » . وسئل عن الإحسان ؟ فقال : « أن تعبك الله 
كانك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » 
١‏ 


وف السند عن ابن عمر عن النبى عه قال : « بشت بالسیف بين یدی 
الساعة » حتى يُعبد الله وحده لا شريك له . وجُعل رزق تحت ظل رمحى . 
وجُعل الذلة والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فهو منم » وقد 
قال تعالى 5 ۳ : 15 إن الدين عند الله الإسلام ‏ وقال تعالى ۳ ۳ : ۸۵ ومن 
يبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

وقد أخبر أن الإسلام هو دين الأنبياء وأتباعهم من نوح إلى الحواريين ؛ فقال 
عن نوح عليه السلام : ٠١‏ : ۷۲ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا 
على الله وأمرت أن أكون من المسلمين & وقال عن الیل عليه السلام ‏ ۲ : 
١175-6‏ ومن يرغب عن ملة إبراهى إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فى 
الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالين » ووصی بها إبراهم بنيه ويعقوب یایتی إن الله اصطفى لكم الدين » فلا 
قوتن الا وأنتم مسلمون 4 وقال تعالى ۳ ۳ : 1۷ ما کان إبراهم يبودياً ولا 
م ی ای ا ی 
ظ ۱۰ : :۸ يا قوم | إن كنتم آمنت بالله فعليه ت وکلوا | ن کنم مسلمین ) وقال عن 
يوسف 9 ۱۲ : ۱۰۱ فاطر السموات والأرض أنت ولیی فى الدنیا والاخرة 
تونق سلما ای r‏ ترایز ۱ 
أنزلنا التوراة فيها هدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذین هادوا 4 وقال 
فى قصة بلقيس 8۶ ۲۷ : 44 رب نی ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين © . 

وقال عن الحواريين ۵ ه : ١١١‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن امنوا هى 
وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 4 وقال تعالى ۷ ۳ : ۵۲ » ٩۳‏ فلما 
أحس عیسی منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون » ربناآمنا با آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدين 46 

وأخبر أيضاً أن المنین المصلحين من الأولين والآخرين سهِدُوا فى الآخرة . 
فقال تعالى +9 ۲ : ٩۲‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربمم ولا حوف علیهم ولا 
هم يحزنون © . 


۱۵ 


وأخبر أن الجنة أعدت لمن امن بالله ورسله » وأن من أطاع الرسل فهو سعيد . 
فقال تعالى ظإ لاه : ۲۱ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا الله ورسله © وقال تعالى ۷ 4 : 59 ومن 
يطع الله والرسول فأولكك مع الذين آنعم الله عليبم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً 4 . 

وأخبر أنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة فقال تعالى ١5 : ۱۷ ٩۵‏ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا 4 وقال تعالى ا 4 : ١56‏ لملا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » وقال تعالی ‏ 1۷ : ۸ - ٩‏ كلما ألقى فيا فوج سأطهم 
حزنتها : ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا » وقلنا ما نز الله من شىء 
إن انم إلا فى ضلال كبير 4 . 

وبين أنه من عصى الله ورسوله فهو شقى فقال تعالى 3 4 : ١4‏ ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فېا وله عذاب مهين # . 

رقا عر تلام از هن لاق لو وخر سب 
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغير الله ؛ فمن لم يستسلم له » بل استكبر عن 
عبادته » فقد قال تعالى ف 4۰ ی بورغ لیس مود 
جهنم داخرین » وقال ‏ 4 : ۷ ۱۷۳ لن يستنكف السیح أن یکون عيداً 
لله ولا الملائكة القربون ومن یستتکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم إليه 
جمیعا + فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله 
وم این سعتکنوا واستکترا میم عتابا لا ولا دون خم من دود لول 
ولا نصيراً 4 ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك به » وقد قال تعال ۵ 4 : 
۰ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فمن تعطل عن عبادته وعبادة غيره » أو أشرك به فد غيره معه كان خارجا 
عن الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره » ومن عبده وحده ولم يشرك به فهو 
مسلم . 

وعبادته : لا هی بطاعته وطاعة رسله . 

فأما إذا أمر الله على ألسنة رسله بشیء فعدل عنه العبد إلى ما يحبه هو كان عابداً 
واه » لا عابداً لله قال ۵ ۲۵ : 4۳ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه 


۱۹ 


و کیلا 4 وقال تعالی ‏ 40 : ۲۳ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم 
وحم على سعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ‏ وهذا هو الذى تأله ما هواه , لا 
ما يحبه الله ویرضاه . وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة ما يهواه . 

فالاسلام مبنی على أصلين : أن لا یبد إلا الله » وعبادته إنما هی بطاعته فیما 
شرع » لا بالأهواء والبدع » ا قال الفضیل بن عیاض رحمة الله عليه فى قوله 
12 : ۲ ليبلوم آیکم أحسن عملا 4 قال : آحلصه وأصوبه . قالوا : ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال الس ا كذ خالاو کن سول و 
كان صواباً وم يك خالصاً لم يُقيل حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص : أ 
يكون لله » والصواب : أن يكون على السنة . 

فالاسلام الذى هو دين الله فى كل زمان : هو ما أمر به فى ذلك الزمان . 
فكان من الإسلام فى أول الحجرة صلاة المسلمين إلى بيت المقدس بضعة عشر 
شهراً » ثم لما صرفت القبلة وأمروا أن يستقبلوا الكعبة كان استقبال الكعبة من 
الإسلام » واستقبال بيت القدس حينكذ خروجا عن الإسلام » وكذلك لما أرسل 
موسى كان طاعة الله فيما أمر به من السبت وغيره هو الإسلام » فلما بوث المسيح 
كان ماأْمَرَ به على لسانه هو الإسلام » قال عكرمة وغيره : لا أنزل الله تعالى 
8 ۲ : ۸۵ ومن یتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ‏ قالت اليبود والنصارى : 
فنحن مسلمون ‏ فأنزل الله تعالى ‏ ۳ : ٩۷‏ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا # فقالوا : لا نحج » فقال تعالل ‏ ۲ : ۷ ومن كفر فان الله 
غنى عن العالمين # لوا ی ل الحلا اسه فيا راش بر بجح وه 
وإلا فمن كفر بالحج فلم یر حجة برأ » ولا تركه لا : ل يكن مسلماً مطیعاً لله 
0 

وتنوعٌ ناخ الأنبياء ومناهجهم لا يمنع أن یکون دم واجداة وهو 
الإسلام » كتدوع شريعة النبى عب ؛ لأنه قال : « نا معاشر الأنبياء ديننا واحد » 
فان فيها ناسخاً ومنسوخاً . ومع هذا فدينه واحد وهو الاسلام » 

وهذا تحقيق ما أخرجناه فى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
عل أنه قال : « نا معاشر الأنبياء ديننا واحد » إن أولى الناس بابن مریم انا ؛ إنه 
ليس بينى وبينه نبى » ولهذا ترجم البخارى :. باب ماجاء فى أن دين الأنبياء 


۱۷ 


واحد » قال تعالى ۶ 47 : ۱۳ شرع لکم من الدين ما وصی به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
کر على المشركين ما تدعوهم یه 4 . 

ولهذا كان من تمام الإيمان : الإيمان بجمیع الرسل والكتب ؛ فالره ل الأول 
يصدق بالثانی » والثای يصدق بالأول > کا أخبر فى القران : أن مدا عله 
مُصِدّق جمیم الرسل والکتب قبله » وفرض عليه وعلی أمته الایان بذلك كله 
فقال تعالى ۶ ۲ : 1١15‏ و ۱۳۷ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وق مومى وعیسی وما أوق 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ۰ فان آمنوا بمثل ما أمنم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فإئما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم 4 
وقال فى آحر السورة : ۶ ۲ : ۲۸۰ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 6 ۰ وقال فى أوها : ف الم ء ذلك الکتاب لا 
ريب فيه هدی للمتقین » الذين یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقهم 
ینفقون » والذین یوُمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون ٠‏ أولنك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 وقال عن 
التقدمین : ل ۳ : ۸۱ ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین 4 قال ابن عباس « ما بعث الله نبي 
إلا أخذ عليه الیثاق : لفن بعث محمد وهو حى لیویئنْ به ولينصرئًة وأمرَهُ أن 
يأخذ الیثاق على أمته : لين بت محمد وهم أحياء : ليؤمنن به ولینصرنه ‏ . 

وقد جعل الله أمة محمد وسطاً كا قال تعالى «إ ۲ : 4 ١‏ وكذلك جعلنام أمة 
وسطاً ی عدولا خياراً » فهم وسط معتدلون بين 'الطرفين المنحرفين فى جميع 
الأمور : فى اعتقاداتهم » وإراداتهم وأقوا هم » وأعمالهم . وأهل السنة فى الاسلام 
كأهل الاسلام ف الملل . فهم معتدلون فى باب توحيد الله ؛ إذ كان الیپود يصفون 
الخالق بصفات التقص ‏ فيشبهونه بالخلوق الموصوف بالنقائص کا آخبر الله عنهم 
أعهم قالو لوا  :‏ ۳ : ۱۸۱ إن الله فقير ونحن أغنياء 4 وأنهم قالوا : # ۵ : 54 يد 
الله مغلولة » ونفى عن نفسه اللغوب الذى وصفوه به » والسنة والنوم الذى 
روى انهم جوزوه عليه » أو من جوزه منهم . 


۱۸ 


والتصاری یصفون الخلوق بصفات الخالق التی اختص بها » فلا يش ركه فيا 
عدي ايه 
ا من دون الله ع ولهذا كان ۳2۱ ف 4 ۳ 
تعطيلا للعبادات . إذ کانوا أعظم استكباراً عن الحق وجحوداً له . والنصارى 
أعظم إقراراً بالباطل وإشراكاً به » هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه وأولمك 
يكذبون باق ويجحدونه . وأمة محمد وسط » يعبدون الله وحده لا شريك له » 
ويصفونه بما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله ؛ إذ وصفوه بصفات الكمال 
ا ا وا تون 
ان توك له BES‏ فس لجان 
شىء فى كله » :۱ .م کا قال تعالى :9 قل هو الله أحد ه الله الصمد + ۸ يلد وم 
یولد ه ولم يكن له كفواً أحد 4 . 

والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم » وتوحيد القصد والعمل . 

فالأول : کا فى سورة ( قل هو الله أحد ) 

والثانی : کا فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) فلابد من وصفه با يستحقه من 
صفات الكمال » ولابد من أن يُعْبدٌ وحده لا شريك له » وهو دين الاسلام . 

والیپود یستکبرون عن عبادته وعبادة غيره » والنصاری يشر کون به ؛ یعبدون 
معه غیره . 

فالسلمون وسط فى التوحید علماً وعملا . 

E,‏ و نت 

والېود جوا عنهم » قر وحتی کرو نبوة غير 
واحد منهم . مثل سليمان وغيره » وم‌توهم بالکذب علیهم والاذی لهم » کا اذوا 
موسی وببتوه » وكذلك توا غيره من الابیاء . 


والسلمون آمنوا بالله ورسله . ولم یفرقوا بين أحد من رسله » وعژروهم 
ووقروهمء ول يغلوا فییم » ول يجفوا عنهم 

والبدع اخالفة للكتاب والسنة ترجع إلى دين اهود والنصارى أو غيرهم . 
وإغا الاسلام هو الصراط المستقم الذي أنعم الله علمهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين وخسن أولئفك را اوها ت ا 
مدا » وهو مادل عليه الكتاب والسنة » وهو طريق عبودية الله تعالى » 
وهو دين الاسلام الذى لا يقبل الله ديئاً غيره . 


وأيضاً ففى التشريع اليبود بمنعون الله أن يغيّر ما شرع فلا ججؤزون له النسخ » 
والتصارى يجوزون لأحبارهم تغییر دين الله بارائهم وأهوائهم » والمسلمون لا 
يجوزون لغير الله أن يغير دين الله » ولا يمنعون الله أن يأمر بما يشاء ويحكم مايريد ؛ 
إذ له الخلق والأمرء يخلق ما يشاء ويأمر با يشاء » وهو سبحانه فى خلقه وأمره 
علم » حکم رحم حلم ؛ قق بالقسظ »تفش للحمد الذي لا غاية فوقه > 
منزه عما یناقض ذلك من کل وجه ‏ له الملك وله امد . وهو على كل شىء 
قدیر . 

وأيضاً : ففى نفس الشرائع - الأمر والنبی والحلال والحرام ‏ الیهود حرمت 
علیهم الطیبات وغل علییم الأمر فى النجاسات » حتى أن المرأة الحائض لا 
يستقرون معها فى بيت ولا یواکلونبا » وحتی كان البول إذا أصاب ثوب آحدهم 
قرضه » فلم يمكن عندهم إزالة النجاسة » والنصارى لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يأمرون بطهارة . بل يتعبد الراهب عندهم بترك الطهارة . فلا 
يغتسل من جنابة ولا يزيل نجاسة . ولا يتطيّب من وَسّخْ . وكلما كان أقرب إلى 
الخبائث والنجاسات كان أعبد عندهم ؛ وطذا يقترن بعبّادهم الشياطين » فان 
الخبائث والنجاسات هی مناسبة للشياطين » کا قال النبى عل « إن هذه 
الحشوش محتضرة » وکا روى « أن الحمام بيت الشياطين » وهم فى المأكل 
يقولون » أو من يقول منهم : ما بين البعوضة إلى الفيل حلال . كل ما شعت 
ودع ما شئت 5 

وكذلك ف الأمر : الیپود قد جمدوا على ما يزعمون أنهم مأمورون به › لا 
يقبلون ديناً غيره » مع أنهم مخالفون له » کا قال تعالى : ۶ ۲ : ٩۱‏ وإذا قيل لهم 


۳۰ 


آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علینا ویکفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لما 
معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين 4 والنصارى يتبعون كل 

من وضع لهم شرعاً » ويزعمون أن ما أمر به رؤساءهم فالله أمرهم به » وما 

هرهم عنه فالله نباهم عنه » كا قال تعالى ( 4 : ۲۱ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون » وفى حديث عدى بن حاتم قلت : يا رسول الله » ما 
عبدوهم » فقال : « بل » أحلوا لحم الحرام فأطاعوهم » وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم » فتلك عبادتهم إياهم » و کذلك قال حذيفة بن المان رضی الله عنه 
ولهذا قال الله تعالى عن النصارى 9 ٩‏ : ۲۹ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق 4 . 


والمسلمون یحومون ما حرم الله ورسوله » ولا يحرمون غير ذلك » ويدينون با 
آمر الله ورسوله » ولا یدینون بغير ذلك ء فلا حرام عندهم إلا ما حرمه الله 


والش کون شر من الیبود والنصارى » وغذا وصفهم الله تعالى فى القران ف 
سورق الأنعام والأعراف بخلاف دين الاسلام بأن © 4۲ : ۲۱ شم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 وبأمهم حرموا مالم يحرمه الله ورسوله کا 
قال ابن عباس : « إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقراً من سورة الأنعام من 
قوله «9 5 : ١5‏ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ الآيات ). . 


قال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو عوانة 
عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما بعد المائة : :9 ١4٠. : ٩‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم 46 الآيات . 

وقد قال فى سورة الأعراف ‏ لما ذكر ما کانوا يأمرون به من الشرك وغيره 
وما يحرمونه من الطعام واللباس الذى لم يحرمه الله . وذكر تعالى ما أمر به وما 
حرمه فقال ‏ ۷ : ۲۹ - ۳۳ قل أمر رى بالقسط وأقيموا وجوهكم غند کل 
مسجد وادعوه .مخلصين له الدين کا بدأكم تعودون « فريقا هدى وفريقا حق 


۳۱ 


عام الضلالة - إلى قوله تعالى - ود یپ 
ما لا تعلمون 4 . 


فصل 

ولا كان هذا دينه الذى أمر به ونهی عما يناقضه » وأمر باتباعه وبإبطال ما 
يناقضه قال تعالى 9 ۷ : ۳-۱ المّص ٠‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ما تذکرون 4 وقال تعالی 3 ٦‏ : ۱۰۳ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله )4 وقال تعالى ا ٤۷‏ : 
٩‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » والذين آنرا وعملوا 
الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رہم کفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم * 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعواالحق من رم ء كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم )4 إلى قوله ‏ ل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعماهم 46 وقال تعالى «إ ۲۵ : ۲۷ - ۲۹ ويوم يَعَضّ الظالم على يديه 
يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ه یاویلتی ليتنى لم أتخذ فلانا خخليلا ه لقد 
أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا # . 

ودينه سبحانه هو عبادته وحده لا شريك له . فمخالفته هو الاشراك به . کا 
قال تعالى ۶ ۳٩‏ : ۰ ألم آعهد إليكم یابنی ادم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لکم 
عدو مبين مرا اعبدونی هذا صراط مستقم 4 وقال تعال 18 ۱۸ : 0۰ 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بكس للظالین بدلا 4 وقال تعالى 
٤۲ #‏ : ۲۱ آم شم شركاء شرعوا شم من الدين مالم يأذن به الله 4 وقال تعالى 
8 ۲ : ۱3۵ ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله والذین 
آمتوا أشد حبا لله 4 وقال تعال 5١ : ٩‏ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله والمسيح ایر. مریم وما آمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 

عما يشر كون ‏ وقد قال النبى عه « لوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم » فكانت تلك عبادتهم إياهم » وغذا قال عي فى الحديث الصحيح › 


۳۲ 


حدیث عائشة رضی الله عنبا ومن حدث ف آمرنا - أو ديننا - هذا مالیس منه 
فهو رد » وق لفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال أيضاً فى 
الحديث الصحیح حدیث عائشة 2 » فى شأن بريرة لا حطب على التبر « ما بال 
آقوام یشترطون شروطا ليست فى کتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس فى کتاب الله 
فهو باطل ‏ وان كان مائة شرط » هذا لفظ هشام . وفى رواية الزهری عن عروة 
يي ۱ 

لکلمة - التی هی من جوامع الکلم الذی بعث به أن ما حالف کتاب الله 
۱ عي 0 
عد شرل غير 


وق كتاب عمر بن الخطاب الذى كتبه إلى أبى موسی « المسلمون عند 
شروطهم » إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا . والصلح جائز بين المسلمين › 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروی هذا مرفوعا إلى النبى عو فى 
الستن . 


وهذا اتفق العلماء على أن من شرط فى عقد من العقود شرطاً يناقض حكم الله 
ورسوله فهو باطل » مثل أن يشرط أحد المتعاقدين أن يكون نسب الولد لغير أبيه 
الواطیء ‏ أو ولاء العبد لغير المعتق . كا كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء الرجل إلى 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه . وفى الحديث الصحيح « من ادعى إلى غير أبيه » أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وکا لو شرط أن يطاً 
فرجاً من غير نكاح ولا ملك بمين . مثل أن يبيع الجارية أو ببيها أو يعتقها ويشرط 
وطعها » وهی حرة بلا نكاح » أو هی مملوكة لغيره . 

فهذه الشروط مخالفة لحكم الله ورسوله . فهى باطلة باتفاق المسلمين . وهذا 
فى جميع العقود . 

فمن شرط فى بيع أو نكاح أو إجارة جل ما حرمه الله ورسوله » أو إسقاط ما 
أوجبه الله ورسوله : كان شرطاً باطلا . مغل أن يستأجر الأجير بشرط أن لا يصل 
الصلوات الخمس » أو لا يصوم شهر رمضان ء أو يتزوج المرأة على أن يمكنها من 
فعل ما حرمه الله ورسوله . مثل مشاركة غيره له فى الوطء ونحو ذلك . فإن الله 


۳۳ 


مسافحین . وانحصن : هو الذی احصن الراة من غيره » ای منعها من غيره .فله 
یش رکه فيها غبره . 

وأما ما كان مباحاً أن یفعله الانسان بدون الشرط . فهل يزم بالشرط ؟ قبل 
أن يشرط البائع أو نحوه من ينتقل عنه الملك : أن ينتفع بالبیع مدة » أو يشرط 
اله اقف و الو اهب منقعة الوقوف والوهوب مدق او يشرط الى منفعة العتیق 
مدة » منفعة غير البضع ‏ عأما متفعة البضع فلا يجوز استخناژها » لأها لا تستباح 
إلا فى نکاح أو ملك . 

وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فهذه يجوز لصاحبها أن يبذها بلا 
عوض » وتستباح بلا ملك » فإذا كان له أن يبذها بلا شرط » فهل يصح 
والنصوص جواز مثل ذلك . 

وأما اشتراط صفة مباحة مقصودة فى المعقود عليه » > مثل صفة فى البیع » ومثل 
الأجل فى الثمن » أو نقد غير نقد البلد » فهذا يجوز باتفاقهم » وكذلك ما كان 
محلا للمعقود عليه » كالرهن والضمين » وكدلك فى النكاح للرجل أن لا يتزوج 
على المرأة » ولا يتسرى » ولا ينقلها من دارها ء فان سَرَطٌ ذلك فهل هو شرط 
لازم ؛ لأنه مباح بدون الشرط فيلزم بالشرط أم لا ؟ فيه نزاع . 

وأما اشتراط مهر غير مهر مثلها مخالف له فى القدر والصفة فهذا يجوز 
باتفاقهم ؛ فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوجين فهل هو شرط لازم » کا 
هو لازم ق البيع والاجارة ؟ فيه نزاع أيضاً . 

و کذلك عقود المُطاعِين وشرو طهم وأمرهم وتم : كالولاة والقماة 
والشایخ والعلماء وغیرهم ؛ فان طاعتهم واجبة فیما آمر الله ورسوله » تأ قال 
تعال ۾ ٤‏ : 5ه يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا لرسول وأولى الامر منکم 


فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن تم تومنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا © . 


۲ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عه أنه قال : « على الرء السلم السمع 
والطاعة فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه وأثره عليه > مالم يمر بمعصية . فإذا 
أمر بمعصية فلا سم ولا طاعة » . 

وف الصحيحين أيضا عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله عي 
على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأن لا 
نناز ع الأمر أهله » وأن نقول الحق ‏ أو نقوم بالحق ‏ حيئا كنا لا نخاف فى الله 
لومة لاثم » . 

: بلالله . 0 000 ا 

وف الصحيحين عن النبى عل قال : « من آطاعنی فقد أطاع الله » ومن 
عصانی فقد عصى الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فقد 
عصانی ) . 

وف الصحيحين عن النبى عير أنه قال : « إنما الطاعة فى العروف » وقال 
ع : « من أمرك بمعصية الله فلا تطيعوه » . 

فلو ول شخص على أن يحكم بغير حكم الله ورسوله » أو يقسم بغير العدل 
الذى أمر الله به ورسوله . كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسلمين » وكذلك إذا 
أمر با عُلم أنه خالف کم الله . 

وأما ما كان فى محل الاجتهاد والتأويل : ففيه تفصيل ونزاع » ليس هذا 
موضعه . فان العلماء لهم فى قسم القَرء خمسة أقوال . 

فمالك وغیره من أهل الدينة یقولون : إن الفیء وامس يقسمان جميعاً 
بالاجعاد » فيصرفهما ول الأمر فى طاعة الله ورسوله » بحسب اجتهاده » مقدماً 
لا كان أحب إل الله ورسوله » لا ببوی ولا بجهل . 
خمس الفیء » والغام یقسم على خمسة أقسام . 

وأحمد یقول : إن خمس الغام يقسم على خمسة أقسام » بخلاف الفیء . 


. له ترجمة وافية فى طبقات السبكى وتذكرة الحفاظ للذهبى » وسير أعلام التبلاء للذهبى‎ )١( 


۲۵ 


وداود یقول : مال الفیء كله » والخمس كله یقسم » م یقسم خمس المغاتم : 
خمسة أقسام » ا هو عند الشافعى وأحمد . 

وسبب هذا النزاع اشتباه آية مس الفانم واية الفیء عليهم » کا هو مذكور 
فى غير هذا الموضع . 

وكذلك يتنازعون فى بعض قسم الصدقات والمغاتم وغير ذلك » ويتنازعون فى 
كثير من الأحكام » کا هو معروف . 


فصل 


وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم من يقصد التقرب إلى الله » ليس له 
أن يشترط الأمر با نبى الله عنه » ولا النبى عما أمر الله به » فليس له أن يجعل 
شرط الاستحقاق معصية لله » كفراً أو ما هو دون الكفر » مثل أن يقف على بنيه 
ما داموا يبودا أو نصارى » أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة » أو 
يوصى بصرف ما له فيما نهى الله عنه » ونحو ذلك . لأن الميت ينتقل عنه ماله 
با موت إلى ورثته » وإنما أَذِنَ الله له فى الثلث ليتقرّب به إلى الله » کا فى الحديث 
« إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » زيادة فى حسناتكم » . 

وأيضاً : فالانسان ليس له أن يصرف الال إلا فيما ينفعه فى دينه أو دنياه » وما 
سوى ذلك سفه وتبذير » نهى الله عنه بقوله  :‏ ۱۷ : 58-515 وآت ذا 
القرهى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ٠‏ إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ٠‏ وا تعرضن عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً 4 . 

قال بعض السلف : لو أنفقت درا فى معصية الله كنت مبذراً » ولو أنفقت 
ملء الأرض فى طاعة الله لم تكن مبذراً . 

والتبذير : قد يكون فى القدر بأن يعطى هوّلاء المستحقين فوق ما يصلح › 
بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إلہم » ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق به 
منهم . وقد يكون فى الأصل بأن يعطى المال فى المنافع المحرمة » كمهر البثّی » 


۳۹ 


وحلوان الكاهن › فهذا من الذنوب » وذاك من الاسراف ‏ وغذا قال الوُمنون 
۳ : ۷ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى آمرنا 4 . 


والسفیه الذی یستحق الجر عليه بفعل هذا أو هذاء إما أن یبذل فى 
لباحات قدراً زائداً على الصلحة » أو ييذل فى العاصی . وكلاهها تبذير . فلما 
كان الإنسان ليس له أن رف الال إلا فيما يفعه ؛ ققى اخیاة ييتفع بصرفه فينا 
يياح له من الانتفاع . وأما بعد الوت فلا ينتفع إلا بإنفاقه فى طاعة الله ؛ فإن 
إنفاقه فى غير طاعة الله لا يثاب عليه » فلا ينتفع به » وإنفاقه فى معصية الله يعاقب 
عليه » فیمنم من هذا الانفاق بالاتفاق . 


ی ام 
ففيه قولان اا امین اوه خر 

أحدهما : يجوز ذلك . لأنه ليس بمعصية . 

والثافى : - وهو الصواب ‏ أن هذا شرط باطل » لأنه صرف له فيما لا 
ينفعه » لا فى دينه ولا دنياه » وهذا من السّرف والتبذير الذى يُمنع منه » ولأن 
الله سبحانه وتعالى كره أن يكون الال دُولة بين الأغنيا لقوله : وه :7 كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم » . 

اا سي سو سه ا اه 


شرط و كتاب الله أحق » وشرط ار 


ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصى أعمالا ليست فى الشريعة لا 
واجبة ولا مستحبة » فهذه شروط باطلة ‏ مخالفة لكتاب الله . لأن إلزام الانسان 
للناس ماليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير نع منه . 


وف المبيعات والمؤاجرات له أن يشترط أموراً مباحة من غيره » لما له فیها من 
المنفعة . 


۳۷ 


وأما بعد الموت فهو لا ي ينتفع با يفعل غيره » إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
الغير » بخلاف ما إذا آمره بطاعة الله » وأعانه على ذلك بماله ؛ فإنه قد أعان على 
البر والتقوى » فيثاب على ذلك » کا قال النبى عر فى الحديث الصحيح : « من 
جهز غازياً فقد غزا » ومن مق أهله جخير فقد غزا » وقال : « من فُطر صائماً 
فله مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً » » فإذا أعان أهل العلم 
والصلاة والجهاد على ما يفعلونه من الخير أثيب على ذلك » وإذا أعان ذوى 
الحاجات من المسلمين أثيب على ذلك . 

ولهذا جعل الله مصارف الزكاة قسمين » لا ثالث شما : إما من يأخذ لحاجته 
SS‏ 
200 . والأظهر خواز ا 4 اي ا الطاعوت و 
عشاثرهم > لیم أحدهم » فهذا فيه نزاع . والأظهر جوازه ؛ فانه إعطاء 
لصلحة الدین ۰ وهو أهم من الاعطاء لحاجة الدنیا فقط . فکذلك الوقف 
والوصية . اما أن یکون لأعيانٍ » أو صفاتٍ » أو أعمال . 

فأما الأعيان : فکالوقف والوصية لبنی فلان أو موالییم » أو جيران فلان ونحو 
ذلك » فهذا یستحق بالنثسب وامجاورة » كا یصل الرجل رحمه » ويحسن إلى 
جاره 4 فهذا من الطاعات ¢ وان کان یدخحل ف ذلك الغنى والفقير » والبر 
و 
وحو ذلك . 

وأما الاعمال : فکالوقف والوصية للغزاة » أو التعلمین » وف تعلم القرآن 
وطلبة العلم والأئمة والوذنین وجو ذلك . 

فإذا أوقف على الفقهاء والمتفقهة فهو وقف على أهل الصفة . وأهل العمل . 
وكذلك إذا وقف على القراء وعلى المتعلمين والمقرئين . ولابد أن يكون الاعطاء 
فى ذلك لا يحبه الله ورسوله » وإلا كان مخالفاً لكتاب الله وشرطه . 


۳۸ 


وكذلك عقود الحالفين والناذرین ونحوهم » كل ما حالف آمر الله ورسوله 
منها : فهو باطل . فالناذر لا يجب أن يو بنذره إلا إذا كان طاعة لله ؛ فاذا كان 
معصية ۸ يجز له الوفاء به . وان كان مباحاً كان يرا . 

فانه لیس لناذر ولا لحالف أن يغير أمر الله ورسوله . فیجعل ما لیس بطاعة 
طاعة ‏ کا أنه لیس له أن يجعل ماهو طاعة غير طاعة . 

وق صحیح البخاری عن عالشة رضی ال عنا عن الى کے کن « من 
نذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه » . 

وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن یوفی بها » لکن إن 
كان ها بدل » فهل يجب البدل ؟ فيه نزاع . وهل تیب كفارة العين إذا تعذر 
ذلك ؟ فيه نزاع . 

ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم یوم محَرّم : هل يصومه » أو يصوم بدله » أم 
لا ؟ وهل يكفر كفارة يمين › أم لا ؟ 

وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده : هل عليه دبح كبش » أو كفارة 
مین ؟ أو لا هذاء ولا هذا ؟ 

والنذر الذى يجب الوفاء به لابد فيه من الأصلين المتقدمين : أن يكون المنذور 
لله » وأن يكون طاعة لله ورسوله . فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أى عبادة لغير الله 
فليس له أن ينذر عبادة لغير الله » وکا أنه ليس له أن يعبد الله با خالف شرعه » 
فليس له أن ینذر عبادة تخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان فى جنس العبادات مشترطان فى النذر باتفاق العلماء . 
وهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر إلا أن يرى ذلك طاعة لله ورسوله . وقد 
يتنازعون فى بعض ذلك » كالسفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة » أو إلى قبر نبى 
من الانبیاه أو الصالين ۰ 

فالجمهور لا يرون ذلك عبادة » ولا طاعة لله ورسوله . فإذا نذره ناذر ۸ يكن 


۳۹ 


عليه الوفاء به . ولکن ف الکفارة نزاع » وحکی عن الليث أنه أمر بالسفر النذور 
إلى جميع الساجد . 

وطائفة من التأحرین وافقوا الأكمة على أنه لا يجب ذلك . وأوجبوا السفر 
النذور إلى المَشّاهد التى هی قبور الصالحين وآثارهم . وهذا عکس الشريعة . 
فان السفر إلى الساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والاثار بلا نزاع . ولو 
كان فى بلده مسجد ومشهد لکانت الصلاة والدعاء فى السجذ أفضل منه فى 
الشهد باتفاق السلمین » بل قصد الصلاة والدعاء فى الشهد منهى عنه . 

ومن لا يوجب السفر إلى الشاهد هل يجوز عنده الوفاء ؟ فيه وجهان » بناء 

وهذه الأوجه الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره . 

وأما مان : فإنها لا تغيّر شرائع الدين باتفاق المسلمين . فلا يجب بالمين مالم 
يكن واجبا » ولا يحرم بها مالم يكن حراما . ولا بباح بها ما كان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن امین توجب أو تحرم » فمعنى كلامه : أنها تقتضی 
ا ل 
أو تحرّم تحريما لا ترفعه الكفارة » بل ولا قال أحد : إنه يحرم عليه فعل الحلوف 
عليه قبل التكفير » بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير . 

واختلفوا فى جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لا يجوز مطلقا » كقول ألى حنيفة 

وقيل : تجوز بالمال دون الصوم كقول الشافعى . 

وقيل : يجوز بهذا وهذا ؛ كقول مالك وأحمد . 


وكانوا فى أول الإسلام ‏ بل وف غير شريعتنا ‏ يرون المين موجبة 
ومُحرّمة » لأنه لم يكن هم كفارة . فكأنها كانت کالنذر فى شريعتنا . وف 
الصحيح عن عائشة : قالت : « كان أبو بكر الصديق لا يحدث » حتى أنزل الله 
تعالى كفارة العين » وهذا قيل ‏ والله أعلم ‏ إن الله أفتى أيوب بالرخصة فى 
يمينه » لما لم يكن فى شرعهم كفارة ؛ وهذا كانوا يُحرّمون على أنفسهم أشياء 
فتحرم . وقال تعالى 3 ۳ : ٩۳‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما 


۳۰ 


حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تدزل التوراة 4 فکانوا بوجبون 
ويحرمون بأيمانهم ونذورهم . وهذا من الاصار والأغلال » التى زفعها الله تعال 
بوسالة عمد تاه » فلم نعل لأحد أن يحرم على نفسه ولا على غيه مام يحرمه 
الله ورسوله . بل قال تعالی ‏ ۵ : ۷- ۸٩‏ يا آیها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و کلوا مما 
رزقكم الله ا ی ا ا 
باللغو فى أيمانكم ولكن یژاذ بما عقدتم الأيمان ة فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 
كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تشكرون 4 . 

فنباهم عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم . وبين ما شرعه لهم من كفارة الأيمان 
المتضمنة تحريم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى ۶ 57 : ۰۱ ۲ ياأيها النبى لم تُحرم ما أحل الله لك 
تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم" قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم به 
الاية . 

فهذه الآية وما فا من نبيه نبيه عَم عن تحريم ما أحل الله له ؛ وذكره ما تقدم 
قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تجلّة أهانهم يوافق تلك الآية . والآيتان جميعا 
يي ري اوور 
ذلك أجرأه كفارة يمين . 

وهذا مذهب عامة العلماء : إذا حلف بالله أن لا يفعل هذا . 

وأما إذا قال : هذا على حرام » ففيه نزاع مشهور ؛ فمذهب أحمد المشهور 
عنه وأى حنيفة وغيرهما أن تحريم الحلال يمين » وفيه الكفارة . 

وأما مالك فلا يرى فى شىء من ذلك كفارة » بل تحريم الحلال عنده لا يكون 
إلا طلاقا » إن أمكن , وإلا كان لغوا . 

وأما الشافعى فعنده تحريم الحلال ليس بيمين » لكنه إذا كان الحرم فرجا أوجب 
كفارة يمين » مع أنه ليس بيمين » وإن لم يكن فرجا فلا شىء عليه . وتحريم الحلال 
يتضمن الامتناع ما كان مباحا له . 


۳۱ 


والمقصود : أن شریعتدا - التى هی أكمل الشرائ - تضمنت أن أحداً لا يحرم 
إلا ما حرمه الله ورسوله . ومن حرم على نفسه شيعا غير ذلك أجزأه كفارة يمين 
إما مطلقا » وإما فى بعض المواضع . وكان له أن يفعل ما أحله الله بلا ريب . 
وهذا ما یدخل فى معنى قوله ع « المؤمنون عند شروطهم » » إلا شرطا أحل 
حراما » أو حرم حلالا » . 


فان قيل : فقد ذكرتم فى العقود التى بين الناس » كالبيع والاجارة » والنكاح 
أنه إذا شرط ما كان مباحا له أن يفعله بدون العقد فقد لزم بالشرط , وذاك 


قيل : ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرض صحیح ‏ مثل اشتراط البائع 
الانتفاع بالمبيع مدة » واشتراط المرأة دارها . 

وأيضا فالمشترى إنما كان يستحق أن ينتفع بالمبيع » والزوج أن يسافر بالمرأة إذا 
كان العقد مطلقا ؛ لآن العقد تضمن ذلك . 

فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك » فلم يعقد له البائع والمرأة على ذلك . 
فلم يملكه . فلم يكن ذلك مباحا له . فلم يتضمن الشرط تحريم حلال فى هذا 
العقد . ولكن ما كان حلالا له بدون العقد » وهو ترك السفر وإعارة المنافع فقد 
يجب بالعقد ؛ فان جميع ما يشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب . وأما تحريم ما 
أحله الله له فهو أمر لا يقربه إلى الله » ولا ينتفع هو به فى دينه ولا دنياه » فلا 
RS E ۱۱‏ . وكل شرط لا 
يرضى الرب ولا ينتفع به الخلوق فهو باطل فى جمیع العقود » کا آبطلنا - على 
الصحيح - ف الوقف والوصية الشروط التى لا ينتفع بها الخلوق ولا تقرب إلى الله 
تعالى . 

ولا فرق ف التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر . 

وأما الإيجاب : فابمین لا يوجب شيعا . بخلاف النذر ؛ فإنه يوجب فعل 
الطاعات . 


والفرق بينهما أن الناذره قصده أن يتقرب إلى الله تعالى . فإذا التزم لله قربة 
لزمته ؛ لأن ذلك ینفعه فى دینه » وهو بدون النذر لم يكن یفعل ذلك . فصار 


۳۲ 


النذر ملزما له . وطذا قال النبى عله « إن النذر لا ياتى بخير » ولکن یستخرج به 
من البخیل » فانه یعطی على النذر مالا یعطی على غيره ) . 

وصار مثلما يجب فى العاوضات من (عطاء الأموال مالا يجب فى غیرها . 
والبخيل لا يعطى إلا بعوض . 

وأما المين فليس قصده فیها التقرب إلى الله » نما قصده حَضٌ نفسه أو منعها أو 
حَضّ غيره أو منعه . فالمقصود بها أن يحلف بالله على بلوغ غرضه ومراده » سواء 
كان طاعة أو معصية » وهذا لم يوجب الله عليه شيعا ؛ لأن الله لا يوجب على 
الانسان أن يفعل ما يشتهيه ويريده » إذا لم رده الله . فإن كان الحالف ناذرا » 
کقوله هه : ۷۰-۷۰ومنیم من عاهد الله لمن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنکونن من الصالین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون # . 

فهنا يجب عليه لکونه ناذراً »> لا جرد کونه حالفا . فان النذر المجرد عن المين 
یوجب فعل النذور . 

ولو قال : إن أعطانى الله مالا فعلی أن أتصدق لزمه ذلك . فإذا قال : والله 
لعن آتانى الله مالا لأتصدقن » كان ذلك أبلغ فى لزوم المنذور عليه 

وإذا قال القائل : والله لمن عافانی الله من هذا الرض فلاحجنّ لله » أو 
فلأصومن شهرا له » أو لأتصدقن بألف درهم كان هذا نذرامٌكدا بالقسم . فان 
النذر لا يشترط فيه لفظ معين » بل كل ما تضمن التزامه قربة فهو نذر إذ النذر 
هو أن يلتزم لله شيئا . ولا يلزم الشىء إلا إذا كان قربة . 

وهل ينعقد بغير القول ؟ فيه نزاع بين العلماء . 

والمين : أن يلتزم بالله شيكا . 

فالفرق بیهما : أن الناذر التزم لله » وأن الحالف : الترم بالله . فإذا الترم لله 
بالله » فهو نذر ويمين . وهذا بخلاف ما ذا كان قصده الفرار من غرمائه » أو من 
حقوق تلزمه » أو قد كره وطنه ‏ فقال : والله لأحجّنٌ هذا العام » فلا يطالبنى 
هؤلاء » ونحو ذلك . فإن هذا لم يقصد الحج ليتقرب به إلى الله » بل لأمور 
أخرى » کا يقصد الانتقال من بلد إلى بلد . فهذه يمين إن حج وإلا کفر بمينه . 


۳۳ 


فلا يكون نذرا إلا ما ابتغى به وجه الله تعالى . کا فى سنن ألى داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ی قال : ١‏ لا نذر إلا ما خی به وجه 
الله » . 

ولهذا لو نذر لكنيسة أو قبر أو وثن » لم يكن عليه الوفاء بذلك » بل ولا يجوز 
الوفاء به ؛ فإن هذا نذر معصية . وقد قال اللبی عه « من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه . ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه » مثل من ينذر زيتاً أو شمعاً أو ستوراً 
لبعض القبور » أو ينذر لشيخ ميت فیقول : على نذر للشیخ فلان » فإن هذا من 
جنس النذر » لا يعبد من دون الله عز وجل » کا لو نذر للمسيح أو العزیز أو غير 
ذلك . وهذا شرك » وإذا لم يكن له أن يحلف بغير الله » فکیف يجوز له أن ينذر 
لغير الله . والنذر أبلغ من المين . فإن الناذر قصده التقرب إلى النذور له » رجاء 
نفعه » وحوف ضره ‏ وذلك أبلغ فى التعظم من الحلف به . وهذا قد يحلف 
الناس بمايعظمونه فى الدنيا » كملوكهم وابائهم . ولا ينذر أحد لقبر الملوك 
والاباء إلا أن يعتقد فيهم الصلاح » فالناذر لمن نذر له أشد تعظيما له فى الدين من 
تعظم احلوف به » فيكون ذلك أبلغ فى الشرك » وغذا كان النذر لله يوجب فعل 
المنذور » وكان الحلف بالله لا يوجب فعل المحلوف عليه . 

وق سنن اى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة قالت : يا 
رسول الله » إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء لمكان يذبح فيه أهل 
الجاهلية » قال : لصنم ؟ قالت : لاء قال : لوئن ؟ قالت : لا . قال : أوف 
بنذرك » . 

وفى سنن أبى داود وغیره عن میمونة بنت کردم قالت « رأيت رسول الله 
َيه بمكة على ناقة 2 له - فذکرت قصة - وقالت : فقال له أبى : إنى نذرت إن 
ولد ولد ذکر : أن آنحر على رأس بُوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الغنم . قالت : 
فقال له رسول الله ر : هل بها من هذه الأوثان شىء ؟ قال : لا . قال : 
فأوف لله ما نذرت له » ورواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال « نذر 
رجل على عهد رسول الله عي أن ينحر ببوانة . فقال رسول الله ع : فهل 
كان فيها وئن من أوثان الجاهلية یعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فیها عيد من 
أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله عي : أوف بنذرك . فانه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله ولا فیما لا یلك ابن ادم ) . 
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واخر الحديث قد رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين فى قصة ناقة اللبی 
صل الل عليه و سلم . 

وروی البیهقی وغيره عن ابن عباس قال : « أق رجل البی َه فقال : ان 
نذرت أن أذبح ببوانة . فقال : فى قلبك من الجاهلية شىء ؟ قال : لا . قال : 
أوف ما نذرت له » فأمره أن یوق لله ما نذر لله بعد أن سأله : « هل كان هناك 
شىء ما تعظمه الجاهلية ؟ » لملا يكون النذر به . 

وفى الحديث الآخر سأله : « هل فى قلبك شىء من الجاهلية ؟ » للا يكون 
قصد تعظم شىء مما لم يعظمه الله . فلما انتفى قصده الباطن والسبب الظاهر أمره 
أن یوق ما كان لله خالصاً . 

فمن يعظم كنيسة أو وثناً أو شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبراً » مضافاً إلى نبى 
أو غير نبى » سواء كان صدقا أو کنباً إذا نذر لذلك المكان » أو لسكان ذلك 
المكان » أو للمضافين إلى ذلك المكان فهو من الشرك الذى لا يجوز فعله » ولا 
الوفاء به ؛ فإن النبى عر قال « لعن الله البپود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر ما فعلوا » وقال « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وقال « اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

وإذا نذر لشخص حى » فان كان على سبيل الشرك به » مثل أن يعتقد أن نذره 
له يحصل به حاجته » إما لبركته » وإما لغير ذلك » فهذا شرك . 

وان نذر لله » وجعل مصرفه لله ويعطى الفقراء والمساكين من مال الله کا يعان 
الجاهدون والعابدون من مال الله » فهذا نذر لله . 

فمن نذر أن یمین أهل العلم والعبادة والجهاد على طاعتهم لله » فهذا نذر 
طاعة » ومن نذر إشراكا به » م يحلف باحدهم وکا يدعوه ويستغيث به فى ظهر 
الغيب › فيقول : يا سيدى فلان آغثنی » فهذا شرك › ولهذا تعين الشياطين 
صاحب هذا الشرك . فربما قضت حاجة الناذر لتغويه بذلك ؛ فان هذا يقع فى 
مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بغير حق من شيوخ المشركين وأهل 
الكتاب » ومن يتشبه بهم من النتسبين إلى الاسلام » يكون بسبب شركهم 
وفجورهم » تتنزل علیهم الشياطين » وتخبرهم بأمور » وتأتههم بأمور » لیغووا بها 
من يتبعهم » ويظنه الجاهل منهم من كرامات الأولياء . ولا هو من أحوال 
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السحرة والکهان » وهل الکذب والفجور ‏ الذين قال الله تعال فهم ۲ ۲٩‏ : 
۱ ۲۲۲ هل أبعكم على من تنزل الشياطين تنزل على کل أفاك 
أثيم 4 - وأعرف من هذا أموراً متعددة - وععرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية 

من الأحوال الرحمانية » والواحد من هؤلاء قد يستغيث بشيخه فى ظهر الغيب » 
ل ا 
له ذلك أو ملك على صورته » وإنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى 
دعا غير الله » وقد وقع هذا لجماعات استغاثوا ہی وبغيرى » وذكروا لی أفى جئتہم 
ا 
كانوا يعرفون أن هذا من الشيطان لأجل شركهم بالله » فأخبرتهم بحقيقة الحال لما 
تبينت حقيقة أمرهم » وجرى هذا لغيرى كثيراً . 

وكان شيخ آخخر من أهل الفجور والشرك ومن شر الخلق » له أحوال من هذا 
ابلنس وينذر له ناس أشياء » فيأتيه کلب أسود فيخبره أن فلاناً نذر لك كذا وقد 
قضیت حاجته لأجللك » وغداً يأتيك . فإذا جاءوا آخبرهم با جرى فيعُنُونه من 
أولياء الله . وكان لا يصلى › » بل كان مُصيراً على الفواحش » فلما تاب وصلح » 
وصلى وحج وانتهی عن الفواحش ذهب ذلك الکلب » وكان بری ورا فذهب 
ذلك النور » وكان یری أشياء فلما تاب لم يأته شىء من ذلك » فعلم أن هذا كان 
من الشيطان » وشكر الله على توبته وحن إسلامه . 

والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله » وقد يكون لغير الله » وما بُذرّ لله قد 
يكون طاعة » وقد لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء إلا با كان لله وكان طاعة ؛ لأن 
هذا هو الذى يأمر الله سبحانه ورسوله به » وما ليس كذلك لا يأمر به . 

فإن كان النذر لغير الله فهذا شرك , كالحلف بغير الله . ومثل هذا عليه أن 
يستغفر الله منه . ولا ينعقد نذره» کا لا ينعقد الهين بالخلوقات . 

وأما إن نذر لله ما ليس طاعة كذبح نفسه » أو ولده يتقرب بذلك إلى الله » 
فهذا هل عليه البدل » أو كفارة مین » أو لاشی ؟ فيه نزاع . 

وآما الحالف فإنه لا يقصد التقرب إلى الله » بل يقصد الحض والمنع بالله » فهو 
سحي يكل و ی . فلهذا لم توجب ایمین شيك و 
تحرمه » بل الأمر على ما كان عليه . فما كان مأموراً به قبل امین فهو مأمور به 
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بعدها . وما کان منهیا عنه قبل الین فهو منهی عنه بعدها » لکن عليه إذا حنث 
کفارة مین » وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيراً من المقام علیها » کا قال النبى عله 
فى الحديث الصحيح « من حلف على بين » فرأى غيرها خيراً منبا » فليأت الذی 
هو خر » وليكفر عن يمينه ) . 

والناس كثيراً ما يقصدون بأيمامهم الامتناع عن فعل الباحات و الطاعات ‏ 
فيحرمون الخلال بأيما: نهم » ويتركون طاعة الله ورسوله بانیم > فنباهم الله عن 
هذا وهذا » فقال ‏ ه : ۷ > ۸٩‏ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 إلى 
قوله ‏ لایواحذع الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذم بما عقدتم 
الأيمان ‏ 4 الآية وقال $ ٩7‏ : 701 لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضات أزواجك والله غفور رحیم » قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ¢ 
وقال تعالى «[ ۲ : ۲۲ ولا تجعلوا الله عُرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس 4 قباهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً هم من فعل الطاعات 
التى 1 الله بها من البر والتقوى والاصلاح بين الناس . 

أما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك . فنهُوًا عنه كله » وقال النبى عل « لا 

بنع وس MA‏ ري 

وأما النذر لله : فان كان طاعة روا بالوفاء به » وان كان معصية نبوا عن 
ذلك » وان كان مباحاً یروا وعليهم الكفارة مع الترك فى أظهر قول العلماء . 

وتبين بهذا أن الله لم يجعل عقد يمين ولا عقد نذر مانعاً العبد من فعل ما أمر الله 
به ولا موجباً لفعل مانبى عنه » بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا لا 
يقدر أحد على إغلاقه » بل أى عقد أغلق به كان عقداً مفسوخاً : إما باطلا 
وإما مكفراً . فأحدث الشيطان للناس عقوداً ظنوها لازمة » وصار من يريد مخالفة 
أمر الله ورسوله يعاقد بها » كالحلف بالمشى إلى مكه » والصدقة بكل الال » 
وبالطلاق والعتاق » والظهار ونحو ذلك صار من حلف ‏ أو يحلف على آمر لا 
يمكن نقضه يحلف بذلك » وان كان حالفاً أو محلفاً على معصية الله ورسوله » 
وتعدى حدوده » وتضییع حقوقه . ولهذا كان كل من أظهر مخالفة الله ورسوله 
مولّعاً بهذه العقود آکثر من غيره . 

فقد ذكر الفقهاء أن أول من أحدث أيمان البيعة الحجاج » جلف ناشن 
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بالطلاق والعتاق وصدقة الال - زاد بعضهم والحج » مع التحلیف باسم الله ثم 
زاد فيه من استن به زیادات حتی جاء بنو بويه الدیلم » وكان عند کثیر منبم من 
الإلحاد والبدع والفجور ماهو معروف مهم » فکان منهم من هو معروف 
پالرفض ‏ وأحسن أحواله : أن یکون رافضیا ‏ ومنهم من يميل إلى المعتزلة » وهم 
حيار أهل البدع منهم » ومنهم من هو معروف بمذاهب الباطنية العبيدية » ومنهم 
من هو منسلخ من الاسلام كله » ومنهم فُجّار لا يعرفون إلا الفجور » وان كان 
فيهم وف أتباعهم من هو مسلم باطناً وظاهراً » لكن كانت البدع والفجور فییم 
أظهر ما فى غيرهم . 

فذكر مَنْ ذكر من الفقهاء أنهم زادوا فى أيمان البيعة زيادات عظيمة » لفرط 
مخالفتهم لله ورسوله » وهذا بخلاف من كان يوافق أهل الاسلام والسنة » ويخالف 
غزا الكفار » وأقام من شرائع الاسلام والسنة ما ميزه الله به على من لم يفعل فعله 
من نظرائه » وكانت الاسماعيلية والنصيرية من العبيديين وغيرهم یبطنون من 
الالحاد و الز ندقة I‏ بن هام ال سدم . ولا يظهرونه [ إلا لخاصتهم . 
فقد جعلوهم فى الدعوة مراتب ؛ فلهذا كانوا أشد الناس تحليفا بالأيمان الغليظة 
المكررة التى لا یعتقد الالفون آن هم فيها خرجك ويحلّفونهم على کتان 
آسرارهم » فيحلف الحالف هم » وهو يظهر أنه يحلف لابن عم رسول الله ع 
الداعى إلى دينه » ونصر أهل بيته » وإحياء کتاب الله وسنة رسوله . فاذا دحل 
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معهم وصار من بطانتهم اطلع على قوم من آشد الناس عداوة لله ولرسوله » وبغضا 
له ولدینه ولاهل بيته . وإنما آظهروا اللسب العلوی والوالاة لاهل البیت نفاقا » 
وتسترا » واستعطافا لقلوب الجهال ؛ إذ كانت الرافضة أجهل طوائف أهل البدع 
وأكارهم تصديقا بالباطل » وتکذیبا بالحق » وموالاة لأعداء الاسلام » ومعاداة 
لاوليائه » لما فيهم من الجهل واتباع اموی » والجهل وابتاع اموی يوقع صاحبه فى 
كل شر » فكان أعظم الطوائف تحليفا بالأيمان المغلظة الصادة عن طاعة الله وطاعة 
رسوله هم هؤلاء الملاحدة المنافقون . وكان أعظم الناس علما وإمانا من السابقين 
الأولين » والذین اتبعوهم باحسان أعظم الناس طاعة لله ورسوله » وأمنع الناس 
من كل ما يصد عن طاعة الله ورسوله . فلهذا كانوا يرون لكل يمين كفارة » کا 
قال تعالى.# 55 : ۲ قد فرض الله لكم تحلة آمانکم # وقال تعالى # ه 
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8 ولكن یواخ ذکم با عقدتم الأيمان - إلى قوله - ذلك کفارة أيمانكم 
إذا حلفم واحفظوا أيمانكم 4 وقال النبى عب « من حلف على ین فرأى 
غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن ينه » . 

وقد استفاض هذا المعنى عنه عله فى الصحيح من غير وجه . 

وف الصحيحين : أنه قال لعبد الرحمن بن سسّمُرّة « لا تسأل الإمارة » فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة ولت إليها » وان أعطيتها عن غير مسألة نت عليها . ولا 
حلفت على مین فرأت غيرها خيرا منها فائت الذى هو خير » وكفر عن يمينك » . 
وف الصحيحين عنه عي أنه قال « نی والله لا حلف على ین فأرى غيرها 
خيراً منها إلا أتيت الذى هو خی وتحللها » . 

فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم احلوف عليه من أعظم ما جعلوه 
مانعاً من طاعة الله ورسوله ؛ فإن الرجل إذا حلف بطلاق نسائه » وعتق عبيده 
وبصدقه ماله وبثلاثين حجة وصوم الدهر ونحو ذلك : على ترك ما أمر الله به من 
صلة رحم » وبر والدين وفعل واجب وأداء حق ونحو ذلك » كانت هذه المين 
لتی اعتقد نرومها من أعظم الونع له عن طاعة الله ورسوله . وإن حلف على 
تعدی حدود الله فارطا کت ماه 


الأيمان التی اعتقد لزومها من أعظم الأمور الحاضّة له على انتباك هذه المحارم » 
و کان اعتقاد من اعتقد لزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم العقد والشروط اشالفة 


لامر الله ورسوله والنذور الحالفة لأمر الله ورسوله » بل تلك إنما تکون فى عامة: 
الناس . 

وأما عقود الإيمان فتوسّل بها النافقون والظالون من ذوی القدرة والمْکنة إلى 
ما آرادوه من فساد الدين وظلم السلمین » وساعدهم على ذلك ظنْ أنها أيمان 
لازمة » لا یسوغ فيها التکفیر » فصار فتيا هذا الفتی السليم من أعظم العونة 
للشيطان الرجم . 

ومن عرف حقيقة دين الاسلام » وما اشتمل عليه من مصالح الأنام » وطاعة 
اللك العلام » وتَضَمْئَةُ من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم فى المعاش والمعاد » وحفظ 
ما أنزله الله من الذكر الحكمم » وصّونه من كل شيطان رجم تبين له أنه لا سبيل 
لأحد أن يعقد عقداً لازماً » يمنع من طاعة الله ورسوله » ولا يكلف العباد بتحليل 
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تلك العقود إلى ما یصرفهم عن طاعة الله ورسوله ؛ فإن مفارقة الأهل والال من 
أعظم الضرر على النفوس › والشارع بدا يرغب الئاس فى الطاعات ويخوفهم 
ويحذرهم من السيئات » ويسهل عليهم سبيل الطاعة » ويعظم علييم سبيل 
العصية . 

فکان من تام الدين الذی بعث الله به خاتم البیین : قوله عه « من حلف 
على بین فرأى غيرها خيراً منبا . فلیأت الذی هو خير ولیکفر عن يينه » فلم يجعل 
شیغا من الأيمان ‏ كاثناً ما كان مانعاً من فعل الخير » بل إن الحالف إذا رأى غير 
ما حلف عليه خيراً منه ينبغى له أن يكفر يينه » ویأق الذى هو خير . 

ونبی الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات » أو تحريم الباحات . فقال 
« ۲۶ : ۲۲ ولا يأتل أولو الفضل منكم والمنّعة أن يؤتوا أولى القربى 
والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ‏ . 

فهذا هى لهم عن الحلف على ترك المعروف . 

وقال فى النبى عن تحريم الحلال ل ه : ۸۷ ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا 
طيبات ماأحل الله لکم ‏ وقال ‏ 55 : ١‏ ياأيها النبى لم تحرم ماأحل 
الله لك ؟ > . 

ثم إنه ‏ مع نهیه عن هذا وهذا ‏ جعل لعباده إذا تابوا مخرجا » فإنه سبحانه 
هو القائل 8 1۰ : ۳۰۲ ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث 
لا تسب 4 والذنوب واقعة من ب بنی آدم لامحالة » فإن الله تعالى قال ‏ ۳۳ : 
۲ */ا وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا لیعذب الله المنافقين 
والنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 
فكل بنى ادم ظلوم جهول » إلا من تاب الله عليه » قال تعالی :14:۷ 
ه” إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا 
hE‏ رز : ١‏ الفرح فخور ۰46 
٩ : ۱۱ $‏ ليؤس کنور ‏ و ف ١ : ٠٠١‏ لکنود » و ۱6 : ۳۶ لظلوم 
E‏ لد ا ل عل له لادان ع N‏ 
الصحيح عن أبى هريرة عن النبى َه أنه قال ض « كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا » فهو مدرك ذلك لا محالة » فالعینان تزنيان » وزناهما النظر » والأذن تزفى » 


۶۰ 


وزناها السمع . والید تزنى » وزناها البطش . والرجل تزنى » وزناها المثى » 
والقلب يتمنى ویشتبی » والفرج يصدق ذلك أو یکذبه » وفى الحديث « کل ابن 
آدم خطاء . وخیر الخطائين ن التوایون » . 

وفى الصحيح عنه عي قال : « لو لم تذنبوا وتستغفرواء لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم ) . 

وكان من رحمة الله التى بعث بها نبيه محمداً عه التوبة » کا قال مهه فى 
الحديث العروف « أنا نبی الرحمة » ونبی التوبة » ونبی SR‏ 
أمته إذا تابوا من الاصار والأغلال ما كان على بني | إسرائيل ؛ فإنهم لا تابوا من 
كا امجل ان من تم كل بعضهمبعضاً :وروی أ كن ردح لا 
أذنب آصبح الذنب مکتوباً على بابه » هو و کفارته . 

وأما الآية التى بعث بها محمدا یه فقال شم ۵ ۳۹ : ۵۳ يا عبادی الذین 
آیرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 
وقال 3 4٠.‏ :۳۰۲-۱ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ء لا إله إلا هو إليه المصير 4 وقال 
*: ۱۳۰ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون 4 . 

فمن أذنب سرا وتاب إلى الله سرا تاب الله عليه » ومن أظهر ذنبه للناس 
فلابد من إنكار الناس عليه » فان الناس إذا روا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يَعُمْهُم الله بعقاب منه . وحيتئذ فيعاقبون على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرة » 
و ا ال سو ميو رين 
ل ٤‏ : ۳۱ إن تجتنبوا کبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سیفاتکم # . 

521 هی عبادات » وهی عقوبات تمحو تلك السيئات التى ليست 
من الكبائر التى فيا الحدود » وهی نوعان : ما يكفر بجنس الحسنات » وما له 
كفارات مقدرة : 

فالأول : کا فى الصحيح عن النبى َه أنه قال : « الصلوات الخمس » 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » كفارات لا بينها » إذا اجتنبت 


٤١ 


الکباثر » وقال صلوات الله عليه فى الحديث الصحیح حدیث حذيفة : « فتنة 
الرجل فى أهله وماله وولده یکفرها الصلاة والصیام والصدقة : والأمر بالعروف 
والنهی عن المنكر » وقد قال تعالى : ۱۱۶/۱۱ وأقم الصلاة طرف النهاز 
ورف من الليل إن الحسنات يذهبن السيعات # . 

والكفارات المقدرة : كفارة الظهار » وقتل الخطأ ء والوقاعٌ فى نہار رمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : كفارة النذر » ا قال عي فى الحديث الصحيح : 
« كفارة النذر كفارة يمين » وكفارات الحج . 

وأما الكبائر : كالربا » فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق » فإن الكفارات إنما 
تكون للسيئات » والكبائر أمرها أعظم من ذلك » وهذا كان جمهور العلماء على 
أنه ليس فى شىء من الكبائر كفارة مقدرة » لا فى قتل العمد » ولا فى المين 
الغموس » وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وأحمد ف المشهور عنه . وقال الشافعى 
وأحمد فى رواية : فى هذين كفارة . 

والمقصود هنا : أن الأيمان على ترك البر وتحليل الحرام » وان كان الناس نموا 
عنه » فهى واقعة منهم لا محالة » أكثرها من غيرها. فان أصلها الإرادة 
والكراهة . وهذا حال الانسان دائماً » بريد شیا ويكره شيعا » ثم يندم على 
ذلك فلما كانوا يحلفون على ذلك لا محالة » ثم يندمون » والندم توبة » فرض الله 
هم لّة آمانبم » وهی الكفارة المذكورة فى كتابه . 

فمن حلف أن لا یفعل خيراً » أو حلف أن لا یفعل مباحاً ثم ندم » وأراد 
فعله » فله أن يفعل ويكفر يمينه » وكذلك من حلف یفن شرا لا تكون عینه 
محرمة عليه ولا موجبة عليه . 

وأما إن حلف ليفعلن واجباً » أو ليتركن محرماً » فهذه المين مؤٌكدة لما أمر الله 
به رسوله » وهو قبل المين لم يكن له أن يعصى الله » فكيف إذا حلف ليطيعنه › 
لكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكث عهده » فعليه أن يتوب من مخالفة أمر 
الله » وعليه كفارة يمينه » وان كان فى تلك الخالفة عقوبة » أو كفارة لزمته › 
کمن حلف ليقتلن مسلماً » أو ليأخذن ماله » فعصى الله فى يينه احرمة فعليه 
العقوبة الشرعية » مع كفارة ابمين » وهكذا نهاهم الله سبحانه عن التظاهر ‏ فإذا 
تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار 
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و يجعل سبحانه وتعالى على أمة مد عه فى دينهم من حرج » بل آراد بیم 
الیسر » و برد : بن احير و ف ر ل عا ل ا 
ب اتقوا الله ما استطمم ‏ وقال [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 وقال 
النبى عر : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعع » وما حرمه من الطاعم 
الخبيثة آباحه للضرورة . فقال ظ ۲ : ۱۷۳ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إشم عليه إن الله غفور رحم © وفذا رخص للمسافر أن يفطر وقال ‏ ۲ : 
٩‏ فمن كان سکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 6 وكذلك 
المتطهر قد رخص له ذا عدم الماء أو حاف الضرر باستعماله : أن يتيمم صعيداً 
طبباً » فيمسح بوجهه وبیدیه منه . واحرم الذى لزمه [تمام الحج والعمرة لله 
رخص له إذا أحصر أن يتحلل با استيسر من الهدى » وإذا آصابه مرض أو كان به 
أذى احتاج معه إلى فعل ما نبى عنه من الحلق واللباس » وغير ذلك » رخص له فى 
ذلك » کا قال ۵ 7 : ۱۹۲ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ . 

فأسقط الواجبات عند الشقة . ورخص ف احظورات عند الحاجة » ون كان 
العبد هو الذى أوجب على نفسه عقد الاحرام » ر,مرام إتمام الحج والعمرة لله . کا 
يلتزم الناذر فعل النذور . 

وما أوجبه الرب على عباده ابتداء فأمره أيسر مما یوجبونه هم على أ نفسهم » 
فإن الله علم حكم رحم . فلا يكلف نفساً إلا وسعها » والعبد جاهل ظالم » 
فلهذا قد پوجب على نقسه مالا بسعه » ویرم عل نقسسه مالا يد لا منه » فر جضن 
الشارع للناذر عند العجر أن ينتقل إلى البدل الذى لم يوجبه هو على نفسه » تيسيراً 
من الله على عباده » بخلاف ما أوجبه الله عليه ؛ فإنه لا يوجبه إلا مع القدرة » فلا 
يحتاج مع وجوبه إلى بدل » بل العبد قادر عليه » ولكن قد يوجب على العاجر ما 
تحصل به مصلحته . 

مثال ذلك الصلاة المكتوبة » أوجبها الله على كل أحد بحسب استطاعته » وما 
عجز عنه سقط عنه » فلا يحتاج أحد أن يصلى عنه غيره المكتوبة . 

وكذلك صوم شهر رمضان إنما أوجبه الله على من يطيقه . وأما العاجز عن 
الصوم مطلقاً كالشيخ الكبير ؛ والمريض الیغوس من برئه » فلا يجب عليه الصوم › 
لكن هل يجب عليه فدية بدلا منه ؟ فيه نزاع بين العلماء . 
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وكذلك الحج إإنما يجب على الستطیع » لکن من كان له مال » وهو عاجز 
بنفسه هل يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه ؟ فيه نزاع بين العلماء . 
وأما النذر فان الانسان قد ينذر ما يعجز عنه إما بالوت » كنذره صلاة » أو 
صياما » أو حجاً فى وقت يعجز عن فعله فيه . وقد يموت قبل فعله . فرخص 
الشارع أن يُوفى عن الناذر نذره بعد موته » سواء كان صياما او غيره . 
0 0 5 ا صلا 
نفى الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن عُبادة استفتى رسول الله عي 
2 0 1 ا لاله که .ا 
فى نذر کان على آمه وتوفیت قبل أن تقضیه » فأمره رسول الله عه أن بقضیه 
تفسها صلاة بقباء » ثم ماتت . فقال : صلى عنبا » قال وقال ابن عباس ونحوه . 
وطذا كان آظهر الروایتین عن أحمد : أن الصلاة النذورة تفعل عن الميت » 
بخلاف المفروضة . 
وآما الصوم وغيره من المنذورات : فيفعل عنه بلا حلاف » حادیت 
الصحيحة فيه » کا فى الصحيحين عن اين عباس وعن عائشة أن النبى مزلي قال 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وف الصحيح أيضا حديث المرأة التى 
استفته فى صوم كان على آمها فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر بقضاء الدّيْن › 
وین أنه إذا كان العبد يقبل قضاء الدين من غير الميت . فالله أحق بذلك . 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه یقضی عن الميت رمضان والنذر » كقول قديم 
للشافعى . 
وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد » لا نذراً ولا غيره . كقول 
ألى حنيفة ومالك والشافعى فى الجديد . 
وأما ابن عباس الذى روى هذه الأحاديث ‏ فانه أمر أن يقضى عن الميت 
الصوم النذور » واما رمضان فیطعم عنه کل يوم مسکینا 6 وبذلك احذ امد 
واسحق وغيرهما . وهذا مقتضی النظر » 5 هو موجب الاثر . 
فان النذر كان ثابتاً فى الذمة كالدين » فیفعل عنه بعد الوت » وأما صوم 
رمضان فان الله لم یوجبه على عاجز عن الصوم » بل أمر العاجز بفدية طعام 
مسکین ‏ فقد وجب عليه أحد الأمرين : إما الصوم إن طاقه إذا ارتضاه » والا 
فالفدية » فلابد من أن یقوم بالواجب ما ببدنه » وإما بماله » وصوم رمضان يجب 


> 


على کل أحد فى نفسه » فلا يمكن أن یصومه أحد عن أحد أداء » والقضاء اما 
يجب على من قدر عليه » لا على من عجز عنه » فلا يحتاج أن يقضيه أحد عن 
خد : 

وق الصحيحين عن ثابت عن أنس : « أن النبى ع كله رأى رجلا يُهَادَى بين 
ااي و ام ا اي 
تعذيب هذا نفسه » فمروه فليركب » . 

ول صحيح مسلم عن أنى هريرة : « أن رسول الله عه أدرك شيخاً هش 
بين ابنيه » یتو کا علیهما » فقال النبى عل : ما شأن هذا الشيخ ؟ قال ابناه : 
كان عليه نذر . فقال النبى عله : اركب » أيها الشيخ . فان الله غنى عنك وعن 
نذرك ) . 

وى الصحيحين عن زيد بن ألى حبیب() عن ألى الخنيرعن عقبة بن عامر أنه 
قال : « نذرت أحتى أن تمشى إلى بيت الله » فأمرتنى أن أستفتى ها النبى للل , 
فاستفتيت النبى عه » فقال : اقش ولتركب » وف لفظ لسلم « حافية غير 
مختمرة ) . 

وهذه الأحاديث التى فى الصحيح ليس فيا إلا إسقاط المنذور عن العاجز . 
وقد جاء فى السئن الأمر بالبدل والكفارة . ففى الستن الأربعة والمسند من حديث 
یی بن سعيد(؛) : أخبرى عبد الله بن رر : أن أبا سعيد الرَغيئى أخبره أن عبد 
الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهنى أخبره قال « نذرت أختى أن تحج 
ماشية غير ختمرة . قال : فذكرت ذلك لرسول الله عل فقال : إن الله لا يصنع 
بشقاء أختك شيعا . مر أختك فتلختمر ولتركب » ولتصم ثلاثة ثة أيام » قال يحبى 
ابن سعيد الانصاری : اين زر آیما رجل ؛ یعظمه اند کان رجلا عياف لا 
یعرف فى هذا الاسناد قدح . 


وقال آبو بكر الخطيب : عبد الله بن زحر رجل صالح . وفى حدیثه لين . 


(۲) له ترجمة وافية فى هذیب التهذيب لابن حجر العسقلای . 


(4) هو أبو سعد الدنی يحيى بن سعيد قاضى الدينة روی عن أنس وعدی بن ثابت وعلی بن الحسين » وعنه 
مالك وأيو حديفة والسفيانان والحمادان والليث له نحو ثلامائة حديث مات ۱4۳ ها. 
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وقد احتج أحمد بن حنبل وغیره على کفارة امین بحدیث أخت عقبة . وجاء 
فيه کفارة ایعین من طریق ابن عباس أيضا . رواه أبو داود »وغیره من طریقین 
عن :ابن ی 
عن ابن عباس » قال : « جاء رجل إلى النبى ع » فقال : إن أختى نذرت أن 
تحج ماشية . فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شیعاً . فلتحج راكبة » ولتکفر 
يمينها ) . 

قال البییقی : تفرد به شريك » ورواه من طريقه ابو داود . 
" ومن حديث الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر أنه قال للنبی 
عله : « إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت . فقال : إن الله لا يصنع بعشی 
أحتك إلى البيت شيعا » . 

و أجد هذه الطريق الثانية فى سئن أبو داود . 

وكا رويت الکفارة فى حديث عقبة وابن عباس فقد روی فیهما امدی أيضاً فى 
مسند أحمد وسنن أنى داود بالأسانيد المعروفة من حديث همام عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس « أن أخحت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت . 
فأمرها النبى عه أن تركب وتُهْدى هديا » هذا لفظ اى داود . رواه عن اى 
الوليد الطیالسی عن همام . ورواه هُدبة عن همام . ولفظه « أن عقبة بن عامر قال 
للنبى عه : إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت » وشكى إليه ضعفها » فقال : 
إن الله غنى عن نذر أختك » لتحج راكبة » ولتهد بدنة » 

وهذا لفظ أحمد ف السند . وكذلك رواه أبو عبد الرحمن القری عن همام . 
ورواه أبو داود من حديث هشام عن قتادة بإسناده . ولفظه « إن الله لغنى عن 
نذرها » مرها فلت رکب » قال أبو داود : ورواه سعيد بن ای عروبة وخالد عن 

۳ سا ۰ 

عکرمة عن النبى حي ونحوه . 


قال البیهقی : ورواه هشام الدمئتواق©» عن قتادة » دون ذكر افدی فيه . 


(ه) هو هشام الدستوانی بن ألى عبد الله سنبر الربعى أبو بكر البصرى روى عن قتادة وألى الزبیر الکی ثقة 


ثبت مات سنة ۵۱۰۲ . 
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قال : و کذلك روی عن خالد الداع عن عکرمة » دون ذکر اشدی فیه . ورواه 
ابن ی عروبة عن قتادة » فأرسله » ول يذكر ادى فيه » وذکر عن محمد بن 
إسماعيل البخارى أنه قال : لا يصح ذكر الهدى فيه . وروی امدی فى نذرالعاجز 
من حديث عمران بن الحصين » ومن حديث ألى هريرة . 

الأول : رواه أبو داود الطيالمى فى مسنده : حدثنا أبو عامر صاخ بن رسم 
عن كثير بن شنظير عن الحسن » عن عمران بن حصين قال : « قلما قام فينا 
رسول الله ع إلا حننا على الصدقة قة ونبانا عن المثلة » وقال : إن من المثلة أن 
ينذر أن يخرم أنفه . ومن الثلة أن ينذر أن يحج ماشياً » فإذا نذر أحدك أن يحج 
فاقيا فليد اهديا > ولتركب ٤‏ 

قال البیهقی : ورواه محمد بن عبد الله الأنصارى عن صالح » وقال فى الحديث 
« وليبد بدنه » وليركب » وساقه بالاسناد المعروف › قال : ولا يصح ”ماع 
ار رسال )د كال و اور من ری 
الشافعى عن ابن عُليّةَ عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن على فيال رجل يحلف على 
الثی ؟ قال « يمشى » فإن عجز ركب وأهدى بدنه ) . 

وأما حديث ألى هريرة : فرواه البييقى من موطأ ابن وهب : أخيرنى عبد الله 
ابن يزيد عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن ألى هريرة قال : « بينا رسول الله عي 
يسير فى ركب ف جوف الليل » إذ أبصر بخيال قد نفرت منه إبلهم » فأتزل 
رجلا » فنظر » فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعر ها . فقال : مالك ؟ قالت : إلى 
نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعرى » فأنا أنكمش بالهار » وأتدكب 
الطريق باللیل » فأق النبى ل فأخبره . فقال : ارجم إليبا » فمرها فلتابس 
ثيابها » ولتهرق دماً » قال البیهقی : هدا إسناد ضعيف . وروی من وجه آخخر 
منقطع » دون ذكر الهدى فيه » ورواه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن 
سعيد عن أيوب عن عكرمة « أن رسول الله ع حانت منه نظرة » فإذا هو 
بامرأة ناشرة شعرها » فقال : ماهذا ؟ قالوا : یارسول الله نذرت أن تحج ماشية 
ناشرة شعرها » فقال ع : مروها فلتغط رأسها ولت ركب 4 . 


وروى ابن وهب أيضا . قال : أخبرنى مالك بن أنس وعبد الله بن عمر عن 
وه بت اذه قال : « حرجت مع خرة لى » » عليبا مشی » حتى إذا كنا ببعض 
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الطریق عجزت + فأرسلت مل غا ٍل عبد اف ن عمر یساأله ؟ فخرجث معه 

قال ابن وهب : أخبرفى سفیان الثوری عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبی 
ورورى البيبقى حديث ابن عباس هذا باسناد اخز ثابت . 

وقال البق : الذى اختاره الشافعى فى کتاب النذور من وجوب المثى فيما 
قدر عليه » وسقوطه فيما عجزعنه آشبه الأقاويل بحديث ألى هريرة وأنس بن 
مالك » وأبى الخير عن عقبة بن عامر عن النبی عل . فهو أولى به . 

قلت : جاء ذكر الهدى ف حديث أخت عقبة من وجهين » کا تقدم » وفى 
حديث یی هريرة . وجاء فى حديث انس ء ول يذكره البيبقى » كأنه ما بلغه » 
رواه ابن جرير » وصححه فى كتابه اللطيف فى الفقه . 

5 کب سم و : 1۳ ۱ 

قال ابن جرير : فمن نذر نذرا فعجز عنه صح الخبر عن النبى عر ما حدثنى 
به عمرو بن عَفرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : « رأى 

ا طا و 5 0 5 

رسول الله عو رجلا يُهَادى بين رجلین فقال : إن الله لغنى عن تعذيب هذا 
نفسه » قالوا : يا رسول الله » إنه نذر . قال : اركب » فعليك بدنة » . 

وذكر حديث همام بلفظ المسند « ليركب » وليهد بدنة » من رواية المقرى 
عنه قال : وعبد الوارث ثقة » وزيادته عن حميد مقبولة » وإن لم يذكرها ابن 
عدي . 
عن على وابن عباس » وکا جاء ذلك فى حدیث عقبة وعمران » وألى هريرة . 

وهذا مذهب آیی حنيفة ومالك » وأحمد ف إحدى الروایتین عنه » والشافعی 
فى احد القولین . 

وهذه الاحادیث یقوی بعضها بعضا . فإنها رویت من طرق متعددة . ولیس 
فى رواتها معروف بالکذب . 

وقد قال على بن المدينى  :‏ يكن همام فى قتادة بدون هشام وشعبة » ولکن لم 
يكن لیحیی فيه رای . وكان ابن مهدى حسن الرأى فيه . وقال عفان بن مسلم : 
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كان يحيى بن سعید یعترض على مام فى کثیر من حدیثه » فلما قدم معاذ بن هشام 
نظرنا فى کتبه فوجدناه یوافق هماما فى کثیر مما كان يحيى ینکره . فکف بحیی 
عنه . 

وقال عبد الرهن بن مهدی : همام عندی فى الصدق مثل ابن ألى عروبة . 

وقال يزيد بن هرون : كان همام قویا فى احدیث » وهمام قد أسند احدیث 
وكمله » وغيره ارسله عن قتادة » ولم يذكر الهدى . 

وأما حديث الحسن : فقوله : لم يسمع الحسن من عمران : ما خولف فيه فقد 
قال غيره : قل مع منه . 

وقد تدبر الناس قول من نفى “ماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم الحسن 
بالبصرة » فوجدوهم يخطئون فى النفى » مثل من قال : لم يسمع الحسن من 
مرو ارا بحم ع ا نيار قاله امه حاط ۰ كيحيى بن معين » 
وأ حاتم . وقد نم ثبت فى الصحيح أن ا وعمران بن حصين 
كان من أجل الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشهرهم . وكان قاضياً بپا » 
استقضاه عبد الله بن عامر » فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه » وكان الحسن البصرى 
يحلف بالله » ما قدم البصرة راكب خيرٌ لهم من عمران بن حصين . وقد مات 
متأحرا سنة النعین وخمسين . وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك . فكيف لا يكون 
قد لقيه ومع منه » مع رغبة الحسن فى العلم والدین(۱) . 
للاعتضاد به . وقد روى عنه ابن المبارك ونحوه » والشافعى يأخذ بالرسل إذا 
عضده قول عوام أهل العلم » فكيف با تعددت طرقه » وقال به الصحابة » 
كه حي 


(1) أقول : ولكن لا يلزم: من هذا أن يكون الحسن قد مع من عمران كل ما روى عنه من الأحاديث > 
لاحتال أنه روى بعضها عنه بالواسطة » لاسيما وأنه ‏ على جلالة قدره ‏ قد رمى بالتدليس » کا هو مشهور 
كنب القوع ء بلا ما منع من الاحتيجاج له عن عقر رغيره أن نع ميو ل ال ب إذا ) صر 
بالسماع . فينظر فإنه موضع تأمل ٠‏ وكتبه : ناصر الدين الأرناؤوطى . 
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ومنهم من أوجب هذا وأوجب المدى معه » کابن عباس . وهو مذهب 
مالك . ومنهم من أوجب افدی فقط » کا روى عن على ٠‏ . وهو مذهب ألى 
حنيفة والتافعی وأحمد فى أحد قولهما . 

وأما من ترك ذكره فى حديث عفبة فلا يعارض من أثبته . 

ألا ترى أن فى الصحيح زيادة قوله : « نذرت أن تحج حافية غير مختمرة » وم 
يذكرها احرون . فإن الحديث يروى مختصركا ومبسوطا . 

فالأحاديث عن عقية بن عامر وابن عباس كلها تدل على أن النذر يمين 0 
رواه ابن ماجه والترمذی » وصححه عن عقبة بن عامر عن النبى َه قال 
« كفارة النذر ادا لم يسم كفارة يمين » . 

وروی ابو داود من حديث ابن ألى فيك حدئنی طلحة بن يحيى الأنصارى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى 
ابن عباس عن ابن عباس عن النبى مَل قال « من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذراً فى معصية فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذراً | 
يطقه فكفارته كفارة کین ) . 

وقد ذكر القشیری() الحديث الذى رواه أبو داود فى أحكامه الذى شرط 
فيه : أنه لايذكر إلا ماهو صحيح عند بعض الحفاظ » وف بعض النسخ « ومن 
نذر نذراً أطاقة قليف به » . 

قال أبو داود : وهذا الحديث رواه وكيع وغیره عن عبد الله بن سعيد » وقفوه 
على ابن عباس . 

قلت : وقد رواه البییقی من حديث ابن جرج عن ابن أبى هند مسنداً . کا 
رواه أبو داود . وفيه « لا نذر فى معصية الله »> وكفارته كفارة يمين » ورواه 
الببيقى من حديث يحيى بن عمر حدثنا هشام بن محمد الربعى حدثنا عنبسة بن 
خالد الأيل عن ابن جر » قال : وهكذا روى عن طلحة بن بحیی تارة عنه عن 
ابن ألى هند » وتارة عن الضحاك بن عثان عن ابن ألى هند . 

وروی أيضاً عن ابن عياس مرفوعاً قال « إن النذر نذران : فما كان لله 


(۷) القشيرى : هو ابن دقيق العيد . وله کتاب الأحكام الكبرى . 
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فكفارته الوفاء به . وما كان للشیطان فلا وفاء له » و کفارته کفارة يمين » وضعفه 
البِبقى » لكن أظن أنه عن ابن عباس موقوفاً جيد . 

ورواه ابن ماجه حدئنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك حدثنا خارجة بن 
مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبى عه 
قال : « من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فيلف 
به ) , 

وقد روى الجوزجانى عن عقبة بن عامر قال : ( النذر حلفة » . 

وروی مسلم فى صحيحه عن عقبة بن عامر عن النبى عي قال : « كفارة 
النذر كفارة يمين ) . 

وأيضاً : فهذا يوافق الأصول وسائر الأحاديث الصحيحة ؛ لأنه من المعلوم أن 
عجز الناذر بالوت أبلغ من عجزه ف الحياة . فلو كان العجز يسقط المنذور لسقط 
بالموت . 

فلما ثبت فى عدة أحاديث صحيحة : أن النبى عه أمر بوفاء النذر عن الميت 
بعد موته ‏ دل على بقاء ذلك فى ذمته » وإن عجز عنه كعجز المدين عن الوفاء . 

وأيضاً : فالواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر . 

ومعلوم أن من وجب عليه فعل شىء من المناسك وعجز عنه جبره ببدى ؛ 
کالمخصر الذى عجز عن إتمام نسكه عليه هدى . 

وقال ابن عباس : « من ترك شيئا من نسكه فعليه دم ) . 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر . فعليه دم ؛ لأن الدم يدل ما ترك من 
واجبات المناسك . وهذا ما أمر ابن عباس من نذر ذبح ابنه أن يبدى هديا؛ لأن 
هذا بدل ذبح الأبن » وکا أمر من نذر أن يطوف على أربع أن یطوف طوافين ؛ 
لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 

وقد أحذ أحمد بپذا كله » إذ هو قول الصحابى الذى ۸ یعرف خلافه فى 
السحاية » والاصول النصوصة تذل علیه . 

فان قیل : فقد جاء فى حديث عقبة « أنه آمرها بکفارة يمين » واسناد ذلك 
ثبت . ويؤيده حديث ابن عباس « من نذر نذراً م يطقه فكفارته كفارة يمين » ؟ 
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قيل : فلهذا اختلفت الرواية عن أحمد : هل عليه هدی » أو كفارة يين إذا 
عجر عر , فعل الطاعة » وهو الشی ؟ فأما ماليس بطاعة » كقوله : حافياً حاسراً . 
فهذا لا يفعله » بل عليه فيه كفارة يمين » قولاً واحداً . ذكره أصحابنا . إذ لا 
بدل له » مع أنه يقال : لا منافاة بين الروايتين » فان الذى فيه « كفارة يمرن » فيه 
« أنها نذرت أن تمشی حافية غير ختمرة » وهذه معصية لا بدل ها » بخلاف 
الشی » فان له بدلا » وهو الهدى . فأمرها بالهدى بدلا عما تركته من المعجوز 
عنه . وأمرها بكفارة العين لا لم يكن له بدل » مع أن مذهب أحمد : أن من نذر 
صوماً معيناً تركه لعذر » كمرض ونحوه » فإنه يقضيه . وف الكفارة روايتان . 

فقياس إحدى الورايتين عنه : أنه يجب هنا المدى » وكفارة البمین . فاطدی هو 
البدل » کالقضاء فى الصوم ‏ والکفارة لفوات يمين النذور ؛ فان النذر عنده 
مين » وكفارة النذر كفارة بين . والتقدیر لله على لأحجن ماشياً » فإذا حنث 
كان عليه كفارة . 

لكن الأظهر أنه لا كفارة على من أتى بالبدل ؛ فإن البدل يقوم مقام البدل 

منه . وحیتعذ يكون قد اتی بالواجب » کا فى قضاء رمضان . 

ذلك لأن النبى ع لم يأمر من أمره ببدل أن يكفر » مثل من نذر أن يصلى 
ببيت المقدس » فقد أمره بالصلاة فى مسجده من غير كفارة » کا فى المسند وسنن 
یی داود وغيرهما من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله « أن رجلا قال : يا 
رسول الله » إفى نذرت زمن الفتح ای ی 
فقال : صل هاهنا فأعادها عليه » مرتين أو ثلاثا » فقال رسول لله عه : فشأنك 
إذاً ؛ رواه بكار بن الحصيب عن حبیب بن الشهید عن عطاء وحماد بن سلمة عن 
حبيب المعلم عن عطاء . 

ومن هذا الطريق رواه أبو داود . 

وروی أبو داود أيضا بإسنادين ثابتين إلى ابن جرج » آخبرنی يوسف بن الحكم 
ابن سفيان أنه مع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » وعمرو بن حنة 
أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبى عر ببذا 
الخبر » زاد : فقال النبى عل : « والذى بعث محمداً باق » لو صليت ههنا 
لأجرأ عنك صلاة فى بيت المقدس » قال أبو داود : ورواه الأنصارى عن ابن 


o 


جرح » وقال : آخبرناه عن عبد الرحمن بن عوف » وعن رجال من أصحاب 
صل الله عليه وسلم . 

فان فجن اسان لت قاس »فلت + رت رد رح 
فجاءت ميمونة تسلم علیها » وأخبرتها بذلك » فقالت : اجلسی فکلی ما 
صنعت » وصل فى مسجد الرسول عَلُهُ؛ فإنى سمعت رسول الله عب يقول : 
صلاة فيه أفضل من آلف صلاة فیما سواه من الساجد إلا مسجد الکعبة و . 

فهذا أفتاه النبى عه بما يقوم مقام النذور ؛ إذ كان أفضل منه ول يأمره 
بكفارة المين » لفوات التعيين . 

وكذلك الذين أمرهم بقضاء المنذور عن الميت » ۸ يأمرهم مع ذلك بكفارة 
مین . فدل على أن البدل المُجُرَى فى الشرع كاف . 

فان قیل : فلو نذر العضوب أن يحج ۰ هل تقولون : يقم عنه من یحج عنه ؟ 
قلنا : ی 
ا رش زو سر ر ول . 

فإن قيل : فهلا قلتم فى نذر العاجز' للصوم : أنه یصام عنه ؟ 

قيل : محتمل » ولکن ذاك له بدل شرعی . وهو الاطعام ؛ إذ لم يمر أحد أن 
یصوم عن أحد فى الحياة . والبدل فى ماله أولى منه فى بدن غيره . 

وأما قوله : « من نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين » فذاك إذا لم يفعل 
المنذور ولا بدله . فيكون ما لم يُوف بنذره . فعليه كفارة يمين ؛ لأن كفارة النذر 
كفارة يمين . کا رواه مسلم . 3 

فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والاثار » وعليها تدل الأصول الثابتة . 
وتتفق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والإشكال فيه فى نقل الأحاديث وفتاوى الفقهاء 
وأما امین فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه » کمن حلف 


of 


لیضرین عبده غداً » فمات العبد قبل الغد » أو مات من الغد قبل الفكن من 
ضربه . فهذا فى حتثه قولان معروفان للفقهاء . 

فمن حتّثه جعل العجز فى المين والنذر سواء . 

ومن لم يحنئه : فقیاس قوله : أنه لا يجب على من عجز عن النذور وبدله کفارة 
يمين » والكتاب والسنة يدلان على أن الحانث عليه كفارة يمين بأى طريق كان 
الحنث . ولو كان العجز عذرا لكان المانع الشرعى عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا لم يفعلها » عند 
جماهير العلماء . ولذلك كان من حلف لا يفعل واجبا ‏ كالمولى ‏ عليه كفارة 

وقد ثبت فى حدیث عقبة بن عامر عن النبى عي أنه قال : « كفارة النذر 
كفارة ین » وقال عقبة بن عامر « النذر حلفة » فلابد لكل ناذ, من فعل 
المنذور » أو ما يقوم مقامه » أو الكفارة وكذلك اخالف . 

فان قيل : أحمد يوجب الحنث على العاجز فى الحلف بالله والطلاق وغير ذلك 
فى التصوص عنه . ولا يجعل المكره حائثا فى التصوص عله . فهلا سَوٌّى بين 
المكره والعاجز » کا سَوّى بينهما من سَوّى من أصحاب الشافعى وغيرهم ؟ 

قيل : لأن الأصول فرقت بين العاجز والمكره فى الأمر والنبى . فمن تُهى عن 
فعل شىء فأكره على فعله الاكراه الشرعى ۸ يأثم بذلك . والبر والإثم فى الأمان 
و ی و رت . ومن مر 
ES‏ و الاك اك م د 
للمامور به . فكذلك الحالف لم يفعل ما حلف عليه إذا تركه عاجزا » لكن 
الشارع لم يوجب على الانسان ما يعجز عنه . وأما الانسان فقد يوجب على نفسه 
ام . وهذا يوفى عنه المنذر بعد الوت » وهو عاجز عنه » وهذا أفتى 
الصحابة بأن الصلاة النذورة تصلى عن الميت » يخلاف المفروضة » لكن إن كان 
عاقد المين نوی أن يفعل المحلوف عليه إذا كان قادراً » أو نوی ذلك الناذر ‏ كان 
ذلك بمنزلة تقييد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 

وأيضا فالرخصة من الله تعالى فى تكفير المين تأق على هذا كله . 
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فإن قيل : فقد ثبت ثبت فى صحیح مسلم حديث عمران بن حصين فى ناقة قة النبی 
له التى أخذها المشركون وأخذتها امرأة » ونذرت إن الله تجاها عليها لتنسرها 
فقال النبى عب : لا نذر فى معصية » ولا فيما لا ملك ابن آدم » . 

قال الشافعی رضى الله عنه : ول يأمرها أن تتحر مثلها » ولا أن تکفر . 

قال : فبذلك نقول : إن من نذر متبرر() أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط 
عنه . ومن نذر مالا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه . لأنه لا يملك أن 
يعمله . فهو 5 لا یلك ما سواه يقال(5) . 

يدل على هذا : أن فى صحيح البخاری عن ابن عباس ١‏ أن النبى ميل رأى 
رجلا قائما فى الشمس » فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر أن 
يقوم » ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم قال : مروه فليجلس » وليستظل » 
وليتكلم » وليتم صومه » . 

وليس فيه أمره بالكفارة » وكذلك حديث الذى كان ادى بين رجلين . 
فهذه أحاديث صحيحة ليس فها الأمر بالكفارة لمن عجز ء ولا لمن نذر معصية 
يعتقدها طاعة . 

قيل : هو ع فى هذا المقام كان محتاجا إلى أن يبين أن مثل هذا النذر لا یو 
به . فان موجب النذر الوفاء . فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره . وطذا 
کان هذا قائما ضاحيا صامتا . وهذا بهادی بين رجلين . فبين لهم أن هذا النذر لا 
یوق به . وكذلك فى قصة الناقة » کا بين فى حديث اخر : أن هذا لا يمين فيه » 
أى لا يؤمر فيه بالبر › > کا فى سنن یی داود وغيره عن حبيب المعلم عن عمرو بن 
سوب عن سد بن ایت أن آغوین من ال سار انيتا میرات:» فسال 
آحدهما صاحبه القسمة . فقال : إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى ف رتاج 
الکعبة(۱۰) . فقال له عمر بن الخطاب : إن الكعبة غنية عن مالك . كفر عن يمين 
وكلم أخاك » معت رسول الله عله يقول : لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الرب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك » 


(8) نذر التبرر : هو أن ینذره متقربا إلى الله تعالى . 
(9) كذا فى الأصلين . ولعله و کمن لا يملك سواه » أو نحو هذا . فليحرر . 
(۱۰) رتاج الكعبة : بابها . وكانوا یعیرون بذلك عن النذر للكعبة . 


فعمر رضی الله عنه يخبر عن النبى عله أنه نفى النذر والمین فى هذه الخصال » 
ومع هذا أفتاه بکفارة يمين . وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام رسول الله 
ل ا و ی ل ال 
بالنذر فى المعصية والقطعية ولا بما لا يملك »لم یرد به أنه لا كفارة بذلك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة العلماء . وهو من 
العلم العام الذى يعرفه العامة مع الخاصة . 

ماذا قيل : لا مین فى كذاء أى لا وفاء فها . لم يرد أنها لاتتعقد » ولا أنه 
لا كفارة فيا . 

ومنه قوله تعالى ا ٩‏ : ۱۲ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 4 لم يرد 
لا تتعقد أيمائهم . فإنه قد قال 9 ٩‏ : ۱۳ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم 4 
وقال ج ٩‏ ای لي الي ات لايوفون 
بانیم کا قال 9 ٠١ : ٩‏ لایرقبون فى مومن الا ولا ذمة ‏ أى لا یوفون 
بالذمة » وم يرد أنه لا تتعقد ذعهم وعهودهم . 

وكفارة المين كان معلوماً عند المسلمين أنها تجب على كل من حنث » وان 
حلف على معصية . وكان حنثه واجبا . کا قال تعالى ف ۵ : ۸۸۰۸۷ ۰ ۸٩‏ ااا 
الذين آمنوا لا تحرم وا طیبات ماأحل الله لكم ولاتعتنوا إن الله لا يحب 
المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى نتم به مؤمنون 
لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أيمانكم » وقال ‏ 55 : ۰۱ ۲ يا أيها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات آزواجك والله غفور رحيم قد فرض 
الله لكم تحلة آیمانکم 4 فقد نهی الرسول والمؤمنين عن تحريم الطيبات » وأمر فى 
ذلك بالكفارة . وهذا يتناول ما إذا حرموها بالمين باتفاق العلماء . 

فعلم أن کون المين على معصية لم يكن موجبا عندهم أنه لا كفارة فيا . وقد 
قال تعالى فى اية الایلاء #۵ ۲ : ۲۲۳ فان فاءو فان الله غفور رحيم # ول 
يكن تر که ذکر الکفارة هنا بمسقط عنه الکفارة » ا ظنه طائفة من الناس » وهو 
القول القدیم للشافعی » لا سيما مع قوله ‏ فإن الله غضور رحيم ‏ فانه قد قال 
فى الاية الأحرى # لم تحرم ما حل الله لك تبتغى مرضات آزواجك وال 
غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلة أيمانكم 4 فلم يكن ذکر الغفرة والرحمة 


“له 


بمسقط عنه الکفارة بل فرض الکفارة عليه من مغفرته و رحمته » فانه بذلك حل 
عقد العين » ولولا ذلك لکانت معقودة لا سبیل إلى حلها . وهذا حلاف موجب 
الغفرة والرحمة . وأما تحلیلها بالکفارة فهو من مغفرته سبحانه و رحمته . ولذلك 
قال ٩‏ ۲ : ۲۲۰ لا يؤاخذى الله باللغو فى أيمانكم ولکن یواخذ با 
کسبت قلوبکم 4 وم یذکر الکفارة . 

فلما كان الله ورسوله يأمر بالحنث فى المين تبين أنه لا يجب أو لا يجوز الوفاء 
بها » ولم يذكر الكفارة لأنه قد بينها فى موضع آخر » وعلم ذلك المسلمون . 

فقد ثبت عن النبى عي فى الصحيح من حديث عقبة بن عامر أنه قال : 
و كفارة النذر كفارة يمين » 

فكان هذا مما تبين للمسلمين أن النذر يُكَمْرٌ ما تُكَفْر المين . وقد علم ذلك 
السلمون :2 كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذى لا يوق به لعجز أو 
EE‏ بااكفارة . وهم الذين رووا عنه : أنه لا نذر فى ذلك < 
ذکرناه أن عمر رضی الله عنه روى ذلك » وأفتى ذلك الشخص بالكفارة › 
وکذلك حديث ای إسرائيل رواه ابن عباس . 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه أمر فى نذر المعصية بالكفارة » وق النذر الذى 
لا يطاق بالكفارة » وجاء ذلك مرفوعا عنه فى الحديث الذى فى السنن » وقد 
صححه بعض الحفاظ آمو بالبدل إذا كان له بدل » > کا أمر فى الذى نذر ذیح 
نفسه بكبش . وأمر من حلف به بكفارة يمين » ذكره الخلال فى كتاب الجهاد من 
جامعه عن حنبل حدئنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة « أن رجلا آق 
ابن عباس فقال : إلى نذزت أن أغزو الروم » وإن أبوى عنعانى » فقال ابن 
عباس : أطع أبويك » فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك » وكفر عن مينك » . 

قال حنبل : قال عَمّى ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ قال ابن عباس « كفر عن 
يمينك » 

وقد علم أن هذا نذر معصية . فأمره بالطاعة . وأوجب عليه الكفارة . 

وحديث الناقة رواه عمران بن حصين » وهو كان يأمر فى النذر المعجوز عنه 
بالكفارة › ويأثره عن النبى مَل . ويأمر أيضا فى نذر المعصية بالكفارة » وقد 
روی عنه : أنه آز خلت مایت ولکن ند الا 
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ذکرت آسانید ذلك فى غير هذا الوضع » رواها الببیقی وعللها » ثم قال البررقى : 
وأصح شىء فيه : عن الحسن : ما آخبرنا - وساق بالاسناد الثابت » من حديث 
همام - عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمی : « أن غلاما لأبيه 
أبق » فجعل لله عليه لعن قدر عليه ليقطعن يده » فلما قدر عليه بعثنى إلى عمران 
ابن حصين فسألته فقال : إفى معت رسول الله عه كان يحث فى خطبته على 
الصدقة » وینهی عن المثلة . فقال : قل لأبيك : فليكفر عن يينه » وليتجاوز عن 
غلامه )١١()‏ . 

قال البیقی :وهذا إسناد موصول ‏ إلا أن الأمر بالتكفير موقوف على عمران 
ابن حصين وسمرة بن جندب . 

قلت : وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمد فى إفتائه : فى نذر المعصية . بكفارة 

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : قول من يقول : النذر نذران فنذر 
لله » ونذر للشيطان . فما كان لله فعليه الوفاء فيه » وما كان للشيطان فلا وفاء 
فيه » وفيه الكفارة ؟ قال أحمد : النذر للشيطان هو المعصية » وعليه الكفارة فيه › 
على حديث اطیاج » وحديث عائشة وحديث الزهرى » وما كان لله : ففيه 
الوفاء + إلا آن یکون معلا للفسه ‏ ق نحو حدیث أت عقبة : کفر عن پینه ؛ 
ورکب »› وإن كان معناه المين . فلیکفر يمينه . قال إسحاق : کا قال . 

وأحمد احتج هنا بحديث عائشة ‏ ولکنه تبين له بعد ذلك ضعفه . قال أب داود 
فى سننه : معت أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث . 

قيل له : وصح إسناده عندك ؟ هل رواه غير ابن ألى أويس ؟ قال : أيوب كان 
أمثل منه » يعنى أيوب بن سليمان بن بلال » وقد رواه أيوب - يعنى رواه عن ألى 
بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن ابن ألى عتيق » وموسی بن عقبة عن 
ابن شهاب عن سليمان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تكلم عليه أهل العلم بالحديث الذين نقبوا عن إسناده » 
کالنسانی » ومحمد بن جرير » فوجدوا باطن أمره : أن الزهرى أرسله عن 


(۱۱) رواه أبو داود ر ج ٤‏ ص ۱۲ رقم ۲۵۰۱ ) مختصر الدری . 
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ی سلمة عن عائشة . ثم وجدوا الزهرى قد رواه عن سليمان بن رقم عن يحبى بن 
یی ,کثیر عن أبى سلمة » وسليمان بن أرقم فيه ضعف . فوجدوا على بن یی كثير 
والأوزاعى قد رووه عن يحبى بن اى كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى » وعن هذا 
رواه ثقات الناس » كحماد بن زيد » وهذا حديثه فيه أفراد وغرائب » رواه يحيى 
ابن ألى كثير وحماد بن زيد عنه » وعن أبيه عن عمران . ورواه عبد الوارث بن 
سعيد : حدثنا محمد بن الزبير عن أبيه : أن رجلا حدثه أنه « سأل عمران بن 
حصين عن رجل حلف أنه لا يصل فى مسجد قومه ؟ فقال عمران : معت 
رسول الله مُه يقول : لا ندر فى معصية الله عر وجل » وكفارته كفارة بين ۲ : 


ورواه ابن جرير حدثنا محمد بن الزبير يحدث أن عمران بن حصين ذكر أن 
البی عل قال : « لا نذر فى الغضب . وكفارته كفارة يين » . 

قال معتمر : قلت لمحمد : حدثكه من سمعه من عمران ؟ فقال : لا » ولكن 
حدثنيه رجل عن رجل يأثر عن عمران . 

قال : وأولى الأسانيد التى رويت ف ذلك عن محمد بن الزیر حدثنی أبى « أن 
رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة فى 
مسجد قومه ؟ فقال : سعت رسول الله 9 يقول : لا نذر فی غضب » 
وکفارته کفارة ین » ورواه من طریق خالد عبد الله عن محمد بن الزیبر عن أبيه 
عن رجل . 

واختار ابن جرير أن الکفارة فيه مستحبة » ولیست واجبة » لعدم صحة 
الحديث » واختاره فى نذر العاجز عن امدی » لثبوت ابر بذلك عنه من حدیث 
أنس » وقال : إن حديث الزهری آوهی إسناداً من هذا . 

وبپذا الحديث احتج القاضی آبو يعلى وأبو محمد . وقد رواه ابن بطة . 

وهذا التن يروى بإسنادين من حديث عمران » ومن حديث ابن عباس . 
وليس فى رواته متهم » ولا هو خالف لا نقله الناس . فيكون حسنا . ونقل الآئمة 
له عن محمد بن الزبير وتبینه أنه لم يسمعه من سمعه من عمران دليل على ورعه 
وعدله » لکن لم يكن حافظاً . فإذا روى من طريق آخر كذلك کان حسناً » 
لا سيما مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم آفتوا به . 
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به د لا نذر فى معصية » وكفارته کفارة يمين » هکذا رواه سفیان عن معاوية 
ابن هشام عن الثوری فى جامعه . ولفظه « لا نذر فى معصية أو غضب ‏ 
وكفارته کفارة يمين » وى لفظ ۶ ولا فى غضب 4 وهکذا لفظ معاوية بن 
هشام وعمرو بن سعید عنه من رواية ألى كريب عنهما . وعنه ابن جرير » وذکر 
الاجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزییر عن رجل صحبه عن عمران بن 
حصين » قال : قال النبى ل : « النذر نذران : فما كان من نذر فى طاعة الله 
فذلك فيه الوفاء » وما كان فى معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء فيه » ويكفره 
ما يكفر امین » . 

فالحديث معروف بحمد بن الزبير . وعنه رواه أئمة الناس » کیحیی بن ألى 
كثير وسفيان وحماد بن زيد » ومحمد بن إسحاق وعبد الوارث بن سعيد » 
وکلهم رووه عن عمران بن حصين » لکن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه أن 
يكون عنده بإسناد جيد » لکن لم يضبطه » فان الثاب عن عمران بن حصين 
يصدق هذا » حيث أفتى من نذر معصية يكفارة يمين . 

وق مراسيل الحسن عن النبى عل « كفارة النذر كفارة يمين » وف حديثه 
عن عمران فى نذر العاجز عن المثى « أن يبدى هديا » . 

وعمران هو الذى روى حديث ناقة النبى ع الذى فى صحيح مسلم 
وفيه : أن النبى عه قال « لا نذر فى معصية » ولا فيما لا يملك ابن ادم » وى 
لفظ ١‏ لا وفاء لنذر » . 

وكذلك ابن عباس كان يفتى فى نذر المعصية تارة بالبدل » وتارة بكفارة 
يمين » وكذلك ف النذر المعجوز عنه » وهذا من أثبت الاسناد عن ابن عباس . 
وكلاهما مروى عنه فى الستن عن النبى عي » وهو الذى روى حديث ی 
إسرائيل فى نذر المعصية . 

وعمر بن الخطاب يروى عن النبى عله أنه قال : « لا نذر ولا يمين فى 
معصية » ولا فى قطيعة رحم » ولا فيما لا يملك ابن ادم » ويفتى فى ذلك بكفارة 
ین . 
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وابن عمر آیضا أفتى فى نذر العصية بکفارة يمين » وكذلك سمرة بن جندب . 

فالذى علمته عن الصحابة فى نذر اللجاج والغضب ‏ وف نذر المعصية » وى 
النذر الذی لا يطيقه : أنهم يفتون بكفارة ین » لكن يفتون بالبدل أيضا› 
والنذور الثلاثة ختلف فيها » وما علمت عنهم فيها إلا ما ذكرت . 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسمرة . فيقال له : عمران هو الذى 
روى عن النبى عب قصة ناقته » لما نذرت امرأة لتنحرنها . فقال النبى مر و لا 
نذر فى معصية » ولا فيما لايملك ابن ادم » . 

وعمران أعلم با مع من النى مياه من تأخر عنه ۰ فلو كان هذا الكلام يُفهم 
ف سقوط الكفارة لل بان عفرا بالكفارة دہ اهار دايا حل ا 
عنده فى ذلك علم . 

وقد روى عنه مرفوعاً إلى النبى عه أنه قال « لا نذر فى معصية » وكفارته 
كفارة يمين ‏ رواه أحمد والنسافى والییقی وغيرهم » وروی عنه أيضا مرفوعاً إلى 
البى عله « النذر نذران : فما كان فى طاعة الله فذلك فيه الوفاء » وما كان فى 
معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه » يكفره ما يكفر المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : يوافق هذا المرفوع عنه » وقد روى ذلك عن الحسن 
البصرى عنه . 

ووفك ان وهب ق ل : حدثنى يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله 
ابن عمر عن مبارك بن فضالة(۱۷) عن الحسن أن النبى عي قال « كفارة النذر 
كفارة يمين ) 

فهذا الرسل عن الحسن يدل على أصل علم عنده بهذا الحديث » فان كان سمعه 
من عمران » وإلا فقد بین فى فتياه أن بينه وبين عمران ثقة . 

وقدماء البصريين الذين صحبوا عمران من أهل الخير والدين . 

وحديث ای إسرائيل قد روى فيه « وليكفر » رواه البییقی من حديث محمد 
ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل بن قشير : « إنه كان نذر 
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أن یقوم ولا يقعد » ولا یستظل ولا یتخلم » فأق النبى عله . فقال له النبى 
لله : اقعد واستظل » وتکلم » وکفر » قال البيبق : محمد بن كريب 

وعندی أن ذلك تصحیف ‏ ولفا هو « وصم » کا فى ساثر الروایات . 

قلت : أما المرفوع فالله أعلم بباطنه » ولکن لا ريب أنه ثبت عن عمران وابن 
نات ها نا بكفارة يمين فى نذر المعصية والعجز » وها اللذان رويا عن 
النبى عط أنه عبى عن الوفاء فى هذا النذر . وکذلك غيرهما من الصحابة » مثل 
عقبة بن عامر » وهو الذی روی حدیث آخته . وقال « كان يقول : النذر 
حلف » وروی عن النبى َيِه أنه قال « كفارة التذر كفارة يمين » و کذلك سمرة 
و TCS‏ ل 
بدل ولا كفارة » لا فى عجز ولا فى معصية 

فدل هذا على أنه كان ۳ ی ۰ ا كان من 
العلوم عندهم أن من لم يوف بيمينه يكفر ؛ لأن نیم عه بلغهم عن الله « أن 
كفارة النذر كفارة يمين » ولا مهم قد فهموا من كتاب الله أن من حرم حلال الله 
فعليه كفارة يمين أو غيرها . 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه جعل تحريم الحلال لغواً » بل 
جمهورهم کانوا يجعلونه يمينا » ويجعلون فيه الكفارة المغلظة > كفارة الظهار » أو 
الكفارة الأخرى : وهی كفارة المين المطلقة » كا نقل ذلك عن الخلفاء الثلاثة : 
یی بكر » وعمر »“وعثان » وعن ابن مسعود » وابن بعباس وغيرهما » ومنهم من 
کان يجعله طلاقا » کا نقل عن على » وزيد » وابن عمر » ول ينقل عن أحد منم 
أنه جعله لغواً » لكن بعض التابعين قال ذلك » ا نقل عن مسروق 

فدلت الآثار اللقولة عن الصحابة على أن ريم الحلال عندهم عقد من 
العقود » فيه الكفارة أو الطلاق . والنذر عقد من العقود » كا أن انمين المعروفة 
عقد من العقود » وأن هذه الأيمان جميعا لابد فها من البر أو الكفارة . 

ولكن الذين بعدهم لم يكن لحم فقههم وعلمهم , > فظنوا أن بعض ذلك خارج 
عن مسمی ان . فمنهم من آخرج تحريم الحلال . ومنهم ٠‏ أخرج النذر ومنهم 

من آخرج بعض الأمان . 
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وهذا م أن الله لما ذکر الخمر والیسر » كان الصحابة أعلم بمعانى کتاب الله 
من بعدهم لیوا أن كل مک کرت فحزعوا كل کر ول چ يثبت عن أحد 
من الصحابة أنه أباح شرب مسکر > لکن طائفة ثفة من بعدهم قصر فهمهم عن 
هذا » فظنوا أن اسم الخمر هو لعصیر العنب خاصة » کا ظن من ظن أن اسم 
بين هو القسّم بالله خاصة » وکذلك الصحابة نهوا عن اللرد والشطرئج 
وی و و ی . فقصر فهم 
ثفة من جاء بعدهم عن فهمهم › 6 فظنوا آن بعض هنه الامور خارجة عن 
مسمی الیسر الذی حرمه اله ان . 
وروی الخلال فى کتابه عن جعفر بن عبد السلام قال : قلت لأبى عبد الله 
وقد كتبت عنه كتاب المسح على الخفين ‏ فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد 
ابن جبير : أمهم لم يروا السح . وكتبت عنه كتاب الأشربة » فلم أر فيه شيعا من 
الرخصة ‏ قلت : يا أبا عبد الله » كيف لم تجعل فى كتاب الأشربة الرخصة » ا 
جعلت فى المسح ؟ فقال : ليس فى الرخصة فى المسكر حديث صحيح . 


وقد بينا فى غير هذا الموضع أن وجوب الكفارة فى النذر » وتحريم الحلال 
والحالف يقولة-: آنا ودی » أو نصرانی » أولى من وجوب الكفارة فى الحالف 
باسم الله ؟ لأن هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرمة الأيمان أعظم مما فى الحلف 
باسم الله . فإذا كان الحالف باسم الله يجب عليه الكفارة لما فيه من هتك حرمة 
اسم الله . فما فى هذه الأيمان ‏ من هتك حرمة المسمى أحق بوجوب 
الكفارة + فان تحريم الحلال تيديْل لحكم الله » ليس هو من أمر الله . ولو اعتقد 
معتقد أنه يغير الدين لكان كافرا . وكذلك الترام الكفر إن فعل كذا وكذا . فإن 
ما عقده لله لله أبلغ ما عقده به . فقوله : لله على أن أفعل : أبلغ من قوله : والله 
لأفعلنٌ . فإذا كان الحانث فى هذا يجب عليه كفارة . فالحانث فى ذلك أولى 
وأحری . 

ویدل على ذلك دلالة مستقلة أنه لو قصد بصيغة النذر این كان يمينا فى 
مذهب أى حنيفة والشافعی . فإذا قال : لله على أن لا آدحل هذه الدار » ونوی 
امین : كانت بمينا » کا ذکره الحنفية فى كتبهم » ونقله عن أهى حنيفة القدوری 
وابن مادة وغيرهما » وكذلك ذكره الغزالى . ومعنى العين : أن يحض نفسه على 


1۳ 


الفعل فقوله : لله على » كأنه قال : ین الله على » أو لعمر الله أو أحلف بالله » لا 
يقصد بذلك التقرب إلى الله . 

فيقال : إذا كان هذا اللفظ يوجب الكفارة إذا قصد به المين » فإذا قصد به 
النذر كان أولى . فان النذر فيه معنى المين وزيادة . وذلك أن الحالف مقصوده 
حض نفسه على الفعل » ووكد ذلك بالحلف . والناذر أيضا مقصودة حض نفسه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : لله . وهی فيا معنى القسم . ولهذا إذا نوی بها 
المين كانت يمينا . ولا فرق بين الناذر والحالف » إلا أن الحالف لم یقصد أن 
يتقرب بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله . وهذا القصد يزيد ذلك 
توكيدا . 

وإذا قيل : إن الله لا يحب أن يتقرب إليه بمعصية » فلم يوافق نذره مراد الله 
قيل : والله لا يحب أن يحلف به على معصية » بل هو ينبى عن ذلك » والحالف به 
على فعل معصية يعلم آنبا معصية أبغض إليه من نذر له ما يراه طاعة وإن كان ليس 
فى نفسه طاعة . فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من حرمة المين التى 
يبغضها الله فهذا أولى بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة يمين ونذر جميعا . 

وعلى هذا فكل ناذر لمعصية إذا قصد توكيد فعلها على نفسه لا التقرب بها : 
فهو حالف يجب عليه الكفارة باتفاق أهى حنيفة والشافعى مع أحمد . وان قصد 
مع ذلك التقرب بها لجهله بأنها معصية . ففى الكفارة النزاع . 

ثم إن مالكا وأبا حنيفة قد سلما فى نذر ذبح الولد : أن عليه إما كبشا وإما 
كفارة يمين . 

فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لا يقع كل نذر نذره للمعصية مكفراً 
لكن منهم من يناقض » ومنهم من طرد الأصل » کا أنهم اتفقوا على أن الحلف 
بالتذر والطلاق والعتاق يمين » وتناقض من تناقض . وهذا التناقض شبيه بتنوع 
المسمى الشرعى ف المين والخمر والميسر وضو ذلك » واخختلاف أجناسها » وإفراد 
بعضها باسم فى عرف الناس » فيظن الظان أنه ارج عن المسمى » مع ثبوت 
المعنى فيه . 

والعين أصلها عقد أحد الشخصين يينه بيمين الآخر . وكذلك العقد أصله : 
عقد آحدهما يده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة بالمین والعقد سواء . وغذا 
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قال تعالى ۵ ٤ 1١ : ٩‏ براعة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله 
وأن الله خزی الكافرين © إلى قوله فإ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
یقصوع شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحدا » إلى قوله # كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند السجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ء » إن الله يحب المتقين كيف وان 
sS‏ ت إلى 
- مل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخوانكم فى الدين ونفصل 

اك امع م ۳ 
فقاتلوا أثئمة الكفر إنهم لا مان شم لعلهم ينتبون ألا تقاتلون قوما نكثوا 
آمانهم ؟  -‏ الآيات . 

فذكر سبحانه أولا البراءة | إلى العاهدین » إلا من كان له عهد إلى أجل » < 
يترك شيئا ما أوجبه العقد ول يعاون عدوا . فإنه أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم 
وهذا يبين أن تلك العهود كانت مطلقة » ليست إ إلى أجل معين هنا خلاقا رن 
قال : لا تجوز المهادنة المطلقة » ولا أن يقول : نقرك ما أقرك الله . 

وادعى بعض أصحابنا الاجماع فى ذلك . ولیس بشیء . 

ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم - وهی الأربعة التى كانوا نسأوا 

- أن نقتلهم إذ كانوا قد نستوا أربعة فلم يجز قتلهم قبلها . ثم ذكر أن من 
تاب وأنى بالصلاة والزكاة وجب تخلية سبيله . 

وذكر أمان المستجير ثم قال ۵ كيف يكون للمشركين عهد 4 إلا من 
ا ل الحرام . فهؤلاء قد يكون استشناؤهم لتغليظ 
عهدهم بالمكان » ا استثنى العهد الموقت بالزمان ؛ بخلاف الطلق الذى لم يؤجل 
بزمان » ولا يغلظ بمكان . وهذا قال هنا : ۵ فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم » وم يذكر لهم مدة » م ذكر لأولئك . وهذا ا أن الحرم لا يبدأ فيه أحد 
بقتال » بل من دخله كان امنا إلا أن يبتدىء هو فيه الخيانة » فكذلك المعاهد فيه 
عهدا مطلقا لا يبتدأ بنقض عهده إلا أن يبتدىء هو . فان ما كان مباحا فى غير 
الحرم فإنه يكون معصوما فى الحرم من دماء الصيد والشجر والآدميين » فكذلك 
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منها العهود » ما يباح نقضه . وقتل أصحابه خارج الحرم . فاذا كان فيه كان 
عهدا معصوما . وهذا يبين أن الأبمان تغلظ فى الحرم » وأن العين فيه والعهود فيه 
لها حكم التغليظ . 

ثم قال : # كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة 4 
وه الال » القراية » وه الذمة » العهد . ثم قال عن هوّلاء العاهدین : ط فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم فى الدین # . 

وهناك قال عن الذين لا عهد لهم بل هم محاربون : 9۵ فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبیلهم 4 


وقال عن هوّلاء العاهدین : ل وان نکثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
فى دینکم فقاتلوا أئمة الکفر انبم لا أيمان لهم لعلهم ینتپون ألا تقاتلون 
توما نشوا أيمانهم > . 

فذکر للمعاهدین حالین : حال توبة » وحال نقض للعهد » وهؤلاء هم - 
والله أعلم ‏ الذین لهم عهد ثان . وهم الذين عوهدوا إلى مدة . والذین عوهدوا 
عند السجد الحرام ؛ إذ من سوی هؤلاء قد لبذ إليهم عهدهم » وصاروا 
محاربين » فلا عهد لهم ولا أيمان تُتكث . 

وقوله تعالى  :‏ كيف وإن يظهروا عليكم * يعود إلى جنس المعاهدين » 
يقول : هم لا يوفون بالعهد إلا مع العجز . فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون 
فيكم الا ولا ذمة فبين أمهم مع الظهور لا يرقبون ما بيننا وبينهم من الذمة . ومع 
هذا فقد قال 2 فما استقاموا لكم فاستقيموا لحم 4 وقال فإ فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم » وقال ف الموضعين ا إن الله يحب المتقين 4 

وإذا كان كذلك فهؤلاء المعاهدون لم يتقدم لهم إلا عهد وهو الذمة . وقد قال 
تعالي : 9 وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ¢ » وقال : ل ألا تقاتلون 
قوما نكثوا أيمانهم ) فجعل نقضه نكثا مان » کا قال «( ( ٠١ : ٤۸‏ إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على ی 

فالنکث : نقض البايعة . وان ۸ يكن فيا قسم بالله بصيغة القسم . و 


۹ 


قالوا : بايعناك على أن لا نفر » أو على الوت . وكذلك العاهدة مع الش رکین لم 
يكن فيا قسّم باسم الله بصيغة القسم . 

يبين ذلك : أن النبى عله لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح 
« هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله بن سهيل بن عمرو » قاضاه على وضع 
ارت عشر سنین » إلى آخره . 

فکان عقداً کعقد البیع والنكاح . 

وکذلك سائر عهوده عي مع أهل الکتاب والشرکین » كانت من هذا 
الجبس » لم يكن فیپا اللفظ الشهور للقسم باسم الله . 

وكذلك قوله : و ٩١ : ۱٩‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله علیکم کفیلا » أمرهم أن یوفوا بالعقود 
التى کانوا يتعاقدون بها . وكانوا يسمونها تحالفا » ويسمون الرجل حليفا » 
وقال : ل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا 4 ول يكن بصيغة القسم التى ذکرها النحاة . وطذا لم يقل : وقد أقسمتم 
بالله » بل قال : 9 وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) کا عاهد موسی عليه 
السلام صاحب مدين على النكاح بخدمته الدة المشروطة . وقال موسی # ۲۸ : 
لتواك عليي يا نثول بوكجل 4 ول a‏ 

ا با ی : كفى بالل 

. قال : هلم كفيلا » قال : كفى بالله وكيلا . فلما جاء الأجل نقر خشبة 

ا > لكفالة الله تعالى إياه » وسمى هذا عهداً لله ؛ لأن كلا من 
المتعاهدين إنما اطمأن إلى حكم الله فى هذا العهد . فهو عهد أمر بالوفاء به » 
وتكفل لصاحبه بنصرته . إذا نقض عهده » وهذا قال ابن عباس : « ما نقض 
قوم العهد إلا أديل عليهم للعدو » قال تعالى : 8 48 : ۱۰ فمن نكث 
فإنما ینکث على نفسه ) وقد قال تعالى : # ٤‏ : ۳۳ والذين عقدث 
أيمانكم فاتوهم نصییهم ‏ . وهوّلاء الحلفاء » کا حالف النبى ل بين قريش 
والانصار فى الدينة دار آمنه وهجرته . وهی الواخاة التى كانت بينهم » وكانوا 
يتوارثون بها . 

وقد يقول أحدهم : علينا عهد الله وميثاقه » أو يقول : نعاهد الله على هذا 
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ومنه قوله تعالی  :‏ ۳۳ : ۱۰ ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون 
الأدبار » وهذا نذر . 

وکذلك قوله : ٩‏ : ۷۰ - ۷۷ ومنهم من عاهد الله من آتانا من 
فضله لنصدقن ولتكونن من الصالحين - الآيات إلى قوله ‏ فأعقبهم نفاقاً 
فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون 4 . 

وكان هذا نذراً لله . وهو معاهدة لله > ومعاهدة الله من أعظم الأمان . 

فالعين والعاهدة ونحو ذلك ألفاظ متقاربة العنی » أو متفقة المعنى » فإذا قال : 
أعاهد الله أن أحج العام » فهذا نذر وعهد » وهو يمين » وإذا قال : أعاهد الله أن 
لا أكلم زيداً » فهو عهد » لكن ليس نذراً . 

فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر » وهو أن يلتزم لله قربة يلزمه 
الوفاء بها ؛ لكونبا ترا وهنا هی عقد لله » وعهد لله » ومعاهدة لله كالذين 
ذكرهم ؟ لأنه التزم لله لله ما يطلبه الله منه . وان تضمنت معنى العقود التى بين 
الناس وبعضهم - وهو أن يلترم كل من المتعاقدين للاخر ما اتفقا عليه - فهذا 
أيضاً معاقدة ومعادهة » يلزم الوفاء بها » ما دام العقد باقيا . 

ثم إن کان لازماً لم جز نقضه . وان لم يكن لازماً كان العاقد مخيراً بين أن يبقى 
عليه وبين أن ينقضه » كمعاهدة النبى عه العهود الطلقة للمشركين » ومعاهدته 
ليبود خيبر » على أن يقرهم ما أقرهم الله . 

وهذا إذا كان بمعنى قوله : نق رکم ما شاء الله إقراركم » فهو كقول الحالف : إن 
شاء الله » فمتى حَوّهم لم يشأ الله إقرارهم » وإن كان بمعتّى ما أباح الله لنا ذلك » 
فإنه يرجع إلى حكم الشرع . 1 

وقد قال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد : ليس لغير النبى عي أن يشترط 
هذا ؛ لان ذلك لا يعلم إلا بوحى . 

والصحيح : جواز ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية تعرف بأدلها » فإذا كانت 
المصلحة للمسلمين فى الاقرار فقد أذن الله فى ذلك » وإذا كانت المصلحة 
للمسلمين فى |خراجهم ‏ فقد أذن الله فى ذلك » مع أن الأشبه أن النبى علي إنما 
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أراد الاقرار بتقرير الله » كقول اخالف : إن شاء الله » كأنه قال : تقر ما شاء 
الله إقرار كم . وهو ظاهر اللفظ › فإنهم ما داموا مقيمين فقد أقرهم الله » فإذا 
أخرجوهم لم يقرهم الله . 

فهذه العقود والعهود اللازمة لا يجوز نقصها » والعقود الجائزة يجوز نقضها » 
ولا كفارة فيا . 

أما الثانية : فلأن الله أذن فيها » ول يعقدها عقداً لازما . 

وأما الأولي : فلأن نقضها من النفاق » کا قال النبى عه : « أربع من كن 
ليد رانا . ومن كانت فيه تحصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق » حتى 
يدعها : إذا حدث كذب »ء وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » وإذا حاصم 
فجر » . وقال : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه » بقدر غذرته 4 . 

فالله تعالى ل يبح نكثها » کا أباح الحنث فيما يحلفه الانسان لحض نفسه أو 
لنعها ؛ فان ذلك حق له » فله أن يبقى على المين وله أن يحلها . 

وأما هذه فلا سبيل له إلى نقضها وحلهاء ولا كفارة فى ذلك ؛ لأن ذلك 
أعظم من أن يكفر وغذا لم يوجب أكثر العلماء كفارة فى العين الغموس . وقتل 
العمد ؛ لأن الكبائر لا كفارة فيها . 

فان قيل : فلو حلف بالله على ترك فرض » أو فعل كبيرة » وحنث » لزمته 
الكفارة » مثل أن يقول : والله لا أغدر بك » ثم يغدر به ؟ . 

قيل : إذا حلف بالله على ترك كبيرة وفعلها : لم یکفر » من جهة كونها 
كبيرة » وإنما الكفارة من الجهة الأخرى » وهی حضه نفسه أو منعها بالمين » کا 
لو زنا بامرأة فى رمضان » فإن الكفارة لا تجب من جهة كونه زنی . بل س جهة 
کونه وطىء فى نهار رمضان . وكذلك الذى حلف لا يغدر وغدر لا كفارة 
لغدره » ولكن الكفارة حضه نفسه بالقسم . 

فهنا اجتمع عهدان ويمينان . 

أحدهما : التزامه للعاقد الأخر ما التزمه له » وهذا العهد والعين لا كفارة لنکثه 
ونقضه . 


والثافى : حضه نفسه على الوفاء » بقوله : والله لا آغدر › أو لله علی أن لا 
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أغدر » مع أن هذا إذا فعله يؤمر بكفارة بين » بل يتقرب إلى الله بما آمکنه من 
الطاعات » کا قال أحمد فى العشر . قيل له : فعشر كفارات . قال : أعظم . 

وسبب هذا : أن هذا صار عهداً مؤكداً .يجب الوفاء به . والتبی ل ما مر 
بالتكفير إذا رأى غير العين خيرا منها . فقال « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن يينه 

فالعين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه » وهو يمنزلة أمره وخبيه » وهذا نوع غير 
ما الترمه لله من النذر » وعلقه بالعقود . فهذا لابد من الوفاء به » وإن نقض ما 
عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه . 

فهذا لا ترفع مه الكفارة المشروعة . بل يتقرب إلى الله بالطاعات » بخلاف 
نذر العاجز » فان الله لم يوجب عليه ما يعجز عنه » وبخلاف نذر المعصية » فان 
الله هاه عن فعله » فهذا تحل الكفارة عقد بمينه کا تحل عقد يمينه على فعل مباح . 

وأما يمينه عليبا فيجب الوفاء به لك مسن الو 
تكف الكفارة فى رفع إثمه » فإذا قال : والله لا أقتل » أو لا أشرب الخمر » أو لا 
أسرق » أو لله على أن لا أفعل هذا » أو على عهد الله أن لا أفعل هذا ‏ أو أعاهد 
لله أن لاأفعل هذا » فإذا خالف هذا العهد كان ماأقى به أعظم من أن ترفعه 
كفارة . وهو كالذى يزنى بامرأة فى رمضان » وف أمر مثل هذه بالكفارة کلام . 

فن هذا لم يدخل فى قوله تغالی : 3 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 44 ؛ 
كي ييه اااي 
الصحابة للنبى عه » ومعاهدته للمشركين 

ی : ٠۳ : ٩‏ ألا تقاتلون قوماً 
و او ی ی : 9 وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدمم »4 وقال : 
بط | پم لا أيمان شم 4 ؟ فد أخبر أن هم أجاناً تكنوها » قهل فرض ال لهم تله 
تلك الأمان ؟ . 

وكذلك قوله ٩۱ : ۱5  :‏ ولا تتقضوا الأيمان بعد توکیدها » فهل 
فرض الله لهم تحلة هذه الایان ؟ . 

فهذه أيمان بنص القران » ولم یفرض الله ما يحل عقدتها باتفاق العلماء » بل 
هی معقودة لا يجوز نقضها . 
.۷ 


وأما الان التى فرض الله تجلتها فهى أن يعقد هن يأر الإنسان فیا نفسه أو 
من يطيعه با يأمره الله به » أو يحرم فيبا على نفسه أو على من يطيعه . مالم يحرمه 
الله عليه . فهذا الحض والمنع الذى لم يأمر الله به قد فرض الله تحلته » فإذا قال : 
هذا عَلَىَ حرام » أو قال لزوجته : أنت عل حرام ز أو لسري : أنت علي 
حرام » أو لطعامه أو شرابه : هو على حرام » ونحو ذلك » أو إن أكلته أو 
شربته . فهو على حرام . فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه منه » وأنه التزم هذا 
الامتناع التزاماً جعله لله ؛ لأن التحريم والتحليل إإنما يكون لله » وهو إذا قال : 
هذا حرام » لم يرد به أن الله حرمه عليه ابتداء ؛ فإن هذا كذب » ولا يريد : لى 


أحرمه ترا أمتنع به منه بتاتا ؛ فإن هذا كلام لا فائدة فيه » ولا يقوله عاقل » لا 
يقصد القائل بقوله E‏ سین 
قد جعلته من جنس ما حرمه الله على لا قرب أبداً . وهذا هو معنى المين . 

کا أنه لو قال : على الصدقة لله كان نذراً » ولو قال : واجب علي أن أتصدق 
بألف دينا كان نذراً » ولو قال : فرض على أن أتصدق بألف » كان نذراً » فكل 
كلام يتضمن التزام فعل طاعة فهو نذر . والنذر يمين کا تقدم . 

والكلام الذى يتضمن التزام ترك مباح هو عليك حرام . وذلك يمين » إذ 
الترامه لله أو بالله . 

فلوعنى بقوله : هذا حرام أنه ما حرمه السلطان » أو حرمته على امرأق أو ما 
احتميت عنه للطبٌ » أو ما أجتنبه لبغضى له : لم يكن ذلك ييناً شرعية . 

ولكن إذا عنى أنى قد جعلته بنزلة الحرم الشرعى لا أقر به بدا . فهذا قد عقد 
تحريمه لله » فكان بميناً . کا لو قال : والله لا أقر به . وهذا من جنس الظهار . فان 
الظاهر الذى قال : أنت علیْ كظهر أمى : قصد أنه يحرمها تحريا شبيها بأمه » 
وهذا يقتضى تحريم وطئها » والرأة لا يحرم وطوها وهی زوجة » کا أن المال 
الملوك لا يمكن تحريم الانتفاع به وهو ملوك » إلا إذا كان للعبد أن يحرم مالم يحرم 
الله » کا كان شرع من قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم من الذين شرعوا مالم يأذن 
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ون قد جعل الله تحریم الحلال لنا يمينا » مثل قوله : أنت على كظهر أمى 
وكقوله : والله لا وطتك » ووطوّك على حرام » ما فيه معنى الامتناع ومعنى 
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التحريم . ولهذا كان منكراً من القول وزوراً » ليس له أن يتكلم به » ولا یطلق 
فيه . کا كانوا يطلقون ديه فى الجاهلية . فإن المطلق مقصوده إرساها » والطلاق 
لاتحرمها عليه . بل له رجعتها فى العده » وله نزوجها بعد العدة . والتحريم يوجب 
أنه لا یطوّها » ولا تبقى زوجته » ولا یتمکن من رجعتها وتروجها › وهذا إبطال 
لحكم الله ورسوله » فهو شرط يخالف کتاب الله » وكتاب الله أحق » وشرط الله 
أوثق » کا إذا حرم طعامه وشرابه » فإن هذا غير ممكن » ولو زال ملكه عنه » فإنه 
يباح له أكل مال الغير بإذنه » وهذا يقتضى أنه لا يحل له بحال ٠‏ وهو متنع . 

کذلك إذا قال لسریته : أنت على حرام » فهذا الکلام باطل لاه لو اها 
لم يحرم عليه أن يتزوجها . وهذا الکلام یقتضی تحريم وطعها بالملك والنکاح ومذا 
لذأ سبیل اله 

فلما كان هذا الكلام فى نفسه منكراً من القول فى الإنشاء وزوراً فى الخبر أبطله 
الشارع ؛ وجعله منكراً ؛ لأنه يقتضى تحريم مالم يحرّمه الله » وزوراً لأنه بقتضی أن 
تكون زوجته مثل أمه » وهذا باطل ا 


ولحذا كان مذهب أحمد : أن الحرام صريم فى الظهار . فإن قوله : نت على 
حرام » منكر من القول وزور » إذ لو طلقها لم تكن حراما » بل يحل له تزوجها 
ووطوها بشرطه . 


وإنما يقال : حرام : لثل اليتة والدم ولحم الخنزير » ویقال : الظلم حرام » 
وأما الاجنبية التى بباح تکاحها » ومال الغیر الذی يباح شراؤه » فلا یطلق الحرام 
عليه » بل يقال : حرام بدون إذن الالك » وإباحة الشارع » ویقال : حرام بغير 
نكاح وملك يمين » ويقال أيضا : حلال » کا قال تعالى : 98 4 : ۲4 وأحل 
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ‏ » وقال : فإ ه : ه اليوم أحل 
لكم الطیات ٠4‏ 

فالمناكح والمطاعم التى يباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه هی ما سماها الله 
حلالا » » لم يسمها حراما » ومن جعل ما أحله الله حراماً فقد انى منكراً من القول 
مر لا حكن عقي در جار ولا عر دق 
أباحه الله من الطلاق الذى فيه إرسال المرأة » ون قصد به الطلاق » فليس له أن 
يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام » کا لو قال : زواجى بك حرام » وقصد به 
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الطلاق » أو عقد النکاح حرام . ونوی به الطلاق » أو قال : وطوّك علي حرام 
فى هذه ال ونوی به الطلاق ؛ فان هذا کلام باطل فى نفسه » فلا حصل به 
وت ملك ولا زواله » ولکنه يمين + لانه امتنع به من الباح امتناعا بالله » کا یلتزم 
قعل 2۶ التزاماً » ' فإنه لاستشعاره أن الحرام قد منعه الله منه قال : إن هذا 
حرام . أى أثبت فيه تحرياً كتحري الله » کا يقول الناذر : آثبت فيه إيجاباً كايجاب 
الله » فکلاهما کین : النذر يمين » وتحرم الحلال ين » لكن الشارع ألزمه بالطاعة 
إذا أوجبها » » لما فى ذلك من عبادته » ولم يحرم عليه ما حرمه ؛ لأنه لا رضی له فى 
ذلك » وجعل عليه كفارة يمين فى الموضعين » إذا لم يوف بيمينه . 

فهذه هذا . وهو من أنفس الكلام وأشرفه فى هذه الواضم التى دارت فيها 
رژوس طوائف من الناس . 

وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم ؛ أنهم جعلوا تحر الحلال يمينا » 
وجعلوا النذر بميناً » وكلاهما يدل عليه النص وقوله تعالى : © لم ترم ما حل 
لله لك تبتغى مرضاة آزواجك 4 وآية المائدة تدل على أن تریم الحلال مين . 
وقول النبی 232 : « كفارة النذر كفارة مین ) » و من نذر نذراً لم يسمه فعليه 
كفازة يمين » » وه من نذر نذراً لم بطقه فكفارته كفارة بين ) وقوله لأحت 
عقبة : « صومى ثلاثة أيام » ونحو ذلك يدل على أن النذر يمين . 

وهو فى النذر إنما أمر بالمين ۰ إذا تعذر الأصل والبدل ‏ وإلا فمع وجود البدل 
المانع لا يأمر بكفارة . 

بدليل أن الذى نذر أن يصل فى بيت المقدس أمره بالبدل الذى هو الصلاة فى 
مسجده . ول يأمره مع ذلك بكفارة . والبدل يجوز ارة ؛ لأنه أفضل » وتارة 
لعجزه عن الأصل » کا أمر بقضاء النذر عن الميت لعجزه . ول يأمره مع ذلك 
بكفارة . فهنا أمر بالبدل للعجز . وهناك أمر بالبدل لأنه أفضل . ولم يأمر مع 
البدل بكفارة . 

فهذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . والاعتبار أن 
هذه الأنواع كلها أيمان . فإن كان فيها معنى النذر لزم الوفاء به » والوفاء ما يقع 
بالمنذور » أو با هو مثله فى نظر الشارع » أو خير منه . وان عجز عن الأصل أقى 


بالبدل الممكن . 
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فإذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه فصلی فى مسجد أفضل منه جاز » کا فى 
السجد النبوى مع بيت القدس . وان كان من غير الساجد الثلاثة » فإنه لا يتعين 
مطلقاً . لكن يتعين لفضيلة شرعية عارضة . مثل كونه عتيقاً أو كثرة الجمع ونحو 
ذلك . فهذا إذا نذر أن يصلى فيه الجماعة فينبغى أن يتعين » ولا يعدل عنه إلا إلى 
مثله أو أفضل منه . وقد يكون فضله لبعده وكثرة الخطى إليه . فيتعين أيضاً › 
فحيث كان فى تعينه طاعة لله ورسوله تعين لقوله مه « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه . ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه » . 


واعلم أن الذين لم يوجبوا الكفارة فى نذر المعصية ونذر العاجز وتحريم 
الحلال » غايتهم أنهم لم يعلموا دليلا على الإيجاب » فإنما معهم الاستصحاب » 
ليس معهم دليل شرعى على نفى ذلك . مع أنهم كلهم متناقضون . 

فهذا يقول : إذا حرم فرجا جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم > وان لم يطأه » 
وكذلك إذا حرم طعاماً فى أحد القولین . ولجاب کفارة کجرد غرم » وهو ۸ 
يرد فعل ما حرم » ولا فعله إيجاب بلا دليل أصلا . فلا يعرف هذا القول عن أحد 

فإن الظهار الذى هو أغلظ التحريمات إنما تجب فيه الكفارة بالعود » لا بمجرد 
التحريم بالعين » والمين بالله لا تجب فيه الكفارة إلا مع الحنث . 

وأما النذر : فهم يسلمون أنه إذا قصد المين كان بميناً » وحيتكذ فمعنى المين 
موجود فى قصد النذر وزيادة کا تقدم . 

وأما الذين يوقعون الطلاق بلفظ الحرام مطلقاً » أو ذا نوی الطلاق » فما 
قالوه ينتقض بالظهار . 

فإذا قالوا : الظهار جعله الشارع صريحاً فى حكمه » فلا يكون كناية فى 
غيره . 

قيل : نعم » ولابد أن يكون الشارع جعله صرياً لمعنى يقتضى ذلك » وإلا 


فلا يمتنع أن يكون اللفظان فى المعنى سواء ؛ وأحدها ظهار لا يكون طلاقاً » 
والآخر طلاقاً > لا سيما إذا كان طلاقاً لا يكون ظهاراً . فلابد أن يكون لألفاظ 


۷ 


الظهار خاصية تمنع أن يقع بها الطلاق إذا نواه » والا فإذا کانوا یطلقون بها فى 
الجاهلية ‏ وهی تحتمل الطلاق ‏ كانت كناية فيه » إذ كل لفظ يحتمل الطلاق » 
فهو كناية فيه عندهم . 

وإذا قيل : هذا اللفظ لا يحتمل أن يعنى به الطلاق . قيل : فبينوا الوجه المانع 
من ذلك والمسوغ له فى لفظ الحرام » وإلا فقوله : أنت على كظهر أمى › 
وقوله : أنت على حرام سواء » هنا شبهها بالمحرمة » وهتاك أطلق التحريم . 
والتحريم المطلق كالتشبيه المطلق » فان كان التشبيه المطلق يقتضى التحريم الّبد 
فالتحريم المطلق كذلك › کا فى قوله تعالى ٤  :‏ : ۲۳ حرمت عليكم 
أمهاتكم 46 الاية . 

وإن كان التشبيه الطلق لا يستلزم التحرم المؤيد » بل أصل التحريم » فالتحريم 
فهم كانوا لا يطلقونه » فيجعلونه تحرياً عارضاً . 

لايوجب تحريما » فإنه هو الطلاق الرجعى » والرجعية ليست محرمة . 

وقد يقول : هو يقتضى تحرم الوطء » والعقد العارض » والطلاق لا يوجب 
ذلك » فان الطلاق الشرعى هو طلقة » وتلك رجعية لا ترفع الملك . 

وإن قيل : يمكنه ذلك بججمع الثلاث . 

قيل : ذلك محرم » فليس له أن يوقعه . وف وقوعه نزاع . 

وقد كتبنا فيما تقدم : أن حكمة الله فى الظهار ربما يستدل بها من يقول : إن 
الطلاق البدعی لا يقع » فإنه منم کونه طلاقاً لکونه منكرا من القول وزورا . 
والطلاق البدعی یشار که فى ذلك ‏ کا قد بسط فى موضعه . والله أعلم . 
ويدل على مسمی المين قوله َه : « من حلف على يمين » فرأى غیرها خيراً 
منپا » الحديث . فالمراد بالمين احلوف عليه » وهو الحض أو المنع ؛ فإنه حلف 
على د ذلك ل 00 


. Vo 


وإذا عرف الفرق بين معنی النذر ومعنی العين التى ليست نذرا » وآن الاول 
التزام لله » والمين التزام بالله ولم یلتزم لله . 

فهذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابةو وأئمة التابعین » ومن تبعهم من 
العلماء كالشافعى وأحمد وغيرهما : من الفرق بين نذر التبرر ونذر البمين . فإذا 
قال : إن شفى الله مریضی فعلى صوم شهر » أو حجة » أو الصدقة بالف : كان 
متقربا بما نذره لله » وإذا قال : إن فعلت كذا فعلى الحج او الصوم او الصدقة : 
كان حالفاً بذلك لا متقربا إلى الله . وعلى هذا أجوبة أحمد وغيره . 

قال اسحاق بن منصور : قلت لأهد : إذا قال الرجل : لش غل حجة .أو 
ثلائون حجة » إن كان کذا و کذا ؟ قال : إذا كان يريد المين فکفارة يمين . 
وَأجْبُن أن أتكلم فى ثلائین حجة » وإذا كان معناه معنی النذر فالوفاء به . 

قلت : حجة وثلائون حجة ؟ قال : ليس فى لائین حجة حديث . فثلائون 
آشد من واحدة ؟ قال : فيه کفارة يمين . 

قال إسحق بن راهوية فى کل هذا : يمين مغلظة . 

وقال ابن منصور : قلت لامد . قيل : لسفيان ما ترى فى رجل قال : إذا 
ملكت عشرة دراهم فهى على المساكين » فملكها ؟ 

قيل له : يتصدق بها كلها ؟ قال : نعم . 

قال أحمد : إذا كان يريد العين أجزأه كفارة يمين . وإذا أراد النذر يجزيه 
الثلث . 


(۱۳) هو إسحاق بن منصور بن بهرام الکرسج أو يعقوب القيمى الروزی نزیل نیسابور ثقة مأمون روی عن 


۷٦ 


قال عبد الله : سألت ألى عن رجل حلف أن عليه الشی إلى بيت الله إن لم 

قلت : فان كانت يمينا فما عليه ؟ قال : كفارة يمين . 

قلت : فإن لم تكن ينا ؟ قال : إن كان يريد النذر فعلى حديث أت عقبة بن 
عامر . 

وقال عبد الله : معت أبى سثل عن رجل حلف إن حرجت فلانة فعليه ألف ؟ 
قال : إذا كان على وجه العين فعيه كفارة يمين » إلا أن يكو نذراً فيوق به . 

وكذلك قال المروذى : سألت أبا عبد الله عمن حلق بحجة . فقال : من 
ين لوو اا 
کر که 
یعتق رقبة فى هینه » إن كان موسر . وأرجو أن تجزیه کفارة يمين عن الشی 
والال . 

وقد روی عن ابن عمر وحفصة وزینب ١‏ أن امرأة قالت : هی محرمة بحجة 
وهی يوما يبودية ويوما نصرانية » إن لم تفرق بين مل وكين ها » فأمروها أن تكفر 
ينها ) 

وروی عن ابن عباس فى رجل جعل ماله فى سبيل الله أو فى المساكين : أنه 
يكفر يمينه » ويسد فاقته » ويقضى دينه . 

وقال : « أتيت عائشة فى رجل جعل ماله فى رتاج الكعبة : قالت أن عليه 
كفارة يرن . وإذا حلف بكل ماله فى المساكين وبالحج : ففى المساكين كفارة 
یمین » وق الحج فى نفسى منه شىء ) . 

وقال عنه أبو طالب : من حلف بالشی إلى بيت الله وهو محرم بحجة » وهو 
يهدى فلانا وماله فى المساكين صدقة . وكل يمين يكون عقدها عقد يمين فحلف 
على شىء إثما هو كفارة يمين » على حديث بكر عن أبى رافع فى قصة مملوكة 
حفصة « حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها ‏ فقالت : يا هاروت وماروت كفرى 
عن يمينك ) وهكذا قال الشافعى . 


۷۷ 


قال : ولو قال : مالى فى سبیل الله » أو صدقة - على معانی الأيمان ‏ فمذهب 


عائشة رضى الله عنبا وعدة من أصحاب رسول الله ع وعطاء والقیاس : أن 
عليه كفارة بين . 


وقال الربيع : معت الشافعى - وسأله رجل عن الرجل يحلف بالشی إلى 
مكة ‏ فأفتاه بكفارة يمين » فقال له الرجل : بهذا ,تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
هذا قول من هو خير سی ء قال : ومن هو يا آبا عبد الله ؟ فال : عطاء بن 
ألى رباح . ذكر دلك فى الأم . 

وقد فرع الشافعى على قول عطاء . وقال : الذى يذهب إليه عطاء يجزيه فى 
ذلك كفارة يمين » ومن قال هذا القول قاله فى كل ما حلف فيه » سواء كان بعتق 
أو طلاق . وهو مذهب عائشة ومذهب عدة من أصحاب البى عله . 


وذكر فى الحج قولين : فذهب أبو حامد الإسفرائينى وطائفة من أصحابه إلى 
أن له فى الحلف بالحج قولين » دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرهما . 

أحدهما : يلزمه الحج » وفرقوا بينهما بأن الحج یلزم بالدخول فيه دون غيره . 
واحرون من أصحابه قالوا : لا فرق بين الحج وغيره . وحملوا كلام الشافعى على 
أن للناس فى الحج قولين » بخلاف الصدقة » فإن لهم فيه عدة أقاويل . 

فهذا الأصل النقول عن الصحابة فى الفرق بين التعليق الذى يقصد به النذر » 
والذى يقصد به المين : هو الذى اعتمد عليه جمهور أئمة الفقهاء . 

فقالوا فى نذر العين : إنه یجزیه كفارة يمين » ويسمونه بنذر اللجاج والغضب ۰ 
ويسميه الشافعى بنذر الغلق ؛ لأن مثل هذا إنما يعقده الانسان إذا أصابه غضب 
وغلق ء وَلَجِاجٌّ . فحلف أن لا يفعل شيئاً أو ليفعلنه » فيكون قصده المنع من أمر 
أو الحض عليه » ليس قصده التقرب إلى الله . فان هذا .يعقبه عند طلب النعمة من 
الله أو تفریج الشدة » فيكون فى حال الطلب والسوال خوفا وطمعا لا فى حال 
اللجاج أو الغضب والغلق . 
ابن الحسن » وهو قول محمد بن الحسن وأبى حنيفة فى آخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن حتيل وأصحابه بلا حلاف علمناه . 


۷۸ 


لکن فى عبارة صاحب الارشاد ما یشعر أنه يلزم إذا حلف به . 

وما أظنه آراد ذلك . فإن الرجل إثما ينقل نصوص أحمد » ونصوص أصحابه . 
و کلام امد فى هذه المسالة كثير مشهور » لكثرة ما كان يسال عن هذه المسألة 
ويجيب عنها . وكتب أصحابه مملوءة بذلك . 

وقد حكى عن الشافعى فيه حلاف . وتدبرته فوجدته من غلط الربيع » کا قد 
بسطته فى غير هذا الموضع 

مره لاوم ا سركي 
ذلك ؛ لأن الذى يظهر ف بادىء الرأى أن هذه تن وهی عقود عقدها 
الانسان على نفسه . والأصل فى العقود لرومها » ولهذا أفتى من أفتى بلزوم 
احلوف به» کا أفتى بذلك مالك وربيعة وعتان البنی وأبو حنيفة لا » وغرهم 
وک آفتی كثير من السلف والخلف بلزوم التعليق على الملك | إذا قال : إن تزوجت 
لانة فهى طالق ؛ لأن هذا عقدء وکا أفتى من أفتى بأن التدبير عقد لازم » 
يمنع بيع المدبر ؛ لأنه عقد » والأصل ف العقود اللزوم . 

وأما کون هذا معناه معنى الهين » وأن الله شرع فى الابمان التجلّة فهذا 
لايفهمه الإنسان فى بادى الرأى » ونما يفهمه بنظر نان وتأمل . 

6 من الصحابة أقرب عهد مشكاة الهدى › وقلوبهم أنور » وهم أعرف 

ق الإيمان والقران » فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود » وأنها من 

با رو بذلك با وی ی 
ر صاروا يفتول يلك وناز بای هد الأ :قن زكرن فيه )ع وقد 
یجعلونه من العقود اللازمة . وطذا يختلف كلامهم فى هذا الجنس کا اختلف فى 
نظائره . 

ذكر الشافعى أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا فى الطلاق 
والعتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذاء ولم يكن عند 
الشافعى من التابعين من قال هذا إلا عطاء » وهو قول أئمة التابعين كطاوس » 
وألى الشعثاء جابر بن زيد » والحسن البصرى وعكرمة . وقوله هو قول عائشة 


۷۹ 


وعدة من الصحابة . وهو إشارة إلى حدیث لیل بنت العجماء ‏ وذاك فيه العتق » 
ولکن قد بلغه الأثر ولم يكن عنده لفظه وزسناده . فإن الشافعی صنف الام فى 
مصرء وكثير من كتبه غائب عنه » ويقال : إنه كان يقعد فى اللسجد یکنبه , 
ليس عنده من الكتب إلا ما شاء الله » وهذا من أسباب قلة الاثار فيه 000 
الذين رأوه ب ببغداد ان العلماء كأحمد + بن حنبل وف ثور » وأبى عبد الرحمن 
ع ين ارول ا ا 

والشافعى : كان أولا تفقه على طريقة المكيّين ؛ أخذها عن أصحاب ابن 
جرخ : سعيد بن سال(4١)‏ » ومسلم بن خالد الزنجی(*۱ وغيرهما عن ابن جرم . 
ل CD‏ ی کر ور 
ل اه 

ثم إن الشافعی رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . ثم سافر إلى 
العراق » واجتمع بمحمد بن الحسن » وكان أبو يوسف قد مات . فروى عن 
ا ا ل ل ا 
هاا ملف خد د e‏ 
ابوا 

مثل ما روی الشافعى عن محمد بن الحسن عن ألى يوسف عن عبد الله بن دينار 
عن این عمر : آن اللبی ج قال : « الولاء ل كلحمة اللسب ‏ لا يباع 
ولا یوهب ‏ . 

قال البيبقى : وهکذا رواه محمد بن الحسن الفقیه عن یعقوب بن محمد عن 
عبد الله بن دينار » يعنى کا رواه عنه الشافعى . 


. هو سعيد بن سالم القداح ثقة‎ )١4( 


)١5(‏ هو مسلم بن خالد بن فروة أبو خالد المكى العروف بالزنجى لشدة بياضه روى عن الزهرى وابن جرج 
وهشام بن عروة » ثقة مات سسة 5لا ها. 


A» 


ثم ذکر عن ألى بكر اللیسابوری(۱ أنه قال : هذا خطأ ؛ لأن الثقات لم 
ا يي . وروی البيبقى بإسناد جيد عن الحسن 
مرسلا . قال قال رسول الله عه و الولاء لحمة كلحمة النسب 4 . 
فال انمق ورو امن ا جا ا كلها سوه : 
قلت : لفظ الحديث الذى فى الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
« أن النبى عي بى عن بيع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه الثقات عن ابن 
دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك وابن عيبنة وغيرهم . 
وقد يظن الظان أن أبا يوسف رواه عن ابن دينار » فغلط عليه وخالف 
الثقات . وليس كذلك » فان أبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دینار » ولكن هو 
منقطع بينه وبينه رجل آخر لم يسمه أبو يوسف » وأبو يوسف ذكره ليحتج به . 
حا اود 
نما ذكرنا هذا لأن كثيراً من الناس يظن أن الشافعى لقى أبا يوسف 
007 فى رحلته أشياء عن مالك وألى يوسف والشافعى لا يليق أن تنسب 
إلهم »> ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب علمم . 
ثم إن الشافعى بعد لقائه محمد بن الحسن ببخداد سنة بضع وثمانين ومائة رجع 
إلى مكة . فلما حج أحمد بن حنبل اجتمع به بمكة » وجمع بينه وبين إسحاق ابن 
راهوية » تناظر فى إجارة بيوت مكة . کا ذكر ذلك أحمد . 
ثم إن الشافعى قدم بغداد مرة ثالثة سنة بضع وتسعين . وفى تلك القَدْمَةِ صنف 
كتابه الحجة . واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد › وأبو عبد الرحمن الزعفرای 
وغيرهم . ثم رجع إلى مصر » فأخذ عن العراقيين آثراً كثيرة وعلوماً لم تكن عند 
الحجازيين وكان أولا على طريقة المدنيين » الذين لا يحتجون بأحاديث أهل 
العراق » کا قال محمد بن الحسن : دحلت على مالك فوجدته يقول لأصحابه : 
لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم » فلما رآفى كأنه استحيا » فقال : يا أبا عبد الله لا يسوءك ما معت 
هكذا كان أصحابنا يوصوننا . 


)١15(‏ هو محمد بن حمدون بن خالد الحافظ الكبير أبو يكر النيسابورى ثقة مع أبا زرعة والربيع المرادى ومنه 
أبو على الحافظ مات سنة ۳۲۰ ها. 
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وذم أهل الحجاز لأهل العراق قديم من زمن الصحاية . 

قال آبو طلحة ا « أعراقية ؟ » "© وقال سعید بن السیب لربيعة : 
أعراق أنت ؟ 

فان جهة المشرق قد علموا أن منها تأتى الفتن . 

لكن من المعلوم أنه كان بالعراق علم كثير أخذ عمن سكن با من الصحابة 
فكان عند الحجازيين انهم يقولون : قد اشتبه علينا أمرهم فلا نعرف الحق من 
الباطل » كأحاديث أهل الكتاب » فلهذا انصرفوا عن ذلك » وکانوا إلى أهل 
البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة » وكذلك البصريون الیپم أميل . ولهذا روی 
مالك عن أيوب السختیانی » فلما قيل له : كيف تروى عنه » وهو عراق ؟ قال : 
ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منهء أو نحو هذا . وروی فى موطأه 
آحادیث مخرجها من العراق » کحدیث کعب بن عجرة فى فدية الاذی » 
و حدیث عمران بن حصين فى سجود السهو » وغیر ذلك . 

فلما اجتمع الشافعى بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر مالم 
يكن له قبل ذلك » وهذا قال لأحمد بن حنبل : إذا صح الحديث فأعلمنى حتى 
أذهب إليه » سواء كان كوا أو بصرياً » أو شامياً > ولم يقل أو حجازياً . فان 
ما زال تج بالأحاديث الحجازية . 

ولا كان بالعراق كان به من يناظره من الموافقين واخالفین » مالم يكن بمصر . 

وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعها أبو عبد الرحمن 
صاحب الشافعى » ولكن تخمر عنده أشياء فصنف كتابه المصرى بعد ذلك » 
وكان اعتاده فى كثير منه منه على المعانى التى تخمرت فى نفسه أكثر من اعتاده على 
ألفاظ الأحاديث . لهذا يوجد فى كثير منه معانى أحسن من معانی القديم » وق 
القديم أقوال كثيرة أرجح من أقواله فى المصرى » لهذا لم يذكر فى كتابه فى مسالة 


طلحة وألى بن کعب اه ا ل عر ۱ 
ابن كعب : ماهدا يا أنس ؟ أعراقية ؟ فقال أنس : ليتنى ۸ أفعل . وقام أبو طلحة وألى بن كعب فصليا وم 
یتوضا ۲ . 


ذه 


نذر اللجاج والغضب آثارا بأسانيدها وألفاظها » بل اعتمد على تفریع قول عطاء » 
وقد بلغه أن عدة من الصحابة یقولون بمثل ذلك » وهوّلاء الذکورون فى حديث 
ليل بنت العجماء . 

وذکر أن الفرعین على قوله لم يستثنوا الطلاق والعتاق » وهذا ما فيه حلاف » 
طرداً وعکساً . 

أما الطرد : فمن جعل العتق والطلاق أو أحدهما من الأيمان . 

وأما العكس فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق لا يجرى فيه 
كفارة يمين » وهذا هو الذی يذكره أصحاب الشافعى » فيقولون : إذا قال : إن 
فعلت كذا فأنت على كظهر أمى إذا حنث لزمه كفارة ظهار . 

ومقتضی النص الذى ذكرناه عن الشافعى آنفا : أنه یجزیه كفارة بين . 

وأصحاب الشافعى يقولون : الحلف بالظهار فى لزوم الحلوف به كالحلف 
بالطلاق والعتاق » وهذا هو المنصوض عن أحمد . وعليه جمهور أصحابه أيضا . 


وكان أحمد يفتى بإجزاء كفارة یمین فيما ثبت عنده عن الصحابة والتابعين . 
لأن هذا يمين » وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين » فيفتى بذلك ."وكان يتورع 
عن الفتیا فيها لما فيها من اختلاف العلماء » ولا يظهر من لزوم المعلق . 

فكان أحياناً يقول : إن لم يحنث لا آمره بالحنث » وان حنث أفتيته بكفارة 
قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل يحلف بالشی إلى بيت 
الله » أو بالصدقة بكل ما يملك ونحو هذا من الأيمان ؟ إذا حنث فكفارة يمين » إلا 
أنى لا له على الحنث مالم يحنث . 

قلت له : لا تفعل فإذا حنث . قيل لأب عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال 
نعم . قبل له : أليس كفارة يمين ؟ قال : نعم . وكذلك نقل المروذى عنه . قلت 
لأحمد : رجل حلف أن لا يدخل على رجل بالثی » فقال : ما اجترىء على 
الحنث ولکنه إذا حنث فقولنا . قلت : كفارة يمين ؟ قال : نعم . 

وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم المعلق کا فى نذر التبرر . 


AY 


وقد أفتى بذلك طوائف من علماء السلمین » بل هذا القول هو كان الذهب 
الشهور الى یفتی به عند أكثر الناس . فان الذهبین اللذين كان طما من يظهرها 
وينصرهما کانا هما مذهب مالك وأهل الدينة ومذهب ألى حنيفة ونحوه من أهل 
العراق » وهوّلاء کانوا یفتون بلزوم العلق » لا يسوغون التکفیر » بل كان من 
أشهر الناس بالفتيا ربيعة ومالك بالدينة وعهان الى بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة . 
وهم یفتون بلزوم هذه العلقات لا یفتون بالکفارة > وطذا لا آفتی الشافعى 
بالكفارة جری له ماجرى » وإثما جعل قدوته فى ذلك عطاء ؛ لأنه قد علم أن 
المشهورين بالفتيا فى المدينة والعراق يخالفونه فى هذه المسألة » وقد ذكر ذلك ف 
كتابه فقال : وقال عن عطاء يتصدق بجميع ما يلك إلا أنه قال : يحبس قدر ما 
يقيته » فإذا أيسر تصدق بالذى حبس . 

يشير بذلك إلى قول إبراهم وأبى حنيفة وغيرهما من الكوفيين . 

وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله . وهذا قول مالك وغيره إلى أن 
يتصدق بالركاة . وهذا قول ربيعة . 


فکان الامام أحمد ‏ لظهور القول بلزوم ما علق » وكثرة المفتين به » ووقوع 
الشيبة فيه يرى أنه لا يحنث الحالف » تارة للشبهة العلمية » وتارة للمنازعة 
العلمية وأحمد بن حنبل هو الذى أظهر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببغداد . 
وكانت بغداد إذ ذاك أعظم مدائن الاسلام » حتى قال الشافعى ليونس : يا 
يونس » هل رأيت بغداد ؟ قال : لا . قال : ما رأيت الدنيا . 


وکان أبو ‏ جعفر المنصور لا حرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه 
إتراهع أشعف أمر اللذينة فلا تفر جوا عليه . وأعراها عن كثير ما كان بها » وجلا 
علماء الحجاز إلى العراق لینشروا فيهم العلم . فذهب منم إلى العراق یی بن 
سعيد الأنصارى وربيعة » وهشام بن عروة » ومحمد بن إسحاق وغير هؤلاء . 
لأا صارت دار الخلافة . ولم يكن ببغداد علم قديم › > ا كان بالدينة ومكة 
والبصرة والكوفة والشام » بل كان العلم بها مجلوبا من هذه الأمصار والدائن التى 
يعمرها الملوك إنما يسكنها آولا من له اتصال بالملوك » لا من تعظم رغبته فى العلم 
والدين » فصارت بغداد بعد ذلك مجمع علم الاسلام . 


At 


وکان أعظم من آظهر بها علم الاسلام أحمد بن حنبل . وأظهر مذهب أهل 
الحديث وخالفة الکوفیین وغيرهم فیما خالفوا فيه السنة . وأظهر ترجیح أقوال 
الحجازيين علییم » والبلاد على مذهب العراقيين . فکان بمنزلة من يريد أن ینقلهم 
من مذهب إلى مذهب . وصنف کتاب الایمان » و کتاب الأشربة . وكان يقرؤهما 
على الناس لكثرة الرجفة » وکثرة من يشرب السکر هناك . حتی كان يدحل 
الرجل بغداد - مع آنها كانت أعظم مدائن الاسلام » فیقول : هل فيا من يحرم 
البیذ ؟ یعنی اختلف فيه » یقولون : لا إلا هد بن حنبل » كا ذکر ذلك 
اخلال . 


وهذه التعلیقات قد اعتقدها كثير من العلماء عقوداً لازمة ليست آیاناً . 
وطالفة کثيرة تقول : فيا شبه من النذر وشبه من الما . 

وطائفة آحری تقول : هی أيمان غير شرعية . فهی باطلة . 

والذین يجعلونها أيمانا منعقدة : منهم من یقول : هى من الحلف بغیر الله ؛ وهی 
مع ذلك منعقدة » حتی قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد » ما ذکر آبو الخطاب 
فى مسألة الحلف برسول الله إل فقال : إذا حلف بالنبى ع وحنث لزمته 
الكفارة . وقال أكثرهم : لا يلزمه . 

دلیلنا : أنه أحد شرطى الشهادة . فالحلف به يوجب الكفارة . كاسم الله 
تعالى ؛ ولأن أكثر مافيه أنه حلف بمخلوق . وهذا لاینع من وجوب الكفارة کا 
لو حلف بالظهار » أو بتحريم أمته أو زوجته أو نذر لجاج وغضب ء وهذا لأن 
أصل القول بأن الكفارة تلزم بالحلف بالبی عَم لا كان قولا ضعيفاً مع مخالفته 
للجمهور احتاج من ينصره » كالقاضى ألى يعل وآیی الخطاب وابن عقيل وغيرهم 
فإنهم أنوا فى نصره با يحتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيفة وكل من نصر قولا 
ضعيفاً فلابد له من أحد أمرين : إما أن يتناقض » وإما أن يلتزم لوازم ظاهرة 
الفساد . 

فإنه إن طرد دليله وعلته لزمته هذه اللوازم » وإن لم يطردها تناقض . 

وهذا لما نصر ابن عقيل هذا القول طرده فى غيره من الأنبياء » كموسى وعیسی 

فقال لنا : أن اسم النبى عه يعتبر فى لفظ الإيمان . والأذان » وبالطعن فيه 
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ا سا ل نكاس 
ل ا ا 
بذَّمّهِ كان انتهاژها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولى . 

قال : واحتج اخالف بأنه حلف محدث » فلم يكن يينا مكفرة » کا لو حلف 
بموسى وعیسی والکعبة والعرش . 

فقال : والجواب أنه فى الحرمة كالقديم » بدليل د 
ys ES‏ ااا تتضمن 

ولو سلم فما مصوا بل حميية نينسل اه علیه وسلم . 

قلت : هو من قياس الرسول على الرمیل » وهو قياس فاسد . فان امین من 
تخضائض ازمل » لقوله عه « لا تلفوا إلا بالله » ولقوله 1 
فلیحلف بالله أو فلیصمت » ولانه لما قال له رجل : « ما شاء الله وشعت قال : 
ای ان او 0 
aT‏ 


والرب تعالى له حقوق لا يشا رکه فيا غيره کعبادته وتقواه » والت وکل عليه » 
وخشیته . وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول » کطاعته » فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ؛ إذ لا يمكن طاعته إلا بطاعة الرسول » وكذلك لا يمكن الإيمان 
بأمره ويه وخبره إلا بالشهادة للرسول » وفی حديث العراج « ألم أرفع لك 
ذكرك » فلا أذكر إلا ذكرت معى ؟ ولا يصح لأمتك خطبة ولا تشهد حتى 
يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وغذا تجب مبته وارضاژه . فمحبته من محبة الله 
وإرضاؤه من إرضائه . 

ويبقى الحلف به » هل هو من الحلف بالل » أو من الحلف بغير الله ؟ هذا 
مورد النزاع . فمن جعل المین منعقدة به قاسه بوصف يختص بالرسول وبوصف 
يشر که فيه سائر النبيين . 
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فالاول : کونه یعتبر فى الأذان والايمان بخصوصه . فان هذا لا يشاركه فيه 
غيره . 

لکن يقال : لم قلت : إن العلة فى الأصل ما ذکرت ؟ ول قلت : إن هذا 
الوصف دلیل على العلة ؟ فان كونه يعتبر فى الأذان والإيمان ليس بأولى من كونه 
لا يذكر فى التسمية . فلا يقال : باسم الله والرسول » لا على ذبح ولا طعام ولا 
غيرهما باتفاق المسلمين » ولا يصلى له ولا يصام له » ولا يعبد › ولا يدعى › ولا 
يسأل » ولا يتوكل عليه » ولا يخشى » والفوارق أكثر من الجوامع . 

وأما ما ذكره ف الإيمان والأذان فلأنه وسيلة وواسطة بين الله وحلقه . فإنه لا 
يعبد الله ويطاع إلا بطاعته » فلا يكون مؤمناً إلا من شهد له بالرسالة » وأطاعه 
ولا يكون مصلياً إلا من صلى الصلاة التى شرعها . والأذان دعاء إلى الصلاة 
فذكر ف الأذان ليبين ما يجب من طاعته ومتابعته والإيمان به . 

وأما القسم فهو من خخصائص العبود سبحانه » كا ثبت ذلك بسنته الصحيحة 
الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم . 

وأما کون الطعن فيه يخرج من الإيمان ويوجب القتل : فهذا حق » وهو ثابت 
لجميع النبيين » فإنه يجب الإيمان بكل نبى وبكل ما جاءوا به . ومن سب نبياً 
معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العلماء . 

ثم سؤال المطالبة قاتم . فالقياس بالوصف الأول لا يوجب إلحاق سائر التبيين 
به . والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به . 

فلهذا قال ابن عقيل : وأما موسی وعيسى فكمسألتنا . 

ون سلم الحكم فليس هم خصائص كخصائصه . 

وهذا حق لكن الحكم المذكور معلق بالمشترك أو بالفارق » وكلاها لا دليل 
عليه » بل هو معلق با يختص الرب تبارك وتعالى . 

وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق » عارضهم بالحلف 
بالظهار والنذر والتحريم . وهذا ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أن الحلف بهذه ليس من الحلف بالخلوقات » بل هو دائخل فى الحلف 
بالله » إما لفظاً ومعنى . وإما معنى بطريق الأولى » کا قد بسط فى موضعه وبين 
أن ما عقد لله أبلغ مما عقد به . 

۸۷ 


والثانی : أن هذا لا يطرد بقول آحد : إن کل خلوق يحلف به . فلابد من 
فارق . فحينعذ : نطالب بأن مورد النزاع متصف با یستحق الحلف . وهذه 
الأمان أوجبت الکفارة » لا فيها من حقوق الله انختصة به . 

وهذا الجواب يجيب به من یقول إن تلك الأيمان حلف بغير الله » ولکن من 
قن يقي الث ماهو معقود . ومنبا ماهو غیر معقود » کا یقولون : من الأيان 
العقودة ماهو مکفر » ومنها ماهو غير مکفر » ویوافق هذا القول ما نقله ابن 
منصور عن أحمد . 

قال : قلت لأحمد : یکره أن جلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشی ؟ قال : 
سبحان الله ! لا یکره ذلك ‏ لا يحلف إلا بالله . 

قال (سحاق : القول کا قال . 

وهکذا مالك وغيره » يجعلون هذه الأيمان من حلف بغیر الله . وطذا لا يرون 
فيها استثناء » ولا کفارة . 

والقصود هنا : أن هذه الأيمان اشتبه أمرها على أكثر الاولین والاخرین فلهذا 
كان أحمد يختار الاحتياط . فلا يأمر الحالف بها أن يحنث . فإذا حنث لم يمكنه أن 
يلزمه إلا بالكفارة » إلا بالمعلقات ؛ فإنه قد تبين له أن هذا هو الذى يلزمه . وهذا 
الذى كان يأمر به أحياناً من الاحتياط » إذا لم يكن الحدث حيرا من الإصرار على 
امین . مثل أن يكون قد حليف على مباح له فعله وت رکه . 

وأما إذا حلف على ترك واجب أو فعل حرم » فيتعين عليه الحنث . وإذا حلف 
على مستحب فیژمر بالحنث . کا قال النبى ع و من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » 

ونظير هذا عن أحمد : تعليق الطلاق على الملك . فكان يختار الاحتياط فيه . 
فلا يأمره أن یتروج إلا إذا كان مأموراً من جهة الشرع بالنکاح » ولو تزوج ۸ 
٠‏ يوقع به الطلاق . 

قال فى رواية المروذى فى رجل قال : كل امرأة آتزوجها إلى ثلاثين سنة فهى 
طالق . فان كان تزوجها فلا يأمره بفراقها . وإن كان لم يتزوجها فلم يعجبه أن 
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ولو قال : إن اشتريتك فأنت حر » يعتق إن اشتراه » هذا عندنا حلاف 
الطلاق . 

وقال فى رواية الفضل بن زياد : إذا قال : إذا تزروجت فلانة فهى طالق . فإن 
كنت تزوجتها فأقم علیبا فهى امرأتك » وان ۸ تكن تزوجتا فلك فى غيرها سعة . 
فان كان له أبوان يأمرانه بتزوجها قال له : فأطع أبويك . 

وإن قال : كل مملوك أملكه فهو حر فالعتق لله لا يشتريه . 

وقال فى رواية ألى داود : فإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثاً : إن 
فعل لم آمره أن يفارقها . وإن كان له والدان يأمرانه بالتروج أمرته أن يتزوج وإن 
كان شاباً يخاف العنت أمرته أن يتزوج . 

وإذا قال : فلانة » فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها . 

فهو رحمة الله عليه رأيهُ أن لا يقع به الطلاق إذا تزوج » لكن ف المسألة 

شببة وخللاف قديم بين السلف والخلف . 

فكان يأمر بالورع احتیاطا » أن لا يأ الشببات . فمن تقى الشیبات فقد 
استبراً لعرضه ودينه » إلا إذا آمره الشارع بالتروج » ل 
فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا » فلا يترك الشبهة ب ركوب معصية . 

وهذا کا أن رجلا سأله : إن ألى مات وعليه دين » وله مال فيه شيهة » وأنا 
أكره أن أستوفيه ؟ قال : أتدع ذمة أبيك مرتهنة » يعنى أن قضاء الدين واجب 
وت رکه معصية » فلا يبقى شبهة بترك واجب . 

وكذلك جوابه فى الحلف بالنذر وغيره : كان يأمرنا بالاحتياط واتقاء الشبهة » 
حيث لا يكون تاركا لواجب » أو فاعلا محرم . 

وكان أحياناً يتوقف ف الأيمان المغلظة التى لم يبلغه عن الصحابة فيها شىء . 
فا حلف بصدقة المال والمشى إلى مكة » وجعل ماله فى رتاج الكعبة ونحو ذلك ۸ 
يتوقف فيه قط . 

وأما الحلف بالحج فكان تارة مجزم فيه » وتارة يقف فيه » أو فيما إذا قال : 
ثلاثين حجة » کا اختلف فى ذلك كلام الشافعى ؛ لأن وجوب اج آکد من 
وجوب غيره » فانها كلها تلزم بالنذر . 


۸۹ 


فالحج يلزم بالشرع أيضاً . والحج لا مکن إبطاله بعد الدخول فيه . والحج 
يقدم فيه الاهم فالاهم . 

ولو آحرم بحجتين فقد ذهب آبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة 

فلما رآی أن أمره أغلظ وعنده فى هذه الأيمان شبهة . ولم یبلغه عن الصحابة فى 
الحلف بذلك شىء أمسلك أحياناً . لا لأنه يرى لزوم الحج المعلق . فانه ل يقل هلا 
قط » کا نقل فى أحد قول الشافعى . ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه أفتى فى شىء 
من هذه الأيمان بلزوم المعلق » ولكن كان يمسك عن الجواب فى بعضها » والعالم 
سك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحاً 6 وحتی لا یجتریء الناس على 
الأيمان » ولصا أخرى . 

فالامساك عن الجواب ينفى اللزوم » وهو غير الافتاء باللزوم . 

قال حنبل : حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد 
والحسن : فى رجل قال : هو حرم بحجة » أو بألف حجة ؟ قالا : يمين يكفرها . 
قال : وهو قول قتادة . 

قال حنيل : قال أبو عبد الله : الذى أذهب إليه : إذا حنث كان عليه بهذه 
العين كفارة يمين . ولا أحب أن أفتى به » لثلا یتتایم(۱۸) الناس فى الحلف بها . 
فاما بحجة واحدة فليس فى قلبى منها شىء » عليه كفارة يمين إذا حنث . 

وقال الروذی : سألت أبا عبد الله عمن حلف يريد العين ؟ فقال : فيها كفارة 
يمين » إلا أن يكون على جهة النذر . 

قلت : فمن حلف بثلاثين حجة ؟ فقال : قد كنت أفتى بها » ثم كرهت أن 
أتكلم فيها . 

فذکر أنه كان يفتى فيها » ثم إنه كره الكلام فيها » ولم يقل : نی رجعت 
عنها » ولا أفتى بضدها . بل قد يكون لما ذكره وى رواية حنبل المصلحة فى ذلك 
لعلا يتتايع الناس فى الحلف بها . 


((۱۸) التيع ‏ بالتاء المثناتين ‏ الجمد يذوب ويسيل على وجه الأرض والتتايع فى الشیء وعلى الشیء : 
التبافت فيه والاسراع إليه . ولا يكون إلا فى الشر . 


وقد یکون لانه ليس فيها آثر عن السلف . وكذلك نقل عنه حرب . قیل 
لأحمد : رجل حلف بثلائین حجة ؟ فقال : لا أقول فى هذا شيكا . 

قلت : قال : علی حجة إن فعلت کذا وکذا ؟ قال : لا أحمله على الحنث . 

ومع أمساكه عن الثلائین كان إذا طلب منه الجواب یفتی فیها بکفارة . 
قال ابن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله على حجة أو ثلاثين 
حجة » إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذا كان يريد المين فكفارة يمين . وأجبن أن 
أتكلم فى ثلاثين . وإذا كان معناه النذر فالوفاء به . 

قلت : فثلاثون أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة يمين . 

مغلظة ثلاثين حجة أو أكثر . فما عَظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يكفر . 

قلت : مذهب إسحاق أنه يكفر فى هذه الأيمان بالكفارة الكبرى . قال : وما 
عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يحتاج الحالف فيه إلى الكفارة ؛ لأنه يتعذر » 
أو يعسر عليه الوفاء به . 

فأحمد أخبر عن إمساكه فى هذه المين الخلظة ‏ لا لأنه يلزم مافيها » بل قد 
يؤمر فيها بأكثر من كفارة بمين » کا كان ابن عمر يأمر فى الأيمان المكررة » وكا 
فعلت عائشة فى الحلف بالعهد » وإسحاق جزم بالكفارة الكبرى . وكان أحمد 
يستحب الزيادة على الكفارة الصغرى فى هذه الأيمان . 

قال (سحاق بن إبراهم : سمعت أبا عبد الله سل عمن جعل ماله فى 
المساكين ؟ قال : إطعام عشرة مساكين » وإن تقرب إلى الله بأكثر من ذلك كان 
آحب إلينا . 

وقال حرب بن اماعیل : قلت لاد : رجل حلف هل شیء واحد هاا 
كثيرة ؟ قال : كان ابن عمر یقول فى ذلك : عليه عتق رقبة . 

قلت : فان لم يقدر ؟ قال أرجو آن تجرئه الكفارة . 

قلت : فإن فرق الأيمان فحلف ثم مكث ساعة فحلف ؟ فقال : أليس على 
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شىء واحد ؟ قلت : نعم . قال : إذا آراد تأكيد المين فکفارة واحدة . 
وقد صرح فى غير ۳ بأنه يجزئه كفارة صغرى فى الأيمان المكررة . 
قال إسحاق بن إبراهم : سمعت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل يحلف خمس 

مرات . والله» والله » والله » والله » ول ثم يحنث ؟ قال : عليه كفارة 

واحدة . 
وقال ابن منصور : قلت لأحمد رجل حلف فقال : والله لا آکل هذا الطعام 

ولا ألبس هذا الثوب » ولا أدخل هذا البيت ؟ قال : فى كل هذا كفارة واحدة ؛ 

لأف فى كز واه مهار انا . قلت لأحمد : فمن يحلف على أمور شتى أو على 

شىء واحد فى مجلس أو مجالس ؟ قال : مالم يكفر فهو كفارة واحدة . 
قال إسحاق : والقول کا قال . 
وهذه المسألة إذا حلف أياناً على أفعال ففيها عنه روايتان . 
إحداهما : هذه » وهی اختيار أكثر أصحابنا » كأ بكر والقاضى وأصحابه 

کان الخطاب وغيره . 
والثانية : عليه بكل يمين كفارة » وهی قول أكثر العلماء واختيار الخرّقى 

وغيره . ونقلها عنه المرُوذى قال : سكل أبو عبد الله عن امرأة » قالت لزوجها : 

بوجه الله لا أعطيه كذا » ثم حلفت بوجه الله إن هی تركتك تدخل إلا وهی تريد 

إعطاءه . قال : تكفر كفارتين . وأما الأيمان المكررة ففيها كفارة واحدة . وروی 

عنه کفارتان . 
ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة . 
بالك عي ف رجل حلف بالله الذى لا له إلا هو عالم الغیب و الشهادة» 

لا یکلم فلانا » فأراد كلامه . قال : عليه كفارة يمين . فإن كان حلف بالله الذى 

لاله إلا هو ورددها مار كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر یفعل ؛ فإنه 
کان إذا كرر الأيمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث » فقد جزم 
إذا كرر الأيمان فى موضع بكفارة واحدة » وفى موضع قال : يعتق . فإذا لم يقدر 

أرجو أن يجزيه الكفارة » وف موضع قال : عليه عتق رقبة . 
وهذا نظير جوابه فى الجلف بالقران : تارة يقول عليه بكل آية كفارة » کا 


۹۲ 


نقل عن ابن مسعود ؛ إذ لم يعرف له خالف من الصحابة » وتارة یقول : إذا ۸ 
يقدر یکفر کفارة واحدة . ولا ریب أن الحالف بالقرآن غايته : أن یکون 
کالامان التی یکررها . فلو حلف بالله أيمانا مکررة بعدد آیات القرآن » وقال : 
إنه يجزئه واحدة . ففی الحلف بالقران أولى . فحلف الحالف بثلائین حجة ونحوه 
هو من جنس الأيمان المغلظة التکررة . 

وهذه قد يؤمر فيها بکفارة مغلظة » وهو العتق . وقد يؤمر فها بکفارات » کا 
فى الحلف بالقران » ولکن آحیانا كان لا يجيب بشیء فى ذلك » إذ ليس معه أثر فى 
شىء من ذلك » کا معه فى تكرار الأيمان والحلف بالقرآن . 

وأحيانا يجيب فى الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة بين . 
بيت الله : أن لا يكلم أباه وأخاه وكذا وكذا نذراً لشىء لا يقوى عليه أبداً ؟ 
قال.: كفارة يمين : إذا كان على معنى العين » وإذا كان على وجه التقرب إلى الله 
فالوفاء به أن لا يكون تعديا من ذلك فليكفر » على حديث أخحت عقبة بن عامر . 

قال إسحاق : كل ما كان نذراً على هذه الجهة فكفارته كفارة کین مغلظة . 
وهو یر ذا كان فى طاعة الله » فعليه الوفاء بما نذر » فالحلف بالأيمان المكررة 
كالحلف بالنذور المكررة . 

والحلف بالقرآن إذا جعل كلأيمان المكررة هو من هذا الباب . وأحمد اتبع 
الصحابة : اتبع ابن مسعود وابن عمر » کا اتبع عائشة فى الحلف بالعهد ؛ فإن 
هذه المسائل بلغته عن الصحابة ولم يبلغه عن غيرهم ما يخالفهم . 

قال أبو طالب : سكل أبو عبد الله عن رجل قال : على عهد الله إن فعلت كذا 
وكذا . قال : العهد شديد » ذكر الله التشديد فيه فى عشر مواضع من كتاب 
الله » ينبغى أن يفى بالعهد » قال الله سبحانه وتعالى ۷ ۱۷ : ۳4 وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسكولا # 

' قيل : فكيف يصنع ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع ؛ فإن عائشة 
أعتقت أربعين رقبة » فكانت تبكى حتى تبل خمارها . إن استطاع أن يعتق أعتق 
قيل : ليس عنده ما يعتق ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع . قلت له : 
يكفر عشر كفارات ؟ قال : أكثر . 

۳ 


وقال المروذى : سكل أبو عبد الله عمن قال : على عهد الله إن فعلت كذا 
وكذاء فما تقول ؟ قال : قد أحصيت عهد الله فى القران فوجدته فى عشر 
مواضع . وقد شدد فيه قوم . ويعجبنى إن قدر أن يعتق » وإلا أطعم أكثر من 
كفارة بمين » وكلما أطعم كان خيراً . 

وعن إسحاق بن إبراهم : قلت لأحمد : رجل عاهد الله أن لا يأكل من قرابته 
شيئا » وهو محتاج إليهم ؟ قال : أحب إلى أن يتقرب إلى الله بأكثر من كفارة 


فها قد غلظ فيمن قال : على عهد الله إن فعلت كذا ومن عاهد الله أن 
لا يفعل كذا. 
وقد قال فى رواية محمد بن الحكم : من حلف بعهد الله وميثاقه فعليه كفارة 


وقد كان أحمد عاهد الله أن لا يحدث بحديث تام ابتداء » لما طلب منه الخليفة 
أن يقم بالعسكر ويحدث ابنه » وغذا تتبع ماف القران من ذكر العهد . 

وذكر عبد الله وغيره قصة حلفه » وأنه استفتح الكلام فقال : قد قال الله تعالى 
١ : ۰‏ يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المعاهدة هى المعاقدة » وهى ثلاثة أنواع . 

أحدها : العاقدة التى بين الناس » كلمعاهدة التی ”بين المسلمين والكفار فى 
الهدنة والصلحة ‏ والمعاهدة التى مع الأئمة فى طاعتهم فى طاعة الله ورسوله › 
والمعاهدة التى هى عهد النكاح والبيع ونحو ذلك مما يجب الوفاء به » وإن لم يكن 
بلفظ المعاهدة بالله . 

فإذا عاهد بالله وغدر كان ذلك من أعظم شعب النفاق » کا فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر عن النبى ع أنه قال « أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصا . ومن كانت فيه خحصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
إذا حدث كذب . وإذا ائتمن ان , وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ). 

الثانية : معاهدة الله على ما يتقرب به إليه » > فهذا من معنى النذر والحلف على 
المنذور » فإن كان على فعل واجب أو ترك محرم » كان بميناً ونذراً كذلك » وان 
كان عل مستحب کان نذراً له مؤكدا بالعين بمعاهدة الله . 
۹4 


والثالثة : معاهدة بمعنى العين احضة » إذا كان مقصودها الحض والنع . فهذه 
يمين » لکنها مؤاكدة . 

ان رم وب 
٠ 0‏ فإذا نذر الثبات وق اللو توكد بالنذر ‏ فاذا عاهد الله عليه كان أو كد 
وأوكد . 

ومن هذا مبايعة الصحابة للنبى عل تحت الشجرة بيعة الرضوان : على أن 
لایفروا . فان ذلك كان واجبا علييم » وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 

ومن هذا مبايعة الأئمة وغير ذلك من العاهدات التی هی معاقدة على فعل ما 

ومن هذا : الباب قوله تعالى 3# 7٠ : ٩‏ ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين ‏ فان هذه معاهدة على فعل واجب أو 
واجب ومستحب » فهو نذر ويمين . فهذا يجب الوفاء به مطلقا . ومن نقض هذا 
العهد فلیتقرب إلى الله بما أمكن » فإنه من الذنوب العظيمة التى هی من أعظم 
شعب النفاق . 

وأما الثالث : وهو العاهدة على مالا یقصد به التقرب إلى الله » ولا هو من 
العقود التى يجب الوفاء بها للعباد » بل هو من جنس المين التى يحلف بها على حض 
۱ ا 
« من حلف على يمين غيرها خيراً منها.فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه 

فلما كان لفظ العهد والمعاهدة بالله یدحل فیا هذه الاقسام صار فیا من 
التشديد تارة والتخفيف أخرى ما يناسب المعقود عليه المقصود بالكلام » وعائشة 
رضى الله عنها كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الزبير لا بلغها عنه أنه قال : كا 
أعطيب مالا کثیرا وقسمته فقال : « لأحجرن على عائشة » فقالت : « يحجر على 
ابن الزبير ؟ وعاهدت الله أن لا تكلمه أبدا » ثم دخل عليها مع من دخل من بنى 
زهرة فكلمته وأعتقت أربعين ا ا 
خمارها ) وهذا - والله أعلم - لأن عائشة قد تكون اعتقدت أن هذا العهد من 
باب العهد لله والنذر له لكون ابن الزبير أنكر معروفاآمر الله به ورسوله وعزم على 
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منعها من فعل الخير فاستحق لذلك أن يُهجر فعاهدت الله على هجره »متقرية بهذا 
العهد إلى الله . ومن عاهد الله على فعل واجب أو مستحب يقصد به التقرب إلى 
ل 0 
وإذا نذر دوا عسي وزال ذلك 0000 النذر ؟ فيه نزاع بين 
العلماء » والمنقول عن امد فى رجل نذر أن لا يصيد فى نهر لظلم رآه فيه »م 
زال الظلم قال : النذر یوق به لا يصطاد فيه بدا . كأنه شبه هذ بمن هاجر من 
مدينته لله کا هاجر السلمون من مكة ء ثم لما تركوها [ لله ] لم يعودوا إليها آبد 
لأمبم تركوها.لله » وإن كان سبب تركهم قد زال . 

ع ا و 
لو و ا 0 
قلببا حتى التزمت ذلك الوفاء » وتقر بت إلى الله لما كلمته بهذه القربات وإلا فلو 
كان هذا “الأمان التى يحلف فيا الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن فى ذلك أكار 
من كفارة يمين » ولو قال الانسان أعاهد الله ألف مرة على أن لا أصلى الخمس » 
ولا أصوم شهر رمضان » لم يكن عليه فى ذلك أكثر من كفارة يمين . 

فان العهد إذا كان بميناً فكفارته كفارة بين . وان كان نذراً فليس فيه إلا 
كفارة يمين فى أحد القولين » وليس من دين الاسلام من يعاهد عهداً على ترك 
واجب » أو فعل محرم ويكون ذلك العهد لازماً له . بل مثل هذا العهد يجب 
نقضه باتفاق السلمین . ۱ 

وغاية مافیه ‏ إذا كان ييناً أو نذراً كفارة يمين . 
بالعهد والنذر والعقود به الذدی هو العاهد به واحلوف به . 

فأما الأول : فإن كان فعل ما أوجبه الله » أو ترك مانبى الله عنه ‏ يكن العقد 
على ذلك لا جائزا ولا لازما » بل يجب نقضه › وغايته أنه يجب فيه الكفارة 
المغلظة . 
۹٦‏ 


ا اد لطتو الي ی ی 
كان له نقضه » وعلیه کفارة يمين . 

فهذا الذى ذکر هو أو ما یناسبه يشبه حال أم المؤمنين عائشة رضی الله عنبا 
الا فلو حلفت أانً أن لا تلکم ابن الزبير كانت مأمورة أن تکفر أهانها وتکلمه 
كا قال النبى عَم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خير وليكفر عن هینه » وهذه المعاهدة لا تخرج عن أن تكون بيناً أو نذراً ؛ إذ 
ليس فيها عقد لادمی کالبايعة والمهادنة . 

فان كان نذراً فلا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة ين » ولا يمين ولا نذر 
فى قطيعة رحم » وكفارته كفارة يمين . 

وابن الزبير لو كان ما فعله كبيرة من الكبائر لم يجب أن هجر بعد التوبة » 
وليس هجر المسلم كهجران البقاع » فإن هجر المسلم فى الأصل محرم » کا قال 
البى عله : ولا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاث ياتقيان » فيصدٌ هذا 
وید هذا » وخیرها الذی يبدأ بالسلام » بخلاف هجران الأماكن › فإنه لا 
يحرم . فهذا هو الفرق بين هجر الهاجر من مکة ‏ وهجر الکان الذی كان فيه 
ظلم » وهجر السلم . 

مع أن مسألة هجر مکان الظلم قد احتلف فیها أصحابنا على قولین » کا هو 
مذکور فى غير هذا الوضع » وف الصحيحين عن یی هريرة عن النبى عل أنه 
قال : « لأن يلج أحدهم بيمينه فى أهله أم له عند الله من أن یعطی الكفارة التى 
فرض الله ) . 

وهذا هو الذى أنزل الله فیه ‏ ؟ : ۲۲6 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس »4 فإن الرجل يحلف. بالله بعهد الله وبغير 
عهد الله يعاهد الله أنه لا يفعل بر أو تقوی ‏ أو صلاحاً » وإذا طلب منه فعل 
ما أمر الله به ورسوله قال : حلفت بالله » عاهدت الله » على عهد الله » فنباهم 
الله ورسوله عن ذلك » وهذا منهی عنه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين » بل 
يفعل ما أمر الله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإن كان ذلك واجبا » مثل ترك 
المجرة الواجبة وجب عليه . وإن. كان مستحبا استحب عليه » ويكفر بينه ` 
وليس عليه فى ذلك أكثر من كفارة يمين . 


۹۷ 


وأما معاهدة أحمد ابن حتبل : أنه لا يحدث أحداً فإنها عنده من باب النذر 
الذی يتقرب به إلى الله ؛ لأنه كان قد رأى أن اخليفة وآعوانه إذا رأوه يحدث 
العامة قالوا : نحن أحق بذلك من العامة وهم فا أعفوه عن قبول جوائزهم لا 
عرفوا أنه لا يقبل جوائز غيرهم » وإلا فما كان ب يطيب هم أن يقبل جوائز العامة 
ولا يقبل جوائرهم . وأحمد رای أن فى عخالطتهم نقصاً فى دينه فى إظهار معصية 
ولاة الأمر فيما لم يتبين أنه معصية وخروج عما أمر الله به ورسوله من ترك 
بغضهم إذا لم يأمروا معصية . فرأى أنه إذا امتنع امتناعا عاما اندفعت هذه المفسدة 
فنذر ذلكك ومعاهدته کانت من باب اللذر ‏ لا من باب الأهان . 

فان الناذر أصل قصده عبادة الله وطاعته » والتقرب إليه بما نذره . وا حالف قد 
يحلف على ما تهواه نفسه من مواصلة شخص ‏ ومقاطعة آخر . ولهذا یسمی هذا 
نذر اللجاج والغضب والغلق . وهذا يشتبه على الناس فى هذا الباب أمران : 

آحدها : أن یظن الظان : أن ما فعله لله » ولا یکون لله » بل یکون واه 
فيظن أن الذی عقده وعاهد عليه من باب النذر » وهو من باب المين . فهذا 
يرجع إلى قصده ونیته » وكثيراً ما يشتبه فيه الخير بالشر . 

والثانی : أن یظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلف عليه الأيمان الغلظة أنه لا 
يجوز الحنث فيه بحال . وهذا غلط » بل الصواب فى ذلك : قول النبى لل : 
دمن حلف على يمين فرأى غیرها خيرا منها فليأت الذی هو خير ولیکفر عن 
ينه ) . 

فالاشتباه يقع فى نفس الحلف تعظیما للمحلوف » والعاهد به هل يُكَفْر أم 
لا ؟ والثانى فى قصد المعاهد المعاقد الحالف الناذر هل أصل قصده أن يطيع الله 
ويتقرب إليه با التزمه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصده ما تقصده النفوس 
كثيراً » وغالباً من نيل أغراضها وأهوائها . 

وهذا هو الذى جاء الكتاب والسنة بتكفيره على أى وجه كان » وبأى شىء 


ات داسو كوه اواو بو اكت یه زر و 
العقود إلا حيث تبين لهم أنها أيمان مُكَفْرَة .. بحيث يتبين هم آنها أيمان مکفرة آمروا 


TS ا‎ 


۹۸ 


موجب لفظها » وهو السبب فیمن جعل الحلف بالظهار والطلاق والعتاق لازما . 
بل هذا هو السبب فيمن جعل الحلف ببعض النذورات لازما مع أنه يجعل فى 
الحلف بالتذر كفارة امین » وفيمن جعل هذه العقود أيمانا فى موم ضع ء وم يجعلها 
فى موضع وا كو من اما ارم وغرهم ‏ تلا عمن هو 
دونهم » فإن العين جنس تحته أنواع كثيرة مختلفة المقاصد ومختلفة اللوازم . ولا 
يستحضر الناظر فى کل وحدة أا مين » بل ینظر إلى موجب اللفظ کا نظر غيره 

إلى ذلك فى جميع هذه العقود . لكنهم كلهم اتفقوا على أن العلق متی كان كفراً 
أو إسلاماً لم یکفر » ولم يلزمه الإسلام . لا أعلم فى ذلك خلافاً ؛ لأنه قد علم أن 
المسلم لا يقصد أن يصير كافراً لأجل هذاء ولا الكافر يقصد أن يصير مسلما 
لأجل هذا » بخلاف غير ذلك ؛ فإنه قد قد يخفى عليه القصد » فلظهور القصد فى 
هذا عرف عامة العلماء أنه يمين . وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » وأنه 
يلزمه الكفر والإيمان . 

وقال بعض أصحاب ألى حنيفة : إنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
ع ا 

والجمهور على حلاف هذا ؛ لأن قصده حال المين أن لا يفعله » وأن لا يكفر 
فهو لكراهة الكفر جعله لازما للفعل لمتتع من الفعل » لكنه إذا حدث معتقداً أنه 
يكفر » فهذا قد يقال فيه : استثنی قبل أن يحنث . فهذا لا يكفر بلا ريب . 

والمقصود أن غالب العلماء يختلف كلامهم فى هذه العقود » فتارة يجعلوتها 
أيمانا » وتارة يجعلونها تعليقات » ليست آیمانا » وتارة يفرقون بين نوع ونوع » إما 
مع استحضار اللوعین » وإما هذا فى وقت » وهذا فى وقت ؛ کا يقع مثل هذا ى 
الأيمان المغلظة مثل الف بالقران مثل . قال ابن منصور : سألت أحمد عمن 
حلف بسورة من القران مثلا ..فقال : قال ابن مسعود : « عليه بكل آية يمين » 
قلت : ماد تقول أنت ؟ قال ازيل قرول ل ها مره يقر لها نما قوق 
أنا فيه ؟! كأنه يذهب إليه . 

وقل یناکم عن ااا او تلف بسورة من ها 
يحلف بالقران كله ؟ قال : یروی عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين عن 
النبى عي أيضا . قال : عليه بكل آية يمين . 


۹۹ 


وقال الثرم : سعل أبو عبد الله عن الرجل يحلف بسورة من القران ؟ تذهب 
فيه إلى قول عبد الله « بکل اية يرن » قال : ما آعرف شيئا یدفعه . 

فأحمد لما رأى قول عبد الله بن مسعود ثاباً ومعه مرسل عن النبى مه ول يجد. 
مرا يعارضه ء لم کنه دفعه » بل تارة يذكره » وتارة يقول : لا أعلم ما يدفعه . 

وقد نقل عن ابن الحكم : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » فان لم يمكنه 
كفر كفارة بين . 

وإما إسحاق بن راهوية فقال : يعنى قول عبد الله « عليه بكل اية کین » أنه لو 
حلف بها و حدها ء لكان عليه بها مین . فإذا حلف بالقران كله » فقد حلف ايمانا 
كثيرة فى کل واحدة يمين . ولكن إذا کرر الأيمان على فعل واحدة فليس عليه إلا 
كفارة واحدة . 

وهذا الذى قاله إسحاق : هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد فى غير 
موضع : أنه من كرر الأيمان على فعل واحد فعليه كفارة يمين » وإلا فكيف يمكن 
أن يقال : إذا حلف بالله انا كثيرة فعليه كفارة . وإذا حلف أيمانا بكلامه » كان 
عليه كفارات . 

وأما عن الرواية الأخرى » عن أحمد فى تكرر الأيمان : فيوجه أن عليه بكل آية 
كفارة » مع أن هذا ضعيف . كيف يكون على السلم أكثر من ستة آلاف 
كفارة ؟ والله أعلم . هل أراد ابن مسعود هذاء أو هذا ؟ لكنه لما كان قول 
صاحب وم یوجد خلافه أهابه . ۱ 

لکن يقال : قد ثبت عن الصحابة ما يخالفه . فکانابن عمر إذا كرر الأبمان 
یعتق رقبة . وتكرير الأيمان أبلغ من الحلف بایات بعدد ذلك » وطذا من جمع بين 
هذا وهذا - کا فعل الخرق وغیره - ظهر التناقض فى الآصل الذی بنی عليه 

فإن الخرق رحمه الله قال : والمين الکفرة : أن يحلف بالله تعالى أو باسم من 
أسمائه أو بآية من القرآن » أو بصدقة ملكه » أو بالحج أو بالعهد ؛ أو بالخروج عن 
الاسلام » أو بتحريم تملوكه » أو بشىء من ماله » أو يقول : أقسم بالله أو أشهد 
بالله » أو أعزم بالله » أو بأمانة الله ثم قال : ولو حلف بهذه الأشياء كلها على 
شىء واحد فحنث » فعليه كفارة يمين . وهذا كله موافق لنصوص أحمد ف غير 
موضع » مع أن عنه فى تكرير الأيمان نزاعا 


۱۰ » 


ثم قال : ولو حلف على شىء واحد بیمینین مختلفى الکفارة لزمته فى کل 
واحدة من المینین کفارتهار . وهذا هو منصوص أحمد فى إحدى الروایتین عنه . 

ثم قال : ومن حلف بحق القران لزمه کفارة يمين . 

فهذا القول یناقض ما تقدم تناقضا بینا . 

فانه قد ذکر أنه إذا حلف بالقرآن وبالله لزمه كفارة واحدة » فاذا حلف بائنین 
لزمه کفارة واحدة بطریق الأولى . و کذلك الثلاث والأربع . لأنه لیس عنده فى 
التكرير حد ینتبی إليه » ولو حلف عشرة الاف يين على فعل واحد لزمه كفارة 

وأما أحمد : فقد اختلف کلامه فى تکریر الأيمان : هل فيه كفارة يمين » أم 
كفارة مغلظة » أم كفارات ؟ وف الحلف بالقرآن : قد أفتى بكفارة واحدة إذا ل 
يقدر على غيرها . ول يجزم بلزوم الكفارة بكل اية » مع قوله : إن الأيمان المكررة 
يكفى فيها كفارة واحدة . فإن الجزم بها دين فى حال واحدة فعل الخرق تناقض . 

وحجة قائلة أن يقول : قول الصاحب يقدم على القياس الجل . 

فيقال له : لا نسلم أن الصاحب ۸ يخالف » بل خولف . ولا نسلم أنه مخالف 
للقياس » بل للنص . ومثل هذا القياس يجرى عندنا مجرى النص . 

أما حديث ابن عمر : فرواه مالك ف الموطأ عن نافع ابن عمر أنه كان يقول : 
١‏ من حلف بيمين يؤكدها » ثم حنث فعليه عتق رقبة » أو كسوة عشرة 
مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين مد من حنطة » فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام » ورواه الشافعی عن 
مالك . ولفظه « من حلف على ین يؤكدها » فعليه عتق رقبة » 

قلت : ابن عمر قد يقول قوله أو « أو » ۸ تدل على الترتيب بنفی ولا إثبات 
كا قلنا فى اية امحاربين فإن دل دليل على الترتيب » وإلا فالإطلاق لا يوجب فيبقى 
التخيير . 

ويقول : الظهار يمين » وفيها عتق رقبة . فالمين المؤكدة كذلك 

وقد روى البييقى من حديث على بن الدینی » حدثنا هشام أبو الوليد » 
حدئناشعبة » أخبرفى هلال الوزان : سمعت ابن ألى ليل قال : « جاء رجل إلى 


٠ 


خب رط افا a OEE‏ تا 
فقال : والله لتحملنى » فقال : والله لا أحملك . فقال : والله لتحملنى . فقال : 
والله لا أحملك . فقال : والله لتحملنى » ا عر ا ی 
فقال والله لا أحملك . حتى تحلف نحو من عشرين ينا . فقال له رجل من 
الأنصار : مالك ولأمير المؤمنين . قال : والله لیحملنی ان این سبیل . قد آذت 
بی راحلتى » قال : فقال عمر : والله لأحملنك . ثم والله لأحملتك » قال : 
فحمله . ثم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خير » وليكفر عن يمينه » قال على بن المدينى هذا حديث غريب » الكفارة 
واحدة . 

قال البيبقى : ليس ذلك يبين فى الحديث . ويذكر عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر : « أنه أقسم مراراً فكفر كفارة واحدة ) . 


وأما ما وقع من ذلك فى الأيمان المعلقة . 

فقال الخرق : وعن ابی عبد الله فيمن حلف بنحر ولده . روايتان . 

إحداتما : يلزمه كفارة يمين . والأخرى يذبح كبشا ومن حلف بع بعتق ما يملك 
فحنث عتق عليه كل مايملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده 
وشقص ما يملكه من مملوكه . 

أما الحلف بالعتق : فقد نص عليه هد فى غير موضع . وفرق بينه وبين 
الحلف بالنذر » وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لاكفارة فيه » بخلاف 
الحلف بالنذر وتوقف عن العتق فى موضع آخر . کا نقله عنه حرب . ونقل عنه 
التوقف بالحلف بالطلاق . 

وأما الذى يحلف بذبح نفسه أو ولده : فقال عبد الله : سألت ألى عن رجل 
قال ولده نحير ؟ قال : إن حنث ذبح كبشا عن ولده . 

قال : وسكل أبى عن ذلك ؟ فقال : إن حنث ذبح كبشاً » وتصدق به . وقال 


۱۰ ۳۲ 


يعقوب بن بخان : سكل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده ؟ قال : یذیح كبشاً 
ويتصدق بلحمه . وتلا ( ۲۷ : ۱۰۷ وفديناه بذبح عظيم & . 


وقال حنبل قال عمى : فى رجل » قال : ولدى نحير فحنث . قال : عليه أن 
يذبح كبشاً يطعمه المساكين » يروى عن عبد الله بن عباس فى رجل نذر أن ينحر 
نفسه » فقال له « اذهب فانحر نفسك ثم قال أين الرجل ؟ فأدركوه . قال فاذهمب 
فانحر مائة من الابل فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلاثاً وثلاثين » ثم قال بعد : فأمره 


بكبش » لقوله تعال ۶ وفدیناه بذبح عظيم 4 . 


وقال أبو طالب : معت أحمد يقول فى رجل حلف أن ينحر ولده » فقال : 
عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه : قال الله «( وفديناه بذبح عظيم 46 وقول 
ابن عباس « لو ذكرت الكبش » . 


قال « لو ذكرت الکبش » فقال ۱ فيه كبش » . 


قرىء على أحمد حدثنا ابن مير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس فى الذی 
يقول : أنا أنحر فلاناً فقال ‏ عليه كبش ء ذب ابراهم » . 

وسكل أحمد : امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ « قال اذى كبشا سميناً وتصدق 
بلحمه ) . 

وعن ابن منصور قلت لأحمد : رجل نذر أن يذبح نفسه ؟ قال : يفدى نفسه 
إذا حنث ؛ يذبح كبشا . قال إسحاق بن راهوية : هو كا قال . 


فهذه النصوص عن ای عبد الله : أنه أفتى الحالف بذلك بان يذبح كبشا , کا 
قاله ابن عباس فيمن نذر ذلك . وابن عباس أجاب مرة بمائة من الابل » کا فدى 
به عبد الطلب ابنه » لكن ۸ يعتمد ابن عباس على فعل عبد المطلب وابن عباس 
“أجل قدراً من أن يعتمد فى الأحكام الشرعية على فعل عبد الطلب ».أو غيره من 
آهل ا لجاهلية . ولكن هذه كانت عندهم دية النفس » وقررها رسول الله عه فى 
الاسلام فصارت الدية فى الاسلام بدل النفس . وطذا أمر ابن عباس أن يخرج كل 
سنة ثلثا » کا يخرج الدبة . ولم يكن هذا من فعل عبد المطلب . 


واختلف اجتهاد ابن, عباس : تارة ری البدل مائة من الابل » کا یفدی 
القتیل . وتارة رآه كبشاً کفداء الیل . وهذا آخر قولیه وآرجحهما وبه أخذ 
أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ؛ لأن هذا فداء من الله لذب آمر به . والواجب بالنذر 
كالواجب بالشرع . فالذبح الذى وجب بالشرع فدى يكبش : فكذلك ما وجب 
بالنذر يفدى بكيش رو :ل استديك عقية بن عاش :9 أنه أمر أنه أن دی 
هديا نا ل تسه » وا لأت هذا فداء ما ترك من السك الواجب بالشرع . 
ونقل الروذی عن أحمد فيمن حلف بنحر ولده : أنه يجزيه کفارة يمين . فقال 
الروذی : سكل آبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ فقال : قد اختلفوا 
فيها . فقال قوم : تبریق دما » فقال له : لیس شىء ألين من هذا . قال : تطعم 
عشرة مساکین » فان لم تقدر أن تطعم عشر مساکین » صامت ثلاثة أيام 
متتابعة . آرجو أن يجرى ذلك عنما إذا كان على جهة امین . 

فجعل من جعل من أصحابنا المسألة على روايتين كالخرق ومن اتبعه . 
والذى يشبه أصول أحمد ونصوصه . أن هذا ليس بجوابين متناقضين » بل هو 
أجاب با يلزم المعلق فى النذر والمين . وذلك تبرئة فى يينه بلا ريب . فإنه إذا 
قال : إن فعلت كذا فعلىٌ الحج » أو كذا أو كذا : متى فعل ما التزمه أجزأه قولا 
واخدا . وقد ذكر أحمد فيه الإجماع › » وان كان بعض أصحابنا جعلها على 
روايتين . 

فنقل عنه صالح وأبو الحارث » قال صاخ قلت لأبى : رجل حلف » فقال : 
مائة دینار من مالى صدقة ف المساكين » فتصدق بها تجريه ؟ قال نعم . قلت : 
فإن بعض الناس يقول : لا تجزيه ‏ ما أوجبت عليه الكفارة فهها » إلا أن ینوی أن 
كفارتها منہا . قال ابی : إنما حنث فیها » قد جاء بأكثر من المين إذا أمضاها كلها 
لم يختلف فى هذا أحد . 

وف رواية ی الحارث قلت له : إن بعض الناس يقول : لا تجزیه إلا أن ینوی 
بها كفارة الهين الذى لزم ؛ لأنه لما حنث لزمه كفارة المين . قال : نما حدث فيها 
فقد أمضاها وإنما تكون الكفارة لو لم يمضها . فقد أمضى الذى حنث » فأى شىء 
بقى ؟ ۱ 
فأحمد رضى الله عنه أفتى الذى حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء المحلوف به أن 
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بخرج الفداء » فإذا أخرجه فهو بمنزلة أن يذبح نفسه » )ا إذا حلف بالحج فحج » 
وإذا حلف بالصدقة فتصدق ول يقل أحمد فى آجوبته تلك : إنه لا يجزيه الا هذاء 
بل كان إفتاؤه بهذا أحب إليه ؛ لأنه كان أحياناً يختاط فى هذه السائل . ولا يجب 
الحنث فيها : لا فيها من الاختلاف والشبهة . 

وكان إذا نذر أحد الصدقة قة بماله ونحو ذلك » مما عليهم فى الوفاء به مشق 
فيأمرهم بكفارة يمين . وهنا ذبح الكبش أمر سهل 

كا يت ب لكر تنه قل ار ل ييار هاجب عاد دكن اجاح غيل 
أنه إدا آمضیی المعلق م یکی عليه كماره والمعلق هما وهو الدبح ‏ لا جب 
ولا جوز باجم ما ع السلمی > بل هو معصیه من الکباثر . فإذا آحر ج البدل قام مقامه ۱ 

وجوابه للمروذى يدل على هذا فإنه قال : قد اختلفوا فيه : قال قوم : تبريق 
دما فقيل له : ليس شىء ألين من هذا فأفتى بكفارة بمين . وقال : أرجو أن يجزى 
ذلك عنا » إذا كان على جهة المين . 

فدل على أن ما قاله أولا لم يكن إلزاما بالذبح . وهذا مقتضى نصوصه وأصله 
و ناكا تعد يه لت اين نله . وما قصد به المين فهو يمين . وهذا لم 
يقصد النذر . وإنما قصد الهين . 


وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حاف بذلك ول ينذره . رواه البيبقى بإسناد 
ثابت عن إسيعاق الازرق عن ان عون حدئتی رجل ٩‏ آن رجلا سال ابن عمر 
عن رجل نذر أن لا یکلم أخاه فان کلمه فهو ینحر نفسه بين القام والرکن فى 
أيام التشريق . فقال يا ابن أحى » أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية الله لو نذر 
رب سور را له . ولو نذر أن لا یصلی فص كان خيراً 
مر صاحبك فلیکفر عن يينه » و لیکلم آحاد » ویعضد هذا عن ابن عمر ما 
1 آبو بکر الاثرم حدثنا أبو بكر بن ألى الاسود حدلنا معتمر عن أنه عن ابن 
عمر والحسن قالا : « إذا كان نذراً منكراً فعلیه وفاء نذره . والنذر فى العصية 
والغضب يمين 4 . 
وأحمد اتبع ابن عباس » وفتوى ابن عباس هى فى الذذر الذى يتقرب به إلى 
الله » ليست فق اللدلف بالنذر » فروى عنه كفارة یمین » کا رواه مالك فى الموطاً : 


آخبرنا جى بن سعيد معت القاسم بن محمد یقول : « أنت امرأة إلى عبد الله 
الس ا ا > هل این عباى لا ری 
سي ورد كاي ل لور اه 
إن الله يقول ‏ ۰۸ : ۳ والذين يظاهرون من نسائهم » ثم جعل فيه من 
الكفارة ما قد رأيت » . 

وروى عنه « كبش » کا روى بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخالد 
الحَذّاءِ عن عكرمة عن ابن عباس » أنه قال في رجل نذر أن یذیح ابنه » قال : 
و يذبح كبشا ) . 

وكذلك روى عن عطاء عن ابن عباس کا روى بالاسناد عن عثان بن عمر 
عن ابن جر عن عطاء : « أن رجلا قال لابن عباس : إنى نذرت أن أنحر ابنى . 
فأمره ابن عباس بكبش » وقال # ۳۳ : ۲۱ لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة 6 » رواه سفيان الثوری فى الجامع عن ابن جریج عن عطاء عن ابن 
عباس « أن رجلا أتاه » فقال : إنى نذرت أن أنحر نفسى . فقال  :‏ لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة 46 فأمره بكبش » » فسكل عطاء : « أين 
يذبح الكبش ؟ قال : بمكة ) . 

ففى تلك الرواية : أنه نذر أن يذبح ابنه . وفى هذه : نذر أن يذبح نفسه . 
وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال : قال یجیی بن سعيد : وزعم 
ال كه :و أن رجلا آل ابن عباس + فال الت 
E‏ ۱ 

قال أبو بكر الیبیقی : هذا يدل على أنه آراد برمتول الله إبراهم النبی عله » 
وهو ) قال . 

ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سكل عن سجدة « ص » | فقرأ قوله : #8 : 
۰ أولعك الذين هدى الله فهداهم اده 6 فنبيكم من أمر أن ی بهم . 
وقد قال الله تعال :۱ : ۳ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً 4 وقد قال الله تعالى : ۲ :۱۲ ولذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
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فأتمهن » قال : إفى جاعلك للناس إماماً ‏ وقال تعالی : ۱ ۱۲۰ إن 
إبراهيم كان أمة 4 والأمة القدوة الذى يتم به . فإيراهم هو إمام المؤمنين الذى 
أمروا أن یأتموا به وللمسلمين به أسوة حسنة . وقد قال تعالى : ظ 2:5 قد 
كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه »4 فجعل للمسلمين فى 
إبراهم اسوة حسنة . 

وأما نذر المائة فروى البيبقى وغيره من حديث ألى معاوية وابن نير عن 
الأعمش عن سالم بن ألى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال : ١‏ أتاه رجل» 
فقال : نی نذرت أن أنحر نفسی - قال : وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى 
الجهاد » ومعه أبواه » وابن عباس مشتغل » يقول له : أقم مع أبويك ‏ قال : 
فجعل الرجل يقول : ای نذرت أن أنحر نفسی فقال له ابن عباس : ما أصنع 
بك . اذهب فانحر نفسك . فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه » قال : على 
بالرجل . فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه » فجاعوا به إلى 
ابن عباس » فقال له : ويحك لقد أردت أن ثحل ثلاث خصال : أن تحمل بلدا 
حراماً » وتقطع رحماً حراما » نفسك أقرب الأرحام إليك » وتسفك دما حراما . 
أتجد مائة من الابل ؟ قال : نعم . قال : اذهب فانحر فى كل عام ثلاثا وثلاثين » لا 
تفسد' اللحم ‏ زاد أبو كريب فشهدته عامين . فأما الثالث : فلا أدرى ما 
فعل » ورواه سفيان الثورى فى جامعه عن الأعمش معنا » وزاد قال الأعمش : 
فبلغنى عن ابن عباس أنه قال : « لو اعتل على لأمرته بكبش » 

قال البيبقى : وقد روى من وجه آخخر عن ابن عباس « أنه أمر فى هذه المسعلة 
بكبش » قال : واختلاف فتاويه فى ذلك » وفيمن نذر أن ينحر ابنه دل على أنه 
كان يقوله استدلالا ونظراً » لا أنه عرف فيه توقيفاً . 

ومقصود البیهقی بهذا الرد على من قال : إن هذا قول لا يعرف بالقياس . فعلم 
أنه قال توثيقاً » کا يقول ذلك من يقوله من أصحاب ی حنيفة وأحمد . 

قلت : جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله » لا مختلفة . وهو أفقه المسلمين 
فى وقته . 

فأما أمره بكفارة يمين فى الجواب الأول : فهذا لأنه نذر معصية . ففيه كفارة 
مین » لكن إن كان للمنذور بدل فى الشرع يقوم مقامه . فهو أولى من الكفارة » 
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و را ا ا » فأفتاها بالکفارة . 

وأما من قدر على البدل بالكبش : فهو أولى » کا أن من نذر صوم أيام معيئة 
وفاتت : فإنه يقضيها و و أمر الب يِه من نذر أن يصلى فى بيت المقدس أن 
يصلى بالمدينة وأخبر أنه يجزى » لأن البدل هنا خير من الأصل » مع أن الأصل 
طاعة . فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معصية ؟ فهو أولى بالاجزاء . 

يمك قول ین عباس ق نفر اماجز 7 بالبدل . وهو المدى إن قدر له 
ا ۳ وا اس ا يد لان 
وهو دليل على أن البدل فى النذر يقوم مقام الاصل . 

وفى الستن عن ابن عباس عن النبى عب أنه قال : « من نذر نذراً لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين » فما أفتى به 
يطابق ما رواه . وهو أفقه من كل من تكلم بعده فى هذه المسائل . 

وأما جوابه بالدية : فهذا - والله أعلم 2م يكن عل سبیل الایجاب . وغذا 
قال « لو اعتل على لأمرته بكبش » لکن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل . 
ونحر مائة من الإبل أولى من نحر كبش . 
' وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس وابن عباس أفتى بالكبش فى نذر ذبح 
النفس أو الولد » لا فى الحلف به دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك فى الحلف به ؛ 
لآن ذلك تبرأ ذمة الحالف بيقين » 5 إذا فعل ما يلزمه إذا حنث . 

وأما إيجاب ذلك عينا به فهو مناقض قطعاً لأصل أحمد والناس والذى اتفقت 
عليه الصحابة ؛ فإنه لو قال : إن فعلت كذا فعلى ذبح كبش » أجزأه كفارة يمين 
بلا حلاف عن مد . فلو قال فعل عتق رقبة أجزأه أيضاً كفارة بمين بلا 
حلاف : 

فكيف إذا قال : إن فعلت كذا فعلی ذبح نفسی » يلزمه كبش ؟ وهو لو نذر 
الطاعة حالفا بها أجرأه كفارة يين . فإذا نذر المعصية حالفا كيف لا يجريه كفارة 
ین ؟ . 

فتبین أن جعل هذه المسألة على روایتین » مع کون الکبش احلوف به يجزيه فيه 
كفارة يمين غلط قطعاً . 
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وأما إذا نذر ذبح ابنه أو نفسه » یقصد التقرب إلى الله  »‏ بحلف بذلك على 
شىء فهذا نذر حض . وهذا الذی أفتى فيه ابن عباس : تارة بالکبش » وتارة 
بالدية » وتارة بالکفارة . 

وجوابات أحمد تدل على أن هذا يلزمه الکبش ؛ لأنه فى سائر آجوبته یتبع ابن 
عباس . 

وق رواية الروذی لا أفتى بکفارة يمين إذا كان على جهة المين . فقید جوایه 
إذا كان على جهة المين . 

فعلم أنه إذا كان على جهة النذر لا يجزى عنه الکبش . 

وهذا قياس جوابه الذی اتبع فيه ابن عباس فیمن نذر أن یطوف على أربع » 
قال : يطوف طوافين » طوافا ليديه وطوفا لرجليه . والطواف على اليدين معصية 
فعوض عنها بطواف على الرجلين ولم یامره بكفارة يمين . 

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض » أو العيد : فإنه فى ظاهر مذهبه : يأمر 
الناذر لهذا بالقضاء . وف الكفارة قولان . 
كفارة يمين . 

وهذا الذى ذكره الخرق يناسب أصل مالك وأبى حنيفة فى المشهور عهم فإنهم 

وأما الشافعى نفسه فإنه وإن كان يفرق بينهما » كمذهب هد » لكن من 
أصله أن نذر المعصية لا يجب فيه لا بدل ولا كفارة » ولا ق احلف به » ولا يجب 
عنده فى نذر قط كفارة . والأثمة الثلاثة يخالفونه فى ذلك . والاثار الثابتة عن 
الصحابة تخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 

ثم إن أصحابنا : سواء سووا بين الذبح والحلف بالنذر » أو فرقوا بينهما ‏ 
فإنهم متنازعون ف 'الترجيح . 

فأکترهم - کالقاضی وأكثر أصحابه ‏ یوجبون الكبش » کا دل عليه اکثر . 
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وطائفة يقولون بكفارة مين ؛ لأنه نذر معصية معصية . ونذر العصية يجب فيه كفارة 
ین . وهذا اتيار ألى الخطاب وألى محمد . والأول أظهر ؛ لأن نذر المعصية 
يوجب كفارة يمين » إذ تعذر المنذور » أو بدله » وإلا فالبدل يقوم مقام الأصل › 
کا فى العاجز . 

وهؤلاء يسلمون لنا أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها » ويسلمون لنا : 
أن النذر يفعل عن الميت . فلا ينازعون فى أن العاجز يفعل عنه البدل » ويسلمون 
أنه إذا أبدل المنذور بخیر منه » کا فى المساجد الثلاثة » ففى العصية أو 

وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده : عن أحمد يلزمه كفارة يمين » قال : 
وهو قياس المذهب ؛ لأن هذا نذر معصية ‏ أو نذر ناج . وكلاهما يوجب 
كفارة فيقال : أما الحالف به : فهو نذر لجاج بلا ريب » وفيه الكفارة . 

وأما الذى قصد نذره : فقد نذر ماهو معصية . 

فان قيل : فالذين قالوا من أصحابكم » کا قاله الخرق وغيره : من أن من 
حلف بالنذر » كالحج والمشى يلزمه كفارة يمين قولا واحدا . ومن حلف بنحر 
ولده عليه كبش فى إحدى الروايتين » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعلم له وجها مستقیما . ولكن قد يقال :' نذر النحر هو بمنزلة 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق . وهذه الأمون إذا حلف بها لزمته » ول تجزه فيا 
كفارة يمين . فكذلك الحلف بذبح ابنه ؛ لأن هذا جميعه حلف بمنهى عنه » ليس 
حلفا بمأمور به » لكن هذا القياس فاسد لوجهين . 

آحدهما : أن الحالف بنحر ولده : حالف بإيجاب ذلك ؛ فإنه يقول : إن فعلت 
كذا فلله علىٌ أن أنحر ولدى . وهو یظن ذلك طاعة . فهو لو قال.: فعلى أن 
أتصدق يجميع مالى » يظن ذلك طاعة » أو قال : فعلى أن أحج حافيا حاسرا» 
يظن ذلك طاعة » وأمثال ذلك ما يحلف به . 

ومعلوم أن هذه الأمور المنبى عنها إذا نذر إيجابها فى التبرر لا يلزمه وف لزوم 
البدل أو كفارة المين نزاع . وهو لو حلف با يجب عليه فى نذر التبرر أجزأه فيه 
كفارة يمين » وم يلزمه النذر . فإذا حلف با يجب عليه فى نذر التبرر كان أن لا 
يجب عليه فى نذر ايهين وی . وإذا كان هناك يجب بدله مثلا , » كان إيجاب بدله 
أضعف من إيجاب الأصل . وکان اجتزاژه فى نذر المين بالكفارة أو 
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الوجه الثانی : ما سنتکلم عليه إن شاء الله من هذه الأيمان . 

وأما تفریق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه » فقالوا : إن ذبح الابن موجبه 
فى الشر ع شاة . وقالوا : إن هذا قول ابن عباس » کا یقول ذلك من یقوله من 
أصحاب ألى حنيفة وأصحاب أحمد . وقالوا : إن قول الناذر : علىّ ذبح 
ولدی » هو بمنزلة قوله : لله على ذبح شاق وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فهذا قول ضعیف وجوابات ابن عباس تدل على حلاف ذلك » وأنه إنما جعل 
الشاة فداء ؛ لأنه بدل » م أفتى بالدية مرة أخرى » وأفتى بذلك فيمن نذر ذبح 
نفسه » وکا أفتى فيمن نذر أن يطوف على أربع : أن يطوف طوافين . والله 
أعلم . 

ففى مذهب أحمد : فيما إذا نذر ذبح ولده » أو حلف بذلك : مس 
روايات » هى خمس أقوال محكية عن أحمد . 

أحدها : إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين » وإلا لزمه ذبح شاة . وعلى هذا 
تدل أكثر نصوصه الصريحة . وهى موافقة لأقوال الصحابة : ابن عباس وغيره . 
وهذا إحدى الروايتين عن مالك . قال : إذا نذره لزمه هدى .. وإن قال : إن 
فعلت كذا فأنا أنحر ولدى » فحنث » فكفارة يمين . وهو قياس إحدى الروايتين 
عن ألى حنيفة التى هى قول محمد : إن فى نذر اللجاج والغضب كفارة يمين . 

والقول الثانی : أن ف الجميع ذبح كبش وهو المشهور فى مذهب ألى حنيفة » 
وهو اختیار القاضى » وأكثر أصحابه نصروها فى الخلاف . 

والثالث : أن فى الجميع كفارة يمين » وهو اختيار ألى الخطاب » وی محمد . 
والرابع : أن عليه كبشا وكفارة مین » نقلها حنبل » يجمع بين البدل والكفارة » 
کا قال مثل ذلك ف نذر صوم العيد وأيام الحيض » ونحو ذلك » على إحدى 
الروايات . وکا قال مثل ذلك فى العاجز عن الصوم . ١‏ 

ثم على هذه الرواية : يجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف . 
فالناذر يجب .عليه البدل والكفارة . وأما الحالف فلا يجب عليه إلا.الكفارة فتصير 
ستة أقوال . 

والخامس : لا شىء عليه . وهو قول من لا يوجب فى نذر المعصية شيئاً وهو 
قول الشافعى . وروى عن أحمد . 
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فالذی بلغتا من جوابات أحمد : أنه یلزمه هذه العلقات فى امین » کا یلزمه فى 
التعلیق المحض » وهذا قول أصحاب الشافعی . نقل عنه الحسن بن واب : إذا 
قال لأمرأته : آنت على حرام إن طئتك » فقيل له : آردت الظهار ؟ فقال : ما 
أعرف الظهار . قال : هذا ظهار » عليه كفارة الظهار 

ونقل عنه جعفر بن محمد : إذا قال : الیل على حرام إن فعل كذا وكذا » لا 
أحب أن يحنث تفای تج ا 0 زا آن ۶ بعتو يعتق رقبة » وإما أن يصوم شهرين 
متتابعين » وإما أن يطعم ستين مسكينا . واختار له أن لا يحدث . لما فى ذلك من 
الاختلاف والاشتباه فإن من العلماء من يوقع به الثلاث إذا حنث ؛ ولأن الظهار 
أيضا منبى عنه . فإذا جعل بالحنث مظاهرا كان کالظاهر ابتداء . 

ومذهب أحمد : أن الحرام صرح فى الظهار . حتى لو نوی به الطلاق كان 
ظهارا . ولو قال : أعنى به الطلاق : ففيه روايتان . 

نقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا . 

وف رواية مهنا : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به الطلاق : هی طالق . 
فقال له مهنا : كيف فرقت بين « أنوى » وبين « أعنى » ؟ فقال : لأن هذا 
تكلم به وهذا قال ينوى . 

ونقل عنه أبو عبد الله الییسابوری : إذا قال : أنت على حرام » أريد'به 
الطلاق » وقد كنت أقول : هى طالق ‏ يكفر كفارة الظهار 
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ولکن جماعة أصحابنا على أنه طلاق 
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وقد نقل عنه أنه قال فى أيمان « علی » كفارة يمين » مالم يكن فبا طلاق أو 
عتاق » ما قال الشافعى » ولكن قد قال فى غير موضع : إن كل ماقصد به عقد 

وقال أبو طالب : قلت لأحمد : إذا حلف » فقال : علی وإلا فعلی . فحنث » 
فهو كفارة واحدة ؟ قال : نعم » مالم يكن عتق أو طلاق . 

وقوله : كفارة واحدة . قد تكون مغلظة › > کا نقل عنه حنيل قال : سألت 
عمى عن رجل حلف بالله الذى لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادو : لا اکلم 
فلاناً . فأراد «کلامه ؟ قال : عليه كفارة يمين . فإن كان حلف بالله الذى لا إله 
إلا هو » رددها مراراً : كان عليه عتق رقبة » على ماکان ابن عمر یفعل : إذا كرر 
الأيمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث . 

وقد روى عنه التوقف فى العتق . 

فخرج على أ وله ونصوصه ثلاثة أقوال . 

أحدها : يلزم المعلق مطلقا . 

والثانی : يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار . 

والثالث : لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه » ذكرتبا فى غير هذا الوضع وهذا 
مقتضی أصله الذى مهده » واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب 
والسنة ؛ حيث قال : كل ما قصد به عقد امین فهو يمين . وفرق بين من يقصد 
بالتعليق النذر وبين من يقصد به العين . 

فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق وبين من 
وی 

وهذا موجب أصل الشافعی أيضاً . 

لكن الشافعى ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف فى الحلف بالطلاق والعجاق . 
وأما مد : فبلغه أثر فى الحلف بالعتق فى حديث ليل بدت العجماء » لکن لم يبلغه 
لا من وجه واحد » فثإن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك علة فيه عنده . 
وعارضه بأثر آخر روى عن ابن عمر وابن عباس 


وقد ذكرت فى غير هذا الموضع حدیث ليلى بنت العجماء » وأنه روی من 
ثلاثة أوجه » وأنه على شرط الصحيحين وممن رواه : أبو بكر الأثرم فى مسائله 
عن أحمد قال : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سليمان قال : قال ألى : 
حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال : قالت مولاتى ليلل بنت العجماء 
« كل ملوك فا محرر » وكل مال لها هدى » وهی يهودية » وهی نصرانية : إن لم 
تطلق امرأتك » أو تفرق بينك وبين امرأتك . قال : فاتيت زینب بنت أم سلمة » 
وكانت إذا ذكرت امرأة بالدينة فقيبة ذكرت زینب . قال : فأتيتها » فجاءت معى 
إليبا » فقالت : فى البيت هاروت وماروت » قلت : يا زینب جعلنی الله فداك ع 
نا قالت : كل مملوك فا رر » وكل مال ها هدى » وهی ببودية » وهی 
ترا مات : بهودية ونصرائية ؟ خل ؛ بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصة أم 
المؤُمنين » فأرسلت إليها » فأتيتها » فقلت : يا أم المؤمنين » جعلنى الله فداك ۵ إنها 
قالت : کل ملوگ طا حر ؛ و كل مال ما هدی » وهی ودی » وهی الضزانة ؟ 
فقالت : مهودية نصرانية ؟ خلى بين الرجل وبين امرأته قال : فأتيت تيت عبد الله ابن 
عمر » ای با ع شام كل اباب مجلم اقا : نبيا آنت ونبیا آبوك ؟ 
فقال : أمن حجارة آنت » آم من حدید أنت » أى من أى شىء أنت ؟ أفنتك 
زینب » وأفتتك أم المؤمنين » فلم تقبل فتياهما . قلت : يا أبا عبد الرحمن » جعلنی 
الله فداك » إنها قالت : کل ملوك لها حر » وكل مال لها هدى » وهی يهودية › 
وهی نصرانية ؟ فقال : مبودية ونصرانية ؟ كفرى عن يمينك . وخلى بين الرجل 
وبين امرأته » 

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة . إلا ابن عمر » وجعل هذا خلافاً فى 
السلف فى هذه المسألة » أى متهم من أمر بكفارة ومنهم من لم يأمر . فإن داود 
وأصحابه وابن حزم يختارون فى هذه الأيمان : أنه لا يجب فيها كفارة ولا ما التزم 
ولیس کا ذکره » بل الجميع أمروها بكفارة يمين » کا رواه الدارقطنى ومن طريقه 
البييقى : حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا محمد بن يحبى حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله عن ایی رافع « أن مولاته أرادت 
أن تفرق بينه وبين امرأته . فقالت : هی يوماً بهودية » ويوماً نصرانية » وکل 
مملوك لها حر » وكل مال لها فى سبيل الله » وعلیها الشی إلى بيت الله » إن لم تفرق 
بينهما . فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال ها : 
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آتریدین أن تکوفی مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها أن تکفر يمينها وتخل 
بينهما 4 . 

ورواه أيضاً أبو بكر النيسابورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا يحبى بن 
سعيد عن سليمان التيمى حدثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافع أن ليل بنت 
العجماء مولاته قالت : هی يهودية » وهی نصرانية » وكل ملوك لها حرر » وكل 
مال لها هدى » إن لم یطلق امرأته » وان لم يفرق بينهما فأق زينب » فانطلقت 
معه » فقالت : ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد علم الله ما قلت : كل مالى 
لى هدى » وكل ملوك لى محرر » وهی بهودية » وهی نصرانية » قالت : خلى بين 
الرجل وبين امرأته . قال : فأتيت تيت حفصة فأرسلت إليها > کا قالت زيني قالت : 
خلى بين الرجل وامرأته فأتيت ابن عمر » فجاء معى فقام بالباب » فلما سلم 
قالت : بای أنت وأبوك . قال : أمن حجارة أنت ؟ أم من حديد ؟ أفتتك 
زینب » وأرسلت إليك حفصة قالت : قد حلفت بکذا وکذا فقال : کفری عن 
مينك » وخلى بين الرجل وامرأته » ورواه آبو إسحاق [براهم بن يعقوب 
الجوزجانى فى كتابه المترجم » الذى شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالشجی 
عن أحمد وغيره . قال فيه اا صتوان بن صاخ دباعم بن عبد الواعد 
عن الأوزاعى حدثنى جسر بن الحسن حدثنى بكر بن عبد الله المزنى حدثنى رفیع 
قال  :‏ كنت آنا وامرآق مل وكين لامرأة من الأنصار » فحلفت بالهدى والعتاقة 
أن تفرق بیننا . فأتيت ت المرأة من آزواج النبى عه » فذكرت ذلك هماء» فأرسلت 
إليها : أن كفرى يينك . فأبت . فأتيت ابن عمر » فذکرت ذلك له . فأرسل 
إليبا : أن كفرى يمينك . فأبت . فقام ابن عمر ‏ فأتاها » فقال : أرسلت إليك 
فلانة زوج النبى ع وزینب : أن تكفرى مينك فأییت ؟ قالت : يا أيا عبد 
الرحمن حلفت بالهدى والعتاقة فقال : وان كنت حلفت ». 


فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعى » رواها عن جسر بن الحسن وهو شيخ 
من شیوخ البصرة معروف«192) عن بكر بن عبد الله متابعة لسليمان التيمى 


(۱۹) وهو وان كان معروفا کا قال الشيخ رحمه الله » ولكنه ضعيف عند جمهور احدئین کا فى جهذيب 
التبذيب والیزان . وقول الحافظ فى « التقريب » إنه مقبول [نما يعنى به عند المتابعة کا فى هذه الرواية . وإلا 
فأين الحديث کا نص عليه فى مقدمة الکتاب » وكتبه ناصر الدين . 


وأشعث بن عبد اللك وعامة من ینقل الخلاف فى الفقه ینقل أن الحلف بالعتق 
يجزى فيه کفارة يمين عند هؤلاء الصحابة » ا نقل ذلك أبو ثور وابن المنذر , 
ومحمد بن نصر ء ومحمد بن جرير » وابن عبد البر » وابن حزم » والمصنفون فى 
الفقه من أصحاب الشافعی وأحمد وغيرهما » الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة 
والتابعين . 


وأما الحلف بالطلاق : فله صیغتان . صيغة القسم كقوله « الطلاق يلزمنى 
لأفعلن كذا » وصيغة التعليق كقوله ١‏ إن فعلت كذا فأنت طالق » أو قال 
« الطلاق يلزمنى ) 

وقد یفرق الناس فيه وفى العتق . 

فالشهور عند الجمهور : أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء فى اللزوم وعدمه » 
لكن إذا لم يلزمه العتق فعليه الكفارة . 

وأما الطلاق : ففى لزوم الكفارة فيه نزاع » بناء على الكفارة فى نذر ماليس 
بطاعة . 

ومنهم من قال : العتاق لا يلزم . والطلاق يلزم . وهذا قول ألى ثوز» وهو 
فيما أظن قول ابن جرير . 

فأما أبو ثور فمقتضى الدليل عنده جواز الكفارة فى كل مين » إلا أن يكون فى 
ذلك !جماع ‏ لقوله تعالى ۸٩ : ۰  :‏ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 
والعتق قد بلغه عن السلف فيه الکفارة » والطلاق ۸ يبلغه عن أحد فيه کفارة . 
فاعتقد الاجماع على أنه لا کفارة فيه » فأوقعه . 

وكذلك ابن جرير أصله : أن هذه اللوازم كلها لا تلزم إلا أن یکون فہا 
إجماع فظن أن الطلاق فيه إجماع . فألزمه . 

وأما داود وأصحابه : فأصلهم كأصل ابن جرير » وطردوه فى الطلاق وغيره 
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فقالوا : لا يقع الطلاق فى احلوف به » ولا العتق » ولا غيرهما » سواء كان 
الحلف بصيغة التعلیق » أو بصيغة القسم . 

وقالوا : ليس فى ذلك إجماع » بل قد ثبت عن السلف : أن الطلاق احلوف 
به لا يقع . 

فداود وأصحابه وافقوا الجمهور فى التسوية بينهما » لکن مذهبهم : عدم لزوم 
احلوف به » وعدم الكفارة . 

وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق تقابلهم طائفة أخرى ألزموا الوقوع 
فى العتق دون الطلاق » فإذا قال.: العتق يلزمنى لزمه » وإذا قال : الطلاق يازمنى 
لا يلزمه » سواء قال مُتَجَرَاً أو معلقاً بصفة » أو محلوفآبه . وهذا منصوص عن ألى 
حنيفة نفسه » وطائفة من أئمة الخراسانيين من أصحاب الشافعى . كالقفال 
وصاحب التتمة . 

وأصل قول هؤلاء : أن قوله « يلزمنى » لفظ الترام كقوله « يجب على » 
وهو من ألفاظ النذر . فالعتق يصح التزامه لأنه يصح نذره » وثبت ف الذمة لأنه 
من باب القَرّب . وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره » لأنه ليس من باب 
القرب . 

ولأصحاب یی حنيفة والشافعى فى قوله « الطلاق يلزمنى » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه كناية » والثانى : أنه صرح » والثالث : ليس بصريح ولا كناية . 
فلا يقع به الطلاق وإن نواه . 

ت 3 ۱ ۰ 

فهؤلاء يقولون : إذا علق لزوم العتق بشرط على وجه التبرر» كقوله « إن 
فعلت كذا . فعتق هذا العبد لى لازم » ون كان على وجه المين : فهو نذر 
اللجاج . وأما الطلاق فلا یلزم . 

قال صاحب التعمة : إذا قال « أيمان البيعة تلزمنی ۲۰6) ولم يذكر طلاقها 


(۲۰) أيمان البيعة : هی ما ابتدعه الحجاج بن يوسف » خلفاء بنى أمية » إذ کانوا إا یلونبا بولاية العهد من 
بائهم ونحوهم . فلا يكون رضا الأمة عنهم مضمونا » فاخترع لهم علماء السوء ینا غير إسلامية یستوثقون 
بها من الناس . وهی أن يقول البایع « يلزمنى طلاق كل نسالى » وعتق كل من أملك من عبيدى » والصدقة 
بكل مالى » والحج إلى بيت الله ماشيا . و .... وأن لا أنكث البيعة » . 


وعتاقها وحجها وصدقتبا لم تلزمه . لأن الصرج لم يوجد » والكناية ما یتعلق بها 
حکم فیما يتضمن إيقاعاً . فأما فى الالتزام فلا . وهذا لم يجعل الشافعی ما يشبه 
الاقرار ارا وصاحب هذا القول یقول : مذهب الشافعی آن امین .نات 
لا تنعقد. بالکناية . فكذلك النذر » والالتزام نذر » فلا ينعقد بالكناية .: 

قال : وآما إن صرح بطلاقها وعتاقها وجحها وصدقتها » ففی الطلاق 
لا حکم له ؛ لأنه لا يصح التزامه . وف العتق والحج والصدة یتعلق به الحكم » 
إلا أن فى اج والصدقة : حکمه حکم نذر اللجاج والعضب . 

قلت : وكذلك التزامه العتق : حکمه حکم نذر اللجاج والغضب عند 
الشافعی » ولکن إيقاع العتق یفارق التزامه عنده . 

وان قال « الطلاق والعتاق لازم لى » فقال طائفة » منهم أبو إسحاق : هو 
كناية . فان نواه لرمه » والا فلا . وقال الرویانی : هو صرع » وف فتاوی 
القفال : لیس بصریم ولا كناية » حتی لا يقع به الطلاق » وإن نواه . 

وعلله بعضهم بأن الطلاق لابد فيه من الاضافة إلى المرأة . فعلى هذا لو قال 
« طلاقك » وقع . 

والعلة الصحيحة : ما ذکره صاحب التتمة : أن هذا التزام لا إيقاع » وهذه 
علة ألى حنيفة وأصحابه ؛ إذ قالوا : انه لا یقع . 

واختلف أصحاب أهى حنيفة فى قوله : « الطلاق لى لازم » . قيل : هو التزام 
لوقوعه لا إيقاع » کا لو قال : « لله علی أن أطلقك » . 

وقيل : هو إيقاع . 

وقيل : هو محتمل شما . فیکون كناية » إن نواه وقع : ولا فلا 

ولأصحاب أحمد وجهان ف ألفاظ الالترام » إذا قال « أيمان السلمین تلزمنی » 
أى أيمان البيعة » أو حلف رجل بيمين » فقال « يلزمنى مثل ما يلزمك » أو على 
مثل ما عليك »© فقيل : هذا كناية إن نوی به إيقاع ذلك » أو الحلف به » وقع 
وإلا فلا . فإن قول القائل : « هذا يلزمنى » قد.یعنی به : أنه واجب على » 
فيقول : : أيمان البيعة تلزمنی ‏ أو لازمة: لى » أى قد وجبت على أيمان البيعة 
للسلطان ؛ لأنى حلفت له بها » فيكون هذا خبراً عن التزامه ها » لكونه حلف 
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بها . و کذلك قول القائل : أيمان السلمین تلزمتی . وكذلك النراع ف قول 
e‏ 
فأحد القولين فى مذهب أحمد : أنها كناية » وهو مذهب الشافعى . 
والثانى : آنها صر » وهو المنصوص عن أحمد . وعليه قدماء أصحابه » وهو 
مذهب ألى حنيفة ومالك . 

هذا فيما إذا صرح بالتشبيه » كقوله « يلزمنى مثل ما يلزم فلان » أو يمينى مثل 
ينه ) . 

وأما إذا قال : « الطلاق يلزمنى على مثل ما عليه » فلأصحاب ألى حنيفة فيه 
خلاف ‏ کا تقدم ؛ لأن هذا اللفظ التزام » أو يصلح للالتزام . وليس بظاهر فى 
الإيقاع عندهم . 

هذا إذا ما حلف بالطلاق بصيغة التعليق أو القسم . 

وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها : فإنه يقع عند عامة 
السلف والطوائف » إلا عند ابن حزم والامامية » فإنه لا يقع عندهم لا طلاق 
محلوف به » ولا طلاق معلق جال . 

وداود وأصحابه يفرقون بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع » والتعليق الذی 
يقصد به المين » لكن عندهم : إذا قصد الهين لم يكن عليه كفارة . فصار طوائف 
من النفية والشافعية يقولون : إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه . وإذا حلف 
به لا يقع . وأما العتق العلق بالنذر فإنه يقع باتفاق الناس » سواء علق وقوعه أو 
لزومه . فإذا قال : « إن شفى الله مريضى فعبدی حر ء أو فعلى أن أعتقه » لزمه 
هذا باتفاقهم » وإن حلف به فيه نزاع . 

والذين يقولون : لا يقع الطلاق المحلوف به » أو لا يقع المعلق بالصيغة وإن 
وقع العتق المنذور » أو لا يقع الطلاق الملتزم » وان لزم العتق الملتزم : أكثر من 
فقد ثبت أن الذين أوقعوا العتاق دون الطلاق » أكثر وأشهر مذاهب من الذين 
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عکسوا . وهذا من کال الأمة واستقامتها ؛ فإنه لما كان فيها من یقول : العتق 
احلوف به لا يلزم » بل یسقط : إما بکفارة » کقول أبى ثور » وإما بغیر کفارق 
کقول ابن جریر - كان فيها من یقول بالعکس . وهم طوائف . 

الطائفة الأولى : أبو حنيفة وموافقوه على قوله : إذا قال : « الطلاق یلزمنی » 
لا یقع به الطلاق » ون نواه . ولو قال « العتاق یلزمنی » كان ناذرا للعتق 

والطائفة الثانية : أصحاب الشافعی الذين یفرقون أيضا بين التزام الطلاق 
والعتاق . 

والطائفة الثالثة : ابن حزم والامامية الذين يقولون : الطلاق المعلق بالصفة 

وأما العتق إذا علقه على وجه النذر فإنه يلزم باتفاق المسلمين » وكقوله : « إن 
شفى الله مريضى فعبدى حر »ء أو فعلى عتقه » وكذلك ابن حزم لا يوقع 
الطلاق المؤجل . وماأعرف قوله فى العتق المؤجل . 

وأما داود وأصحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والعتاق على وجه العين لم بقع 
به » لاهذا ولاهذا . وان علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقع » وكذلك 
ينبغى أن يكون قوم ف العتق بطريق الأولى » فان داود حكى الإجماع على أن 
الطلاق المؤجل يقع » إما اجلا وإما عاجلا . 
وابن حزم يوافق اين حربر فى أن هذه الأيماد المعلقة كلها لا يأزم فیها سىء 
لا كفارة . ولا جوب . ولا قوع . لکن ابن جرير يقول : الطلاق اخلوف به 
ما علمت فيه خلاها فيلزم . وداود وأصحابه واين حزم بقولون : الحلاف وافع فى 
الكل . ويقول له ابن حزم : أنا لا يقع عندى الطلاق المعلق » سواء قصد إيقاعه 
عند الصفة أو لم يقصد » بخلاف العتق العلق على وجه النذر . فإنه لازم لى 

فهذا یوقم العتق دون الطلاق . وهذا يوقع الطلاق دون العتق 

وأما أولئك : فكان موجب أصلهم 2 أنه لا يقع المللاق » لكن ظنوا فيه 
إجماعا » ا ظن بعضهم ف العتق إجماعا أنه يلزم إذا حلف به . فاستثنى الطلاق 


(۲۱) هو محمد بن حرير الطبرى . 
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والعتاق من الأيمان اللازمة . فهژّلاء عذرهم عدم العلم باخلاف . لکن أصوطهم 
صحيحة . وأولئك طردوا أصوهم » وعلموا من الخلاف مالم يعلمه هوّلاء . 

ومنهم من يطعن فى دعوى الإجماع › ون لم يظهر مخالف » وأتباع ابن حزم 
على مذهبه أكثر من أتباع ابن جرير . 

وأما إيجاب الكفارة فى الحلف بالطلاق : فيبنى على أصلين : على أن الحلف به 
يون من الأيمان » وعلی أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته الكفارة وهذان أصل 
كبير فى السلف » والثانى أصل أحمد المطرد . والأول أصله ء لكنه ختلف فيه . 

ومن قال : إن صيغ اللزوم التزام لا إيقاع » من الحنفية والشافعية فإنهم يقولون 
بالكفارة أيضا » کا لو قال : « لله على أن أطلق امرأق » فان مذهب ألى حنيفة 
تلزمه الكفارة » إما مطلقا وإما إذا قصد امین . وكذلك ذكر الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى ؛ كالقاضى حسين والبغوى والرافعى » وتبعهم النووى أنه لو 
قال : « لله على أن أطلقها اليوم » ول يطلقها : لزمته الكفارة فيخرج تكفيرها على 
مذاهب الأئمة الثلاثة 

والمالكية فيم طائفة كثيرة يفتون فيه بالكفارة 

وإذا قيل : الذین یقولون بوقوع الطلاق احلوف به دون العتق احلوف به 
يوقعون احلوف به بصيغة القسم والشرط . وأصحاب یی حنيفة والشافعى 
يقولون هذا فى الحلف بصيغة اللزوم مثل : « إن فعلت فالطلاق يلزمنى » أو لى 
لازم » أو الطلاق يلزمنى » أو لازم لى لأطلقنك » 

قيل : ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزوم » لا منجزا ولا معلقا » 
ولا محلوفا به . ولا يلزمونه » ويقولون : إن العتق يلزم إذا لم يقع المحلوف به › 
سواء كان الالتزام منجزا أو معلقا . 

فبكل حال : قول هؤلاء فى صيغ اللزوم مطلقا » کا أن أولئنك قوهم فى الحلف 
مطلقا . 

وأما ابن حزم والامامية فتفوا الجميع فى الطلاق » ول ينفوا الجميع فى العتق 
وقد تین أن لزوم كفارة امین ادون وقوع الطلاق فيما إذا حلف بلزوم الطلاق 

۱۳۹۱ 


وقد یظن أن مذهب الشافعی آبعدها من ذلك » ومع هذا فهو من نصوص 
«أصحابه ؛ فان الحلف باللزوم فى أحد الوجوه الثلائة لا صری ولا كناية » بل هو 
الترام للطلاق کالناذر . 

قال أبو القاسم(۲۲) صاحب الحمة فيما إذا قال : « أيمان البيعة تلزمنی » : إن 
كان مراده ما كان على عهد النبى ع لم يكن له حکم . وان اراد ما رتبه 
الحجاج » وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة ؛ فإن لم يذكر فى لفظه 
طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم يكن له حكم ؛ لأن الصرخ لم يوجد» 
والكناية نما يتعلق بها حكم فيما يتضمن إيقاعا . فأما فى الالتزام فلا . وهذا لم 
يجعل الشافعى ما يشبه الاقرار إقرارا . قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها 
وحجها وصدقتها ففى الطلاق لا حكم له ؛ لأنه لا يصح التزامه . وف العتق 
والحج والصدقة : يتعلق به الحكم . وفى الحج والصدقة : حكمه حكم نذر 
اللجاج والغضب . 

وقال القفال فى فتاويه : « الطلاق لازم لى » ليس بصرج ولا كتابة » حتى 
لا يقع به الطلاق وان نواه . 

الوجه الثانى هم : أن هذا كناية » کا ذكر أبو إسحاق . 

والثالث : أنه صرع » وهو قول الرويانى . 

فعل الوجه الأول : أنه التزام کالتزام اج والصدقة والطلاق لا يلزم 
بالالترام » لکن ذکر افراسانیون : أن عليه کفارة يمين . 

قال القاضی حسین والبغوی والرافعی » وقرره اللووی : إذا قال لامرأته : 
« إن دخلت الدار فلله على أن أطلقك » فهو کقوله « إن دحلت الدار فوالله 
لاطلقنك » حتی إذا مات أحدهما قبل التطلیق لزمه كفارة بين . 

قالوا : ولو قال : « إن دخلت الدار فلله على أن اکل الخبز » فدخلها لزمه 
كفارة يمين على السحیح . وقیل : هو لغو . ولو قال.ابتداء : « لله على أن أدخل 
الدار اليوم » قال فى التبذيب : الذهب أنه مين » وعلیه کفارة يمين إن لم يدخل 
فقد جعلوا .صيغة النذر التى يلتزم بها الباح يمينا توجب كفارة يمين . 


مع ی ا ی میس 
(۲۲) وهو عبد الرهن بن القاسم العتقى الالکی انظر : الديباج الذهب لابنافرحون ص 145 . 
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وقالوا : لو قال : « نذرت لله لأفعلن كذا » فإن نوی المين فيمين . وان أطلق 
فوجهان . وهم لایشرطون ف النذر أن یقول « لله » فى نذر التبرر » بل لو قال : 
« إن شفی مریضی فعلی کذا » كان نذرا على الصحیح . 

وقال فى الشرح : هل یکون نذر الباح يمينا يوجب الکفارة » أو هو کنذر 
العاصی والفرض ؟ قطع القاضی حسين بوجوب الکفارة ف الباح . وذکر فى 
العصية وجهین . وعلق الکفارة باللفظ من غير حنث . 

ولم آجد ف الأئمة الشاهیر آعلم بأقوال الصحابة والتابعین فى مسائل الأيمان 
العلقة من أحمد ؛ فإته كان عنده فى ذلك قطعة كبيرة . وکان عنده آثار فى العتق 
وبلغه آثار فى الطلاق والعتاق . 


وآما الشافعی : فأشار إلى أقوال الصحابة جملة . لا ذکر أن قول عطاء فى ذلك 
هو قول عائشة » وعدة من الصحابة . وکان أصل قول مأعوذاً عن ععلاء . ونبه 
على خلاف یی حنيفة ومالك وربيعة . 

وأما مالك فلم يذكر فى موطفه شيئاً من الآثار فى ذلك » ولا نقل عنه شىء من 
ذلك » مع أنه رضى الله عنه أعلم هل زمانه . وإنما كان عنده رأى ربيعة وابن 
هرمز . 

وأما أبو حنيفة فإنه رجع فى آخر عمره عن القول باللزوم » وم يطل زمن 
الرجوع لينظر فى الحلف بالطلاق والعتاق هل هو مما يرجع عنه أم لا ؟ 

وأبو ثور : بلغه أثر الصحابة فى العتق من طريق آخری » لم يبلغ أحمد ين حنبل 
فبت ذلك عنده فأخذ به . ول بيلغه فى الطلاق نظير ذلك . 

ونذكر بعض الآثار فى هذا الباب » وما انتهی إليه علم الأئمة رضى الله عنهم 
وقد تقدم حديث ليل بنت العجماء . 

روى الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ألى نجيح 
عن عطاء عن عائشة رضى الله عنبا قالت : « من قال : مالى فى رتاج الكعية › 
وکل مالى فهو هدى . وكل مالى فى المساكين فليكفر عن يينه » ورواه البييقى 
بإسناد ثابت عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة فى رجل جعل 
ماله فى المساكين صدقة » قالت : « كفارة ین » . 
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وذکر سفیان اثوری فى جامعه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت 
شيبة عن عائشة رضى الله عنبا : « أن رجلا ء أو امرأة » سأها عن شیء كان بينها 
وبين قرابة لها » فحلفت إن كلمتها فماها فى رتاج الکعبة . فقالت عائشة : يكفره 
ما یکفر المين » ورواه يحيى بن سعید عن منصور عن أمه : « أا معت عائشة 
وإنسان يسأها عن الذى يقول : كل مال له فى سبيل الله » أو كل ماله فى رتاج 
الكعبة » ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : ما يكفر المين » . 

وقد تقدم ما فى سنن أنى داود من قول عمر رضى الله عنه لمن قال لأخيه : 
و إن عدت ت تسألنى القسمة فلا أكلمك أبدا » أو كل مال لى فى رتاج الكعبة ) 
فقال عمر « إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يينك » وكلم أخاك . فان 
معت رسول الله َي يقول : لا يمين عليك ‏ ولا نذر فى معصية الرب » ولا فى 
قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك ۲۳ . 

ورو البيتى من درت تيه + دنا حريب عن المواع عن اد كال : 
قال عمر بن الخطاب وعائشة ‏ ف الرجل يحلف بالشی ‏ أو ماله فى المساكين » 
أو فى رتاج الكعية و انا ين يكفرها إطعام عشرة مساكين ‏ . 

وقال الأثرم!4؟) : و سين ا 
ابن أوف « أن امرأة سألت ابن عباس : أن امرأة جعلت بردها علیها هديا إن 
لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفى غضب أم فى رضى ؟ قالوا : فى غضب . قال : إن 
الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب . لتكفر عن يينها 4. 

وقال حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن 
يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عياس : « سئل عن رجل جعل ماله فى 
المساكين ؟ فقال : أمسك عليك مالك » وأنفقه على عيالك » واقض به دينك » 
وكفر ينك . 


وقال الأثرم : حدثنا آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 


(۲۳) رقم ۳۱۶۳ مختصر سنن ألى داود . طبعة مطبعة السنة المحمدية . 


(۲۶) هو ایو بكر أحمد بن محمد بن هانى الثم الطائی الیغدادی صاحب ابن حنبل خراسانی الأصل روى عن 
القعنبی وعفان واين ا شيبة . 


۱۳ 


أخبرنا ابن جرع قال : « سكل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال : يمين 
وعن رجل قال : على ألف حجة ؟ قال : يمين » . 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد 
والحسن فى رجل قال : هو محرم بحجة » أو بالف خا ۱ هو ین » 
يكفرها ) وهو قول قتادة . 

قلت : لو قصد الاحرام لزمه . فإنه يجوز الاحرام فى الأمصار فى أشهر الحج 
[ بالا فاق ] '”' 'وفيما قبله ينعقد إما حجا وإما عمرة . فلو قال : أنا محرم ححة ء 
وقصد الانشاء لزمه . وان علق الاحرام » مثل أن يقول « أذا هل الشهر فأنا 
حرم » فهذا تعليق محض . وإذا قال « إن فعلت كذا فآنا حرم » فهذا حالف . 
وان نوی بقوله : فأنا حرم : فعلى الحج : فهو نذر للحج . 

والتعليق المقصود : يشبه أن يكون فيه نزاع . قال أبو عبد الله : حدثنا عبد 
الرزاق آخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى الرجل يقول : « إن لم 
أفعل كذا أو كذا فأنا حرم بحجة » قالا : « ليس الإحرام إلا على من نوی الحج » 
هی یمین يكفرها » فتفوا كونه محرماً لكونه ما نواه » لا لكونه معلقاً . 

ومذهب ألى حنيفة : أنه إذا أحرم بحجتين كانت إحداهما منذورة فى ذمته . 
فهو يجعل الاحرام الذى يعقبه حكمه نذرا » والنذر يصح تعليقه بالشرط ؛ فإنه لو 
قال : « إذا شفى الله مريضى فأنا محرم بالحج » وقصد إلتزامه لزمه بلا ريب . ون 
قصد عقده . 

وقال أبو عبد الله : حدثنا هشم حدثنا منصور عن الحسن » وحجاج عن 
عطاء أنهما قالا فيمن قال : « هو محرم بحجة » فحنث : « فيه كفارة ) يمين . 

وقال أبو عبد الله : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن ألى رباح عن 
مجاهد قال : « ليس بشىء 4 . 

قلت : هذا قد يكون لأنه إحرام معلق بشرط » كقوله : « فأنا مصل أو 
صام » وأولئك جعلوه حالفاً بالتزام الحج أو بعقده . 

قال أبو عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن ألى وائل فى 
رجا قال : « هو محرم بحجة ) قال : « يمين ) . 
(۲۵) سقطت من الناسخ . 


۱۳۵ 


قال الاثرم : حدئنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن ألى یعفور(۲۱) أنه 
سأل عكرمة عن رجل قال : ١‏ أنا محرم بحجة إن نکح ابن قبلى » فنكح قبله قال : 
«هى يمين 4 . 

قال : وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة 
عن الحسن قال : « إذا قال ذلك لمملوكة ‏ يعنى هو مهديه ‏ أو لمملوكته » 
قال : عليه كفارة يمين 4 . 

قال الأثرم : وحدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال : 
و سألت الحسن عن الهدى والنذر » وهذه الأيمان ؟ فقال : يمين » . 

قال الأثرم : وحدثنا موسی حدثنا أبو عوانة عن مُطرّف عن عامر قال : « إذا 
قال الرجل : إن فعلت كذا فمالى صدقة . ففعل ؟ قال : ليس بشیء » . وكذلك 

وأما کلام أحمد فى الحلف بالطلاق والعتاق : فقال الأثرم : معت أبا عبد الله 
يقول ‏ فى حديث ليل بدت العجماء » حين حلفت بكذا وكذا « وكل مملوك ها 
حر » فأفتيت بكفارة ین - فاحتج بحديث ابن عمر » وابن عباس حين أفتيا فيمن 
حلف بعتق جارية وأيمان » فقالا « أما الجارية. فتعتق ) . 

قلت : أحمد عارض حديث ليلى بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع . وقد علل 
حدیث ليل أيضا بانفراد التیمی به . 

قال الروذی قال أبو عبد الله : إذا قال « کل ملوك له حر : فیعتق عليه إذا 
حنث ؛ لأن الطلاق والعتق » ليس فيهما كفارة ) . 

وقال : ليس يقول : « كل مملوك ها حر » فى حديث ليل بنت العجماء 
حديث أنى رافع « آبا سألت ابن عمر وحفصة وزینب وذكرت العتق فأمروها 
بكفارة » إلا التيمى . وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق 

قال : وسألت أبا عبد الله عن حديث ألى رافع فى قصة امرأته » وأنها سألت 
ابن عمر وحفصة.فآمروها بكفارة يمين . قلت : فا المشى ؟ قال : نعم » أذهب 
إلى أن فيه كفارة يمين . 


. يعفور ) واسمه وقدان . وهو ثقة من رجال الشيخين‎ ( )۲ ١ 


۱۳۹ 


قال : آبو عبد الله ليس یقول فيه « کل ملوك » إلا لتیمی . قلت : فإذا حلف 
بعتق ملو که فحنث ؟ قال : یعتق . ولذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا 
« الجارية تعتق » ثم قال : ما معناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . قلت : فإيش 
إسنادة. ؟ قال : معمر(۲۷) عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسی » وهما مكيان . 

قال ص ال وي عر وی و لا رعو ري 
فقال : أذهب إلى أن المملوك يعتق . وم یر فى المملوك كفارة : وكذلك نقل عن 
الیمونی قال :اما اطلاق ولاق فلا رال ان . قال : ولا أعلم أحدا 
قال فى حدیث أبى رافع - یعنی العتق - الا التیمی فلا ییجزی عنه فى الطلاق 
والعتاق كفارة . وابن ألى ا ألى رافع العتق . 

قال أبو عبد الله : إلى حديث أهى رافع أذهب . أرى أن عليه الكفارة فيما 
حلف » ما خلا العتق . 

قلت : وما ذکره أحمد من الفرق قال طوائف من العلماء کالشافعی وإسحاق 
وى عبيد » وقبله الثوری والليث والأوزاعى . 

والذین سووا بين الحلف بالعتق أو العتق والطلاق وهنه الأيمان أجابوا با ذکره 
ا 

أما قوهم : الطلاق والعتاق لا يكفران » أو ليسا مثل الأمان : فلفظ الطلاق 
والعتاق مجمل . ولا ريب أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس فيه كفارة باتفاق 
المسلمين . وليسا مثل الأيمان باتفاق المسلمين . 

ولكن قد يشتبه إيقاعهما بالحلف بهما > کا اشتبه إيقاع النذر بالحلف به . 
فسوى خلق من المفتين بين الحلف بالنذر وعقد النذر . واحتجوا بقول النبى 

: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وقالوا : إذا قال : إن فعلت كذا فعلىٌ 

الحج » هو نذر » کا أن قوله : « إن شفى مريضى فعلى كذا » نذر . 

فان كان قول هؤلاء صحيحاً بطل ما أصّله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء 
الأئمة . ودل عليه الكتاب والسنة من الفرق بين من يقصد' بتعليقه النذر ومن 


(۲۷) هو معمر بن راشد الأزدى الحرانى البصرى نزيل الجن ثقة فقيه ثبت مات سنة ۱۵۲ ه . 


یقصد بتعلیقه المين . وإن كان هذا الفرق باطلا » فهکذا الفرق بين من یقصد 
إيقاع الطلاق والعتاق منجزاً أو معلقا » وبين من یقصد الحلف بذلك . 

والفرق بين هذين معلوم ضرورة ‏ کالفرق بين ذينك . 

ومن جعل الجميع باباً واحداً لزمه تعلیق الکفر والاسلام » فإنه إذا قصد 
الحلف لم يكفر . وان قصد أن يكفر إذا حصل الشرط » مثل أن يقول : إذا 
أعطيتموف ألفاً کرت » ونيته أن يكفر إذا أعطوه . فان هذا يكفر بل ينجز كفره 
فإذا كان الکفر المقصود بالشرط يقع بل ينتجز › ثم إذا حلف به لم يلزمه » 
فالطلاق والعتاق والنذر الذى إذا علقه لم يلزمه إلا معلقا أولى إذا حلف به أن لا 
يلزمه . فإن ما لزم منجزا مع تعليقه فهو أبلغ ما لا يلزم إلا إذا وجدت الصفة فإذا 
كان هذا إذا قصد به المین معلقا لا يلزم فذاك أولى . 

ففى الجملة : الكلام فى مقامين : 

أحدها : الفرق فى التعليقات بين من قصده امین ومن قصده الايقاع › 
کالنذر . فهذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة . وهو معلوم بالضرورة 
بل هو ثابت باتفاق العقلاء ؛ فإئهم يفرقون بين من قصده امین وبين من ليس 
قصده المين » فيجعلونه إما ناذراً » وإما مظاهراً » وإما مطلقاً وإما معتقاً » ونحو 
ذلك . وكون الكلام يميناً وليس بيمين : من الحقائق العقلية الثابتة فى فطر الناس » 
ليس مما تختلف به اللغات . وإذا كان هذا ينا فله حكم الأيمان : إما أن يكون 
منعقداً » لكونه من أيمان المسلمين » وإما أن يكون باطلا . وأما إخراج ماهو يمين 
عن حكم الأيمان فباطل . كإخراج ماهو أمر ونمى عن حكم الأمر والهى » 
وكإخراج ماهو نفى أو إثبات عن حكم النفى والإثبات . 

وليس .اتنصود هنا بسط هذا الأصل . وإنما الكلام فى المقام الثانى . 

وهو : من يسلم هذا التفريق ول يطرده » بل يقول فى الطلاق والعتاق 0 
فرق فیما بين الحالف بهما وغير الحالف » أو يقول : لپسا من الاما ٠ار‏ لیسا 
مثل الأيمان » ويقول : لا كفارة فيهما ؛ فإنه مسلّم أنه لا كفارة فى إيقاعهما وهذا 
متفق عليه . وأما الكفارة فى الحلف بہما : فهذا مورد النزاع . فليس للمنازع أن 
تچ به ؛ لکن يقال له : قلت را 
بين له التزاع قدبماً وحديقاً . 


۱۳۸ 


وان قال : لآن الحلف بپما کایقاعهما : كان هذا قياساً فاسداً » مناقضاً لهذا 
الأصل الفارق بين إيقاع العقود » وبين الحلف بها . وهو أصل معلوم بصریخ 
المعقول وصحيح المنقول . 

وقد اختلف کلام مد فى هذا الموضع ف الحالف بالطلاق : هل ينفعه 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله » أو أنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله » ؟ . 

نقل عنه ابن احکم(۲۸) : لا يقع به الطلاق » كقول ألى عبيد . 

ونقل عنه الأثرم : بل يقع » كالإيقاع . وخالف أبا عبيد . 

واختلف العلماء فى الاستنناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال . 

قيل : لا ينفع لا فى إيقاعه ولا فى الحلف به » كالمشهور عن مالك » وإحدى 


وقيل : ينفع فهما » كقول أبى حنيفة والشافعی وقد حكى رواية عن أحمد 
اتوقفه ف الجواب مرات . 

وقيل : ينفع فى الحلف بیما » دون إيقاعهما . وهذا قول أئمة السلف » 
كسعيد بن المسيب والحسن البصرى » وإبن ألى ليلى والأوزاعى » وأنى عبید . 

وجزم طائفة من أصحاب آحمد » کاب محمد » وای البركات : بأن هذا مذهبه 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فيما إذا أطلق التعليق . فأما إذا كانت العين بصيغة 
القسم .» » أو نوی رَد المشيكة إلى الفعل : نفعه الاستثناء بلا ريب » کا ينفعه فى 
مذهب أحمد بلا نراع إذا حلف بالنذر » وقال : إن شاء الله . فانه ینفعه الاستثناء 
فى مذهبه ؛ لأن ذلك من الأيمان وفيه الکفارة . 

وأصل أحمد : أن ما فيه استثناء فيه كفارة . ومالا استثناء فيه لا كفارة فيه 
وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرهما وكثير من المتقدمين » أو أكثرهم » 
لکن ة قد يتناقض القائل . 

ومذهب مالك ف التبذيب والتفريع : لا يصح الاستثناء فى طلاق » ولا فى 


)۸( القصود هنا عبد الله بن عبد الحكم الالکی . 


۱۳۹ 


عتاق ‏ ولا نذر » ولا شىء من الأيمان سوی المين بالله وحده ‏ لا کفارة عنده إلا 
فى ذلك . 

ومذهبه أيضاً الذى ف التفريع : إذا قال : « إن كلمت زي يدا فعلى الحج إن شاء 
الله » لم يلزمه شیء | إذا قصد إعادة الاستشناء إلى كلام زيد » وإن قصد إعادته إلى 
الحج لم ينفعه . وطذا ذكروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق . وهذه 
الأيمان . 

وأما قول القائل : إن العتق انفرد به التيمى : فعنه جوابان . 

أحدهها : أنه لم ینفرد به » بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن » وأحمد 
ذكر أنه لم ييلغه العتق إلا من طريق التيمى وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثابتة . 
ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 

الثافى : أن التیمی أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم » فانفراده به لا 
يقدح فيه . ألا ترى آن متهم من ذكر فيه مالم يذكره الآخرون . ومنهم من بسطه 
ومنهم من استوفاه . وقد روى عن التيمى مثل يحبى بن سعيد القطان » ومثل ابنه 
المعتّمر » وغيرهما . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه واتقانه . 

وأما معارضة ذلك با روى عن ابن عمر وابن عباس : فعنه أجوبة . 

أحدها : أن ذلك النقول ليس فيه حجة ؛ فان فيه « أنها حلفت بالعتق وأيمان 
أخرى » فأفتيت فى الجميع باللزوم » ليس فيه : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا 
بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان » بل فيه : أنهم سووا بين ذلك . وف 
بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الزبير . 

فثيت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة , لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف . کا لم ينقل الفرق بين الحلف بالطلاق وغيره عن أحد 
منهمء ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما . 

ولم يبلغنا بعد كثرة البحث : أن أحداً نقل شيئاً من هذه الأقوال عن أحد من 
الصحابة » لا بإسناد صحيح ولا ضعيف . 

فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة . 

وأما السوی بين العتق وغيره فله فيه سلف من الصحابة : إما بإيجاب الكفارة 
فى الجميع » وإما بلزوم احلوف به فى الجميع . 


۱۳۰ 


والثانی : أن هذا الحديث هو الذی ذكر افندوانی من النفية : أن لزوم نذر 
الناس ذلك عليه . وطعنوا فى ذلك . فان كان هذا الحديث صحيحاً ثبت ما نقله 
افندوای . وإن لم يكن صحيحا لم يكن لأحد أن یمتج به . 

الغالث : أنه - بتقدير ثبوته ‏ یکون الصحابة متنازعين فى جنس هذه 
التعليقات التى هی من جنس نذر اللجاج والغضب . منهم من يأمر فيها بكفارة 
ین كلها » ومنهم من لم يأمر فیا كلها بلزوم احلوف به . ولا ريب أن هذه 
مسألة نراع كبيرة . 

وحينئكذ فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب المين : بالكتاب والسنة 
والعقول واللغة » وكلام الفقهاء والعامة . وإذا كان من باب الأيمان حصل 
الطلوب . 

الرابع : أن هؤلاء الذين نقل عنم فى هذا الجواب أنهم آلزموا الحالف ما حلف 
به : قد ثبت علهم نقيض ذلك . 

فثبت عن ابن عباس من غير وجه : أنه أفتى بكفارة يمين فى هذه الأيمان . 
وكذلك عن ابن عمر . 

ففاية الأمر : آن یکون عنهما روایتان . 

وأما عائشة وحفصة وزینب وعمر بن الخطاب » فلم ینقل عنبم إلا أا أيمان 
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فمن اختلف عنه سقط قوله . ويبقى الذين لم يختلف عنهم . 

الوجه الخامس : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة ؛ لأن رواية لم يُعلم أنه 
حافظ . وإنما كان قاصا . وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم یومن غلطه . فلا يقبل 
ما ينفرد به » لا سيما إذا خالف الثقات . 

الوجه السادس : أنه قل ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 
المتعددة : ما يخالف نقل عفان بن حاضر . فدل ذلك على أن غلط فيما رواه . 
الوجه السابع : أن غاية هذا : أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق 
وغيره . وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما . فلو كان النقلان ثابتين لكان 


۱۳۱ 


مسالة نزاع بين الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أثبت ثبت ؟ والصحابة الذين فيه 
أكثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك هم فى هذا وزيادة . 

الوجه الثامن : أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ » فلفظ حديث عبد 
الرزاق الذى ذكره أحمد : حدئنا معمر عن إسماعيل ب بن أمية عن عغان بن ألى 
حاضر(۲۹) قال : « حلفت امرأة من آل ذى أصبح » فقالت : مالا فى سبيل 
الله » وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا ‏ لشیء يكرهه زوجها - فحلف 
زوجها ألا تفعله . فسكل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ؟ فقالا : أما الجارية : 
فتعتق . وأما قوغا : مالى فى سبيل الله : فتصدق بزكاة مالا » . 

وهذا اللفظ فيه « آنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به » فأوقعا العتق » وقالا فى المال 
بإجراء زكاته » لا بکفارة يمين . 

وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن ألى عبد الرحمن > بل أهل العلم 
بأقوال العلم کالتفقین على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أنه كان يأمر فى ذلك بكفارة 
يمين . و کذلك عن ابن عمر 

الوجه التاسع : أنه لم يقل بهذا الحديث أحد من العلماء » لا أحمد ولا غيره . 
وأحمد بن حنبل نفسه لما سكل عن هذا الحديث ل يأخذ به كله . 

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : فيمن جعلت مالا فى سبيل الله 
وأعتقت جاريتها : حديث امرأة من ذى أصبح ؟ قال أحمد : أما الجارية فعلى ما 
قالت » وأما المال فكفارة مین . قلت لأبى عبد الله : فيمن جعل مملوكه حراً إن لم 
يفعل كذا وكذا ؟ قال : هو مثل ذلك . قال إسحاق : ک قال . 

فأحمد وافق فى العتق دون الال فلم يأخذ به كله مالفته لاثار أخر معها 
الحجة . فكذلك العتق خالف آثاراً خر معها الحجة . والكفارة فى العتق ذكرها 


(۲۹) كذا قال عبد الرزاق 0 ابن ای حاضر ؛ وقد وهموه » وھا هو « ابن حاضر » کا سبق . قال الميمونى 
عن هد : ظن عبد الرزاق غلطاً . فقال : عغان ابن ألى -حاضر : ولا هو ابن حاضر . 
قلت : وهو صدوق » کا ف التقريب . 
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الناس » مثل محمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبى ثور » وابن النذر وابن عبد 
البر » وابن حزم : عن غير واحد من الصحابة والتابعين . 


وقال ابن جرير ف كتابه : ويسأل تلاوت .إن الجن بقع: مارك القائل 
« ملوکه فلان حر إن كلم اليوم فلاناً » إذا حنث فى بمينه : أتسقطون عنه 
الكفارة ؟ - إلى أن قال - فان ادعوا أن ذلك إجماع » قيل لهم : لا علم لكم 
باختلاف أهل العلم . وقد روى عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم » وجماعة يكار عددهم من أئمة الصحابة والتابعين : « أن 
فى ذلك كفارة يمين » . 

الوجه العاشر : أنه قد روى على لون اخخر ذكره ابن عبد البر . 

وقد أجاب بعض أصحابنا المتأخرين عن حديث ليل بنت العجماء بجواب 
آخر . فقال أبو محمد بن قدامة فى المغنى فى شرح كلام الخرق : « إذا حلف 
بالعتق » قال : معناه إذا قال : إن فعلت كذا فكل ملوك لى حر ء أو عتيق » أو 
فكل ما أملكه حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه » ولم تغن عنه كفارة . روى 
نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وبه قال ابن أبى ليل والثورى ومالك 
والأوزاعى والليث والشافعى وإسحاق . قال : وروی عن ابن عمر وأبى هريرة 
وعائشة وأم سلمة وحفصة وزیب بنت ألى سلمة والحسن وای ثور ١‏ يجرئه 
كفارة يمين ٩‏ ؛ لأنها مین » فیدخل فى عموم قوله تعالی ل © : ۸٩‏ فكفارته 
إطعام عشرة مساكين 4 

وروی عن أهى رافع قال : « قالت مولاق ليلى بنت العجماء : كل ملوك ها 
محرر » وكل مال ما هدى » وهی يهودية » وهی نصرانية » إن لم تفرق بينك وبين 
امرأتك قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة » ثم أنيت حفصة - إلى أن قال ثم 
أتيت ابن عمر » فجاء معى إليها » فقام على الباب » فسلم » فقال : أمن حجارة 
أنت ؟ أم من حديد أنت ؟ أفتتك زينب » وأفتتك أم المؤمنين » كفرى عن 
مینك » وخلى بين الرجل وبين امرأته » رواه الأثرم والجوزجانى مطولا . 

قال : ولنا أنه علق العتق على شرط » وهو قابل للتعليق » فيقع بوجود شرط 
كالطلاق . والاية خصوصة بالطلاق » والعتق فى معناه » والعتق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق . 
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وأما حديث ا رافع : فقال آجد : قال فيه « کفری يمينك واعتقی 
جاريتك » وهذه زيادة يجب قبوها . ویحتمل أا لم يكن لها مملوك سواها . 

فهذا مناظرة الشيخ أنى محمد من قال بهذا القول » مع انى ما علمت أحدا قبله 
من أصحاب الشافعی وأحمد ناظر هوّلاء إذا كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس 
مخصوصين ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل » وحجته أظهر » بل لم يذكر عن 
حجتهم جوابا صحيحاً . ولا ذكر غذا القول حجة صحيحة . 

أما قوله « لأنه علقه على شرط » وهو قابل للتعليق » فهذا ينتقض عليه بتعليق 
نذر اللجاج والغضب ؛ فإن النذر یقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع . وإذا 
علقه على وجه المين أجزأته الكفارة . 

فان قال : لأن ذلك قصده الحلف لا النذر » كان هذا الفرق بعينه موجودا فى 
العتق . إن قصد العلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى من تعليق 
الطلاق » بالنص والإجماع ؛ فانه ثابت بالنص وبإجماع المسلمين . فإن قال : 
« إن شفى الله مريضى فعلى عتق رقبة » لزمه ذلك بالنص والاجماع . هذا إذا 
آحرجه مخرج العين » فقال : إن فعلت كذا فعلىٌ عتق رقبة . فقد قالوا : تجزئة 
كفارة بمين . لأن هذا يمين . 

وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع » هو أولى أن تجزىء فيه 
الكفارة إذا أخرجه مخرج العين » لكن الطلاق المعلق بالصفة ‏ إذا كان على وجه 
النذر فإنه يلزم ؛ لانه نذر . 

وأيضا فالأصل الذى قاس عليه وهو الطلاق - يمنعون الحكم فيه . وليس له 
على إثبانه حجة أصلا . ومن سلمه ادعى أن الاجماع قد انعقد عليه » بخلاف 
الفرع . 

وأما قوله : « إن هذا ليس بيمين ف الحقيقة » بل هو تعليق على شرط ؛ فهذا 
يناقض ما ذكره جميع أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم فى مسألة اللجاج 
والغضب . فيازم بطلان إما ذلك القول » وإما هذا القول » وقد تقدم الأصل 
الذى اعتمد عليه الشافعى وأحمد » وهو الذى تلقوه عن الصحابة أن التعليقات 
التى يقصد بها العين فهى يمين . والتى يقصد با التقرب إلى الله فهى نذر وهذا 
موجود بعينه فى تعليق العتق ؛ فإن الذی يقصد الحلف به إنما قصد المين » لم 


١ 


يقصد به التقرب إلى الله » بخلاف من تصد إيقاعه . فان هذا قصده الاعتاق » 
وكذلك الطلاق . 

قال أصحاب الشافعی وأحمد فى نذر اللجاج والغضب - واللفظ لأبى محمد - 
ولأن نذر اللجاج والغضب يين » فیدخل فى عموم قوله ‏ ه : ۸٩‏ ولکن 
0 الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )4 ودليل أنه 

: أنه يسمى بذلك قائله حالفا . وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلى 

سل واي ررق ع مي . وها هنا أخرجه خرج المين . ول يقصد 
به قربة ولا بر افيه ان عن وج وا وان “من ودم فجي ن ارجا 
والكفارة . 

فهذا الذى ذكره أبو محمد من أن النذر العلق على شرط إذا آحرجه خرج المین 
يكون يينا » ویدخل فى الآية : هر بعينه يدل على أن العتق والطلاق المعلق 
بالشرط إذا أخرجه مخرج العين » وكان ۽ يمينا دحل فى الآية . 

وإن قال : إن هذا ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

قيل : وذاك ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

واحتجاجه على أنه يمين : بانه يسمى يمينا » ویسمی قائله حالفا : حجة فى 
الموضعين » والفرق بينه وبين نذر التبرر : هو الفرق بين الحلف بالعتق » وبين 
تعليق العتق الذى يقصد إيقاعه » ا يقصد هناك النذر » وهو فى املق با 
أخرجه مخرج ايمين » لم يقصد به برا ولا قربة . وكذلك فى الحلف بالنذر أخرجه 
مخرج العين » لم يقصد به إيجابا ولا إخراجا من ملكه . 

وأما الجواب المذكور عن حديث أنى رافع : فغلط على أحمد فإنه لم يقل أحمد 
ولاغيره : إن فى حديث اى رافع « كفرى ينك واعتقى جاريتك » بل قد نص 
أحمد فى غير موضع على أن التيمى ذكر فيه العتق » وأنه لا يأخذ با فيه من العتق . 
فلو كان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به . 

وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه . 

واحدیث مشهور متواتر بين أهل العلم . وهو على شرط الصحيحين » قد 
رواه الأثرم والجوزجانى والبخاری ف تاریخه وأبو ور » ومحمد بن نصر › واین 
النذر وأبو بكر اللیسایوری » والدارقطنی » وابن عبد البر والبيبقى وابن حزم 
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وغیرهم . وذکره الفقهاء الشهورون من أصحاب الشافعی وأحمد > کأیی حامد 
الأسفرائينى وأتباعه » وأنى عبد الله بن حامد » والقاضی ألى يعلى وأتباعه . 

ولم يذكر أحد منم : أن فيه الأمر بالعتق » بل ذكروا من رواية التيمى 
اب زو موی با أفتوا فيه بالكفارة » وحميد وبعضهم 
لم یذ کر العتق ولکن قوله : « کفری یي ينك » فى الحديث الذی به عارض أحمد 
هاب وز خت اة بزل اتن للدم وقد ف جاه 

وسيب الغلط : أن ما ذكره ابن قدامة فى المغنى نقله من جامع الخلال من 
رواية أبى طالب » وفيا غلط . ولفظها عن أبى طالب : قال أبو عبد الله : من 
حلف بالمشى إلى بيت الله » وهو محرم بحجة » وهو يهدى . وماله فى المساكين 
صدقة » وكل عين يكون عقدها عقد يمين حلف با على شىء ؛ فإنما هو كفارة 
يمين على حديث بكر عن أنى رافع » فى قصة ليل بنت العجماء « حلفت لتفرقن 
بينها وبين زوجها فقالت : يا هاروت وماروت » کفری عن يينك واعتقی 
جاريتك »© فجعل ذلك كله يينا » غير العتق فى هذا الفصل » وذلك أن العتق 
ليس فيه كفارة » ولا استثناء . والاستثناء إنما يكون فى المين التى تكفر . 

فأوجب العتق » وجعل فى غيره الكفارة . 

والغلط ما من ألى طالب » وإما من نسخة الجامع » فإنه سقط من كلام أحمد 
شىء . وذلك أن أحمد قد قال فى غير موضع من أجوبته : إن العتق فى هذا 
الحديث انفرد به التيمى من حديث عفان بن حاضر » عن ابن عمر وابن عبا 
حديث امرأة من ذى أصبح « وأما الجارية فتعتق » وبهذا أذ أحمد . 

فجعل أحمد هذا كله ييناً غير العتق . وقال : وذلك أن العتق ليس فيه كفارة 
ولا استثناء . والاستثتاء إنما يكون فى المين التى تكفر . فأوجب العتق . وقد 
جعل فى غيره الكفارة . 

وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل : ينفعه 
الاستثناء : تنفعه الكفارة ؛ فإنه قال : الاستثناء إنما يكون فى البمين التى تكفر » 
فلا يكون الاستثناء فى غير يمين مكفرة » فإذا كان الحلف بها فيه استثناء وجب أن 


یکونا من الأيمان الکفرة . 
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وقد نص فى إحدى الروایتین عنه : على أن الحلف بالطلاق فيه استثناء دون 
إيقاع الطلاق » فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المفكرة . والعتق حيقذ 
بطريق الأولى . 

فإن أصل أحمد : أن الاستثناء والكفارة متلازمان . وها من خصائص 
الأيمان » ولهذا جعل الكفارة ثابتة فى الحلف بالحج والشی والصدقة والهدى ونحو 
ذلك . وكذلك فى ذلك الاستثناء . 

فإذا قال : إن الحالف بالطلاق فيه الاستثناء » وقال : إن الاستثناء إنما يكون فى 
المين الکفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيجة ؛ فإنه قد نص على أن مالا 
يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق . وهذا مقصوده » يستدل بانتفاء 
التكفير على انتفاء الاستثناء » فما لا كفارة فيه لا استثناء فيه . فيلزم أن كل مافيه 
استثناء ففيه الكفارة » إذ لو كان فيه استثناء ولا كفارة فيه . بطل قوله : لا يكون 
الاستثناء إلا فيما يكفر . 

فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطلاق العلق بالشرط الذى فيه معنى امین 
فيه استثناء » لزم أن يكون فيه كفارة » وهذا بين ؛ لأن الكفارة من لوازم العين . 
کا أن الاستثناء من لوازم لون د يال ره انو كول ای 
5 . وإذا ۸ يكن فيها كفارة لم تكن 

. وإن كان فما كفارةكانت ينا 

ا 0 إيقاع الطلاق ليس عيناً ‏ 
فلا يكون فيه استثناء . 

فيقال : والحلف به فيه استثناء فى إحدى الروايتين » واختيار محققى أصحابه 
فيلزم أن يكون فيه كفارة » والا بطل أصل أحمد المنصوص عليه » الذى استدل 
عليه بالكتاب والسنة . والله أعلم . 

وقول أحمد : « كل مين عقدها يمين يحلف على شىء » يريد به : إذا قصد بها 
2 لأن كلامه فى صيغ التعليق . وهی التى يقصد بها اعين تارة » والإيقاع 

. فلو قال ل ا . فقوله : عقدها عقد 

و IES‏ 
الأمان التى قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه الكتاب 
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والسنة . وقال به أصحاب رسول الله عبت » ومن اتبعهم من الفرق ف التعلیقات 
بين من قصده امین ومن قصده التعلیق » وهو أصل مذهب الشافعی » وغیرهما 
هو الذی يجب اعتباره فى هذا الجنس كله . فمن قصد الحلف على نفسه أو على 
غيره حض » أو منع » أو تصديق » أو تكذيب » فهذا حالف . وهو يمين محضة 
ليس عليه إذا حنث إلا كفارة يمين . وهذا لم يقصد وجود الجزاء عند وجود 
الشرط » كالقائل إذا قال : إن سافرت » أو كلمت فلاناً فمالى صدقة » أو على 
0 ثون حجةء ونحو ذلك . فإنه إن كان قصده نفى الشرط ونفى الجزاء . فهو 
أيضا قصده نفى الجزاء مطلقاً > وجد الشرط أو لم يوجد . كالذى يقول : إن 
فعلت كذا فأنا كافر . وأما إذا كان قصده إيقاع الجزاء عند وجود الشرط : فهذا 
هو التعليق » سواء كان مختاراً لوجود الشرط » كنذره التبرر » وكالتعليق الذى فى 
معنى الخلع أو الجعالة أو الكتابة » كقوله : إن أعطيتينى ألفاً فأنت طالق » وان 
زنيت فأنت طالق » إذا كان يريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت . 

وكذلك قوله : إن أعطيتنى ألفاً فأنت حر ء وان رددت عبدى فلك مائة 
درهم » وان دللتنى على حصن العدو فلك ألف درهم . أو فلك ربع ما فيه » أو 
كان فى معنى المضاربة . مثل أن يقال : إن عملت فى هذا المال وربحت فلك 
نصف الربح » وكذلك إذا كان فى معنى المساقاة والزارعة والمسابقة » كقوله : 
من جاء سابقاً فله مائة . ومن جاء مصاياً فله خمسون » أو فى معنى الصلح عن 
القصاص » كقوله : إن عفوت عنى فلك عندى ألف دينار . 

فالتعليق الذی يقصد به إيقاع الجزاء : هو من جنس إيقاع الجزاء » لكنه أوقعه 
معلقا . 

وأما التعليق الذى يقصد به المين : فهو يين . 

وعلى هذا فالتعليق الذی يقصد به إيقاع الجزاء إن كان" معاوضة فهو معاوضة » 
كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والمضاربة . فإن كانت تلك المعاوضة لازمة 
فهو لازم » وإلا لم يكن لازماً . فالخلع قبل قبوها لا ينبغى أن يكون لازماً . بل 
ولا الكتابة . 

وقول من قال من الفقهاء : إن هذا تعليق » والتعليق لازم : دعوى مجردة 
فليس معهم دليل شرعى يدل على أن التعليق لازم . بل ولا معهم أصل شرعى 
يفرقون به بين التعليق وما فى معناه » ولا بين ما جوزوا في التعليق وما منعوه . 
۱۳۸ 


وحسبك آنك تجدهم فى مثل تعلیق الصلاق بالشروط یقولون ما یذ کره كثير 

من الفقهاء » حتى الرافعى ف شر حه الكبير وغیره » یقولون و 
بالصفة جائز » قياساً على تعليق العتق بالصفة ثم یقولون : وتعلیق العتق ‏ 
ا على التدبير » والتدبير ثبت بالنص . وهذا الااستدلال فى غاية 0 

وذلك أنه إن كان المعنى الذى لأجله جاز التدبير موجوداً فى تعلیق الطلاق 
yT‏ ار 
للطلاق والعتاق ال بالصفة » وها فرع له . 

فيقال : أولا : تم لكم نزاع مشهور ف التدبير » هل هو وصية » أو تعليق 
بصفة ؟ وكثير منكم يرجح الأولى » فإذا كان من باب الوصايا » وحكمه حكم 
الوصايا حتى يجوز الرجوع فيه بالقول بطل اعتبار هذه التعليقات به . فانبا لازمة 
عند ك » ليست من الوصية فى شىء » والفرع لا يكون أقوى من أصله . 

ويقال ثانياً : التدبير إعتاق بعد الموت » ومعلوم أنه يجوز العطية بعد الموت » 
بأن يقول : إذا مت فلفلان ثلث مالى أو ربعه » ويجوز الإبراء بعد الموت » بأن 
يقول : إذا مت فقد أبرأت فلانا مما لى عليه . وهم لا يجوزون تعليق العطية ولا 
الابراء فى الحياة » کا يجوزون ذلك فى الموت . 

وأيضا : فالعلق با موت يجوز ف الوجود والمعدوم » والمجهول والعلوم » ويجوز 
للمجهول وبا جهول ؛ لانه يشيه الميراث » والتصرفات فى الحياة ليست كذلك . 

ويقال ثالثاً : المعلق بالوت وصية » وان كان لازما . فالتدبير وصية بلا 
ريب » لكن إذا قيل بلزومه فهو وصية لازمة » لما فيبا من العتق المؤجل بأجل . 
فإن قوله : « أنت حر بعد موق » كقوله « أنت حر بعد سنة » والعتق عقد لازم 
لا يمكن فسخه . 

وقد تنازع الفقهاء فى بيع الدبر » تشبيباً له بأم الولد » وم يتنازعوا فى أنه من 
الثلث ؛ لأنه وصية وإذا قتل المدبر سيده فإنه يُبطل تدبيره من يبطل الوصية بقتل 
الوصی بعد الايصاء > کا هو المنصوص عن أحمد » وقول ألى حنيفة وغيره . 

ونظير هذا الوقف المعلق بالوت إذا قال : دارى وقف بعد موق جاز ذلك فى 
ظاهر مذهب هد کا ذكره الخرق وغيره . 


۱۳۹ 


وهل يجوز تعليق الوقف ؟ على وجهين . ١‏ ۱ 

وكذلك لو قال : فرسی حبيس بعد موتی ء أو هذا البعير هدى ومحو ذلك ؛ 
لأن هذا كله من الوصايا . فحینعذ يكون التعليق بالموت جائراً ؛ لأنه وصية › 
والطلاق لا يكون بعد الموت » فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر . 

وإذا راهم ابن حزم والشيعة يحتجون بمثل هذه الحجة استطالوا عليهم . 

والشافعى رحمه الله إنما يحتج فى جواز تعليق الطلاق بقياسه على الخلع » وهذا 
حسن » فإن الطلاق العلق بعوض ف معنى الخلع » لكن هذا يقتضى جواز هذا 
النوع من التعليق » وان توسع فيه اقتضى كل تعليق قصد به إيقاع الطلاق . وهذا 
حق » وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلف . فإن كل تعليق يقصد به إيقاع 
الطلاق عند الصفة فإنه يقع . وأما إذا قصد به البمين فهو يمين » کا قررناه فى جنس 
التعليقات . 

وعلى هذا فالتعليق الذی يقصد به إيقاع الطلاق تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق . فانها تعم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق المقصود إيقاعه عند الصفة » ا 
يتناول الطلاق المنجز ء کا أن لفظ النذر يتناول النذر المنجز والنذر المعلق بصفة 
يقصد وجودها » ولا يتناول نذر الهين الذى هو نذر اللجاج والغضب » وكذلك 
لفظ العجالة » والكتابة » والمساقاة » والمضاربة » ونحو ذلك : يتناول ما دل على 
هذا العنی » سواء كان بلفظ التغليق + أو بغیره من الألفاظ . 

فقوله : إن رددت عبدی الابق فلك کذا ‏ أو من رده فله کذا : جعالة » 
وقوله جعلت لن رد عبدی » أو لك على رده کذا : جعالة . 

وکذلك قوله خلعتك بالف » فتقول : قبلت . خلع . 
وقوله : إن ضمنت لى آلفاً خلعتك » وتقول : قد ضعنته » هو خلع أيضاً › 
ولا فرق بینهما 

وقوله : خلعتك على هذا العبد . فتقول : قبلت » کقوله : إن ملکتینی هذا 
العبد فقد خلعتك . فتقول : ملکتکه » وإذا قال : خعلتك على أن تعطینی هذا 
العبد لم يقع الخلع حتی تعطیه » کا إذا قال : إن آعطیتینیه فقد خلعتك » فلا 
تنخلع حتی تعطیه إياه . 

وقوها : طلقنی على أن آعطيك هذا العبد » فیقول : طلقتك . کقوله : إن 
آعطیتیتی هذا العبد فقد طلقتك . 


1١15٠ 


وقوها : إن خلعتتی فقد أبرأتك من صداق ‏ فیقول : خلعتك » کقوله : إن 
آبرآتینی من صداقك فقد خلعنك » وتقول هى : قد أبرأئنك . 

کل هذا افتداء . وهو بدل عوض على خلعه إياها بأى لفظ حصل القصود . 
فجعل التعلیق لازما دون الاخر دعوی مجردة » لیس علیبا دلیل شرعی ‏ ولا 
للتعلیق بخصوصيته حکم فى الکتاب والسنة يرجع إليه » ویقاس غيره عليه ع 
بخلاف العين والنذر والخلع ونحو ذلك . فان هذه العقود ابتة بالکتاب والسنة » 
وكذا يجب فى الخلع أن يفسخ بالعيب فى العوض » وبفوات الصفة فيه » ویبطل 
بظهور العوض مستحقاً » ويفسخ أيضاً بإفلاس الزوج » کا أفتيت به . ونحو 
ذلك من أحكام العقود . 

وأما قول بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه فسخ » والفسخ لا يفسخ 
فكلام لا دليل عليه . فالكتابة فسخ » وهی أبلغ من الخلع . فان العتق یتشوف 
إليه الشارع مالا یتشوف إلى الطلاق . ولو فسخ البيع لافلاس المشترى بالثمن ثم 
تبين أنه قبض الثمن » ل ا ل 
الغرماء لجاز ذلك . 

فان قیل ول خا EE‏ ۱ 

قيل : هذا فيه نزاع » وهو فى العنی جائز عندنا » على ظاهر الذهب . لان 
معنی التقایل فيه : أن تعود الرأة إليه بالصداق التقدم » وهذا نکاح بذلك 
الصداق من غير أن ینقص عدد الطلاق » وهذا جائز عندنا » بل وجميع فسوخ 
الخلع هى من هذا الباب » هی عود الرأة إلى نکاح زوجها من غير نقص عدد 
الطلاق » وهذا جائز عندنا إذا تراضیا عليه . 

ییقی الکلام فى استقلال أحدهما بالفسخ . 

ولا ريب أن الرجل إذا لم يحصل له ما رضی به من العوض فله أن يعيد امرأته 
إليه » كا فى كل المعاوضات » والرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من العوض لم 
يلزمها ذلك . وكانت باقية على نكاحها فلو خالعها على أن تنفق على أولاده » 
وعجزت عن نفقتهم : کان له أن يردها إليه » كا إذا عجز الکاتب عن أداء كتابته 
وکا إذا عجز الشتری عن.أداء الشمن » ون كانت لمرأة كارهة » فأما إذا رضيت 
بذلك فیجوز + ومن آمضی الأول جعله عقداً انیا . 


فصل 


ومن لم حفظ أمر الله ونبیه - وهی عهوده وعقوده التی آمر خلقه بالوفاء بها » 
كا قال ۶ ۲ : ۰ وأوفوا بعهدی أوف بعهدکم 4 وکا قال 3 ۳۹ : .4 
ألم آعهد إليكم يا بنی آدم ألا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین # وکا 
قال ف ه : ۱ یاآیها الذين آمنوا أوفو بالعقود 4 ويدفع عنها ما يعارضها » 
وإلا كان مخالفاً لأمر الله ورسوله . وقد قال تعالى ۵ ۲4 : 5 فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » فالفتنة أو 
العذاب الالم وعيد من خالف عن أمره » فمن أعرض عما أخبر به الرسول مر 
عن الله واليوم الآخر وأبى تصديق ذلك » وقع ف فتنة البدع الكلامية » أو العذاب 
ال رس ا : وقع فى فتن الشهوات والرأى الفاسد 
أو العذاب الأليم . وقد قال تعال ۲ : ۱۸ : ۱۱۹ ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إ إنه لكم عدو فبين إنما یأمر ع بالسوء والفاحشة وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون 4 فجمع الله بينهما فيما يأمر به الشيطان . فمن أعرض عما 
جاء به الرسول فى الحلال والحرام وقع فى السوء والفحشاء » ومن لم يصدقه فيما 
جاء به » وتكلم برأيه » فقد قال على الله مالا يعلم . 
مثل ذلك عقود الأمان » لما كان الله قد فرض للمسليمن تحلة أمانهم كان هذا 
خرجاً ما يقعون فيه » فلا يقع أحد فى بين لجمه إلى فساد فى دينه أو دنياه , إلا 
كان له فرج فيما فرض الله للمسلمين من الكفارة التى جعلها تحلة أيهانهم » فلما لم 
يصل إلى ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة » ونقض 
العقود الصحيحة . 
فصار طائفة يفتون فى عقود الأيمان با خالف موجبها ومقتضاها » وتارة يفتون 
بفساد النكاح لملا يقع منه الطلاق . 
وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة فى الاسلام » متناقضة » كعقد الدور » وإظهار 
عقد الخلع لحل ايمين » وعقد التحليل » کا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 


۱ 


وصار الدخول فى العقود اخالفة لکتاب الله وسنة رسوله » وق نقض العهود 
الصحيحة من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله فى عقود الناس » إذ كان لابد من 
هذا وهذا . 

مثال ذلك : أن الناس لا یزالون بحلفون بالطلاق وغیره على أمور » امانا لا 
يمكن الوفاء بها إما لتحريم الشرع للوفاء بها » وإما لا فى ذلك من الفساد 
والضرر ف الدنیا » مع أن ما كان كذلك فالشرع ينبى عنه ؛ فان الله لا يحب 
الفساد » و مه رارق ارس نا وین مان لاب 
والسنة من تجلة هذه الأيمان عمدوا إلى أمور آخری » وكثير منها لا ینفع ؛ فانه 
ال اشلوف علیه مل تلك الأمور ست + ومتی خت رقم علب الا 
ثلاث » فلم يكن عندهم إلا التحليل » وقد « لعن رسول الله عي ال وال 
له » واتفقت الصحابة على النبى عنه » وفیه من الفساد مالا یکاد ینضبط ‏ أو 
التحري والععسیر الخالف لما بعث الله به رسوله » الوجب لفساد الدین والدنیا ؛ 
فان الحالف لا يريد وقوع الطلاق ‏ بل لبغضه له حلف به کا حلف بالکفر 
والشی إلى بيت الله ونحوهما » وإذا كان لابد له من الحنث كا هو الواقع فى كثير 
من الأيمان ‏ فالامر دائر بين ثلاثة أقسام : 


إما أن ألا يحنث » فيكون قد أفسد دينه بمعصية الله ورسوله » أو دنياه » وإما 
أن يحنث » ويفارق أهله وأولاده » مع أنه قد يكون فى ذلك من الفساد والضرر 
عليه مالا يحصيه إلا رب العباد . 

وإما أن يسعى فى نكاح التحليل . وفيه العار والنار . 

وبهذا كان يستطيل أهل الالحاد المنافقون » وأهل الظلم ونحوهم على عموم 
المسلمين محلفونهم بهذه الایان على ترك ما أمر الله به ورسوله » ویصلح به أمر 
المعاش والمعاد » فیلزمونهم أن يقعوا فى أنواع من فساد الدين والدنيا » وصارت 
هذه العقود احدثة الخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة الخالفة للكتاب 
والسنة » هؤلاء لا يطيعون الرسول فيما أمر به عن ربه » وهؤلاء لا يصدقونه فيما 
أخير . ولا حول ولا قرع إلا بالله '. 


۱:۳ 


فى التراضی فى العقود » وما يجوز من فسخها إذا ۸ حصل ما تراضیا عليه . 
قال الله تعالی : ۵ 4 : ۲۹ يا أيها الذین آمنوا لا تأكلوا آموالکم بينكم 
بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم # . 

فاشترط التراضی وهو الرضی من الجانبين . 

وقال فى الصداق  :‏ 4 : 4 فان طبن لکم عن شىء منه نفساً نکلوه 
هنيعاً میاه 

قفى التبرعات علق الحكم بطیب النفس » وف العاوضات علق الحكم 
بالتراضى ؛ لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر » ويرضى به » بخلاف 
التبر ع ؛ فإنه لم يبذل له شىء يرضى به » ولكن قد تسمح نفسه بالبذل » وهو 
طيُبٌ اللفس » وف الحديث : ١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس 
مله ) . 

والتراضی والطيب يعتبران ممن له العقد » وهو المالك أو وليه أو وكيله » 
فالمكره یحق على البيع » کالذی يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء ديه 
ونفقة نفسه وی الامر هو وليه » ورضاه معتبر » واليتم ونحوه يعتبر رضا وليه . 
مطلوبه من العيب ؛ فاما المعيب فإنه لم يرض به » فإن رضى به بعد البيع وإلا فله 
الفسخ . 

وكذلك المدلس كالمصراة وغيرها . 

والمبيع : إما عين وإما دين » فالعين يكون العيب فيا » والدين يكون العيب فى 
حله » فاذا کان الدين عاجزا عن الوفاء فهذا عيب . 

وطذا قال أصحابنا : له الفسخ إذا بان الشتری معسراً » أو ماله غاثباً إما 
مسافة القصر أو ما دونها على أحد الوجهين » وكذلك إن كان جاحداً أو مماطلا . 


ولهذا لما قال النبى ع : « مطل الغنى ظلم . وإذا أتبع أحدك على مَلىء فايتبّع » 


۱ 


اشترط أحمد أن يكون ملیًبمله وقوله وبدنه » ولو رضی بالحوالة ثم ظهر الجل 
معيباً » لکون الغريم مُفلساً » ففیه قولان » هما روايتان عن أحمد . 

إحداهثما : ليس له الفسخ وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

والثانية : له الفسخ . وهو مذهب مالك » وهذا هو الصواب قطعاً ؛ فإنه لو 
وفاه الال فأحذه » فظهر به عيب كان له رده بالاتفاق . 

ولا يقال : هو رضی به ؛ فإنه إنما رضی به بتقدیر السلامة من العیب » 
کالرضی ف النقود » ولا فرق بين الرضی ف النقود والرضی فى القبض . والحتال 
اه آن کون توا :هرز اتف این ده لته من اب » لين 
كان المدين عاجزا كان هذا عيباً ف الدين » والعيب فى المبيع یثبت یثبت الفسخ 
بالإجماع › مع أنه ليس فيه حديث صحيح . 

وأما العیب فى الدین > وهو عجز الشتری عن الأداء بالافلاس » فقد ثبت فيه 
جواز الفسخ بالسنة الصحيحة » وهی قوله عي : « أيّما رجل وجد متاعه بعينه 
عند رجل قد أفلس » فهو أحق به» . 

وقد قال أحمد : لو حكم حاع بأنه أسوة الغرماء نقضتٌ حكمه ؛ لأنه حكم 

ومن قال : ليس له الفسخ قال : لأنه لا سلم البیع إلى الشتری فقد رضى 
بذمته » وهذا کا قالوا فى احتال رضى بذمته احتال عليه » فيقال : رضاه بالدين 
كرضاه بالعين » وهو إذا قبض البيع فقد رضى به » فإذا ظهر به عيب » قال 
الناس كلهم : له الرد ؛ لأن العادة أن الانسان فا يرضى بالسالم » والعقد المطلق 
يحمل على عرف الناس وعادتهم . 

فيقال : وهكذا فى الدين ؛ فان البائع إما رضى بذمة المشترى فى العادة ؛ لأنه 
قاد ر . فإن ظهر عاجزاً أو ممتنعاً عن الوفاء لم يكن راضياً به فى العرف والعادة » 
الا برش خا ادى اا ق الت رالد . وتدلیس الم کتدلیس 
الأعيان ؛ بل وأشد » فان الذمة فها جميع الال . فان كان عاجراً عجز عن أكثر 
المال . 


وأما العين : فالعيب فى العادة لا يذهب بأكثر السلعة » فعيب الدين فى الذمة 
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الفاسدة أعظم من عيب العين » وطذا أفتى الصحابة فیمن قال : « إن جتعنی 
بالشمن إلى وقت کذا وكذا وإلاءفلا بيع بيننا » أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان وم 
يوفه » لم ينعقد إلا على هذه الصفة ‏ وأما إذا أطلق فهو لم يرض إلا بالقكن من 
القيض » فإن تبين غير متمكن من قبض الثمن لعسرة » أو مطل > أو غيبة » كان 
له الفسخ . إلا و ا و ا 
يتمكن من قبض البيع » بأن ظهر المبيع مغصوباً ونحوه فله الفسخ » ون امتنع من 
إقباضه فهو كامتناعه من إقباض الثمن . 
فصل 

واعتبار التراضى ف المبيع يوجب اعتباره فى التكاح من طريق الأولى ؛ فان فى 
الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبى عل أنه قال : « إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج » . 

فجعل الوفاء بالشروط التى سحل بها الفروج أحق منه بغيرها . 

ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطا فى الدكاح فإنها لم ترض بإباحة فرجها إلا 
بذلك الشرط ء وشأن الفروج أعظم من شأن المال » فإذا كان الله قد حرم أذ 
المال إلا بالتراضى » فالفروج أولى أن تحرم إلا بالتراضى . وطذا أمر النبى عر فى 
النكاح برضى المرأة ووليها » لم يكتف برضى أحدهما » فنبى الولى أن يزوج المرأة 
إلا برضاها » ونمى الرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها » فدل ذلك على أن اعتبار 
الرضى فى النكاح أعظم » وجعل النبى ع الشروط فيه أحق بالوفاء » فدل على 
أن شروطه آلزم.» وإذا كان من اشترط شرطا ف البيع فلم يحصل له لم يلزمه البيع » 
بل له فسخه » فالنكاح أولى بذلك » إذا اشترطت المرأة صفة فى الرجل أو 
الصداق وم يحصل فا كان الفسخ فا بطريق الأولى » کا قضى به أصحاب رسول 
الله عله » وقال عمر : « مقاطع الحقوق عند الشروط - فیمن شرط ها 
دارها ) . ١‏ 

وقول من قال من الفقهاء من أصحاب ألى حنيفة ومالك وغيرهم : إن النكاح 
لا يقبل الفسخ لا دليل عليه » بل الكتاب والسنة والآثار والقياس تدل على 
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نقيضه » وأن النكاح یقبل الفسخ » کا هو قول أصحاب رسول الله عل وأكثر 
السلف . وهو مذهب الشافعی وأحمد . 

وقد بینا فى غير هذا الوضع : أن الخلع فسخ » بالکتاب والسنة وغیر ذلك 

والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب . 
فى النكاح الذى ل تاذن المرأة فيه » فان المعنى كونها لم ترض به » وهذا موجود فى 
كل نكاح رضيت به على صفة فتبين بخلافها » کا فى البيع . 

ومعلوم أن المتبايعين عاقدان » والمال معقود عليه » وأما الزوجان فى النكاح 
فهما عاقدان ومعقود علهما » ونفس الحرة أشرف من ماما » فإذا كانت إذا 
عقدت على مال عقداً مطلقا حمل على السلامة من العيب » وإذا اشترطت صفة لم 
ترض إلا بها » فإذا عقدت على نفسها عقداً مطلقاً كيف يقال : بأنها رضيت مع 
العيب » لا سيما لو كان عيبا يمنع مقصودها من النكاح ؟ وغذا اتفق الائمة 
الأربعة والجمهور على الفرقة إذا ظهر الزوج مجبوبا أو عِنّينا » والقران قد ألزمه 
عند الإيلاء بالفيئة أو الطلاق . 

فعلم أن المرأة لا تجبر على الإقامة معه بدون حصول مقصودها من النکاح فان 
قيل : ففى الايلاء تحيّره الله بين الفيعة والطلاق » ول يجعل لها فسخا . قيل : 
أحد هذين » إما الامساك بمعروف » وإما التسريم باحسان » وليس بيده إلا 
الطلاق » لكن لو امتنع منهما ففى الفسخ نزاع ؛ وهذا الطلاق بائن فى إحدى 
الروايتين » وهی ۸ تطلبه » ولم تبذل فيه عوضا ‏ بل هو اختاره مع غناه عنه 

وعلى هذا فإذا شرطت النكاح على صفة مقصودة فبان بخلافها فلها الفسخ » 
کا هو أقوى الروايتين عن أحمد » وأشبههما باصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافعى فى أحد القولين » وف الآخر : النكاح باطل . 

وأما أبو حنيفة فعنده الشرط باطل » وهو أحد القولين فى مذهب أحمد 
والأول أشبه بنصوصه وأصوله . فإن أحمد إذا كان يسلطها على الفسخ إذا فوت 
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الزوج علیها شرطا مقصوداً ؛ بأن یتزوج علیپا أو يتَسَرّى » فکیف إذا فوت صفة 
فيعة نفس ؟ فان تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى . 


فصل 


وأيضاً إذا لم يسلم هما الصداق المشروط فلها الفسخ دائما . ولا تجبر على بذل 
نفسها له » هذا موجب الأصول وقياسها ؛ فإنها لم ترض إلا بذلك » فكيف تجير 
على إرقاق نفسها بدون ما رضيت به » وهی لا تجبر فى البيع والإجارة على بذل 
المال والمنفعة إلا بما رضيت به ؟ فكيف تجبر فى النکاح على مالم ترض به ؟ وتلك 
الأموال يجوز بذها بغير عوض » والتكاح لا يكون إلا بصداق ؟ 

وقول من قال : الصداق تابع غير مقصود . كلام لا يفيد حكما شرعيا › فإن 
لله عم شأن الصداق فى القرآن » وأمر باه على أنه ِخلّة » وعلق ق الحل به » 
ونبی عن أخذ شىء منه بغير طيب نفسها » ونهى الزوج عن عضنلها ليذهب 
ببعضه . ونمى الزوج عن أخذ شىء منه » إلا عند خوف تعدى الحدود » فشأنه 
فى القرآن أعظم من شأن الثمن والأجرة » والوفاء به أوجب ؛ لقوله عل : « إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » فالوفاء به ألزم من الوفاء باللمن 
والاجرة . 

وقد تنازع العلماء هل هو مقر الأقل بالشرع » أم لا ؟ لأنه واجب فى 
النکاح فإذا كان الوفاء بالشمن والأجرة وتلك إذا ۸ تحصل لصاحها له الفسخ » 
فهذا بطریق الأولى . 

ولهذا قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغیرهم : إذا ظهر معسراً بالمهر فلها 
فسخ النکاح . ا لو ظهر معسراً بالشمن والأجرة » وكذلك لو أعسر به بعد 
العقد » کا لو أعسر بالئمن والأجرة » وهذا إذا لم يكن دخل بها . 

وأما الفسخ بعد الدخول : ففيه نزاع » فابن حامد لا يراه » وأبو بكر يراه ؛ 
لأنه پالو طء آتلف العقود عليه » فلم. یرجع البضع المعقود عليه إليبا سليما 
بالفسخ » ا يرجع المبيع . 
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وكذلك مذهب الشافعی بفسخ بالاعسار قبل الدخول » وفیه بعد الدخول 
قولان . 

والقصود أنه إذا كان مع الاعسار عن تسليمه الهر لها الفسخ » » فمع فوات 

عينه وظهوره معیبا ومدلسا ها الفسخ بطریق الأولى والأحرى ألا تری أن العیب 
يثبت به الفسخ فى البیع باتفاق المسلمين ؟ 

وأما الافلاس بالشمن بعد القبض ففيه نزاع ؛ فإذا كان الإفلاس هنا يثبت 
ا ا ال ا اا 
نقص لازم . 

ثم إن جعل الاعسار عيبا فى الصداق والشمن » ولم يجعله عيبا فى الحوالة 
تناقض » هو بالعكس أولى ؛ لأن احتال مقصوده الاستيفاء . فاليسار هناك 
مقصود قطعا أعظم مما هو فى الصداق ‏ إذ النساء يُنُظرن بالصداق مالا يُنظر 
امحتال للمال عليه » فهناك جعلوا العيب ف العين دون الدين » وف الصداق جعلوا 
العيب فى الدين دون العين » و كلاخما تناقض بل الجميع عيب يثبت يثبت به الفسخ فى 
كل موضع ؛ لأن اعتبار التراضى ف النكاح أولى منه فى التبايع > وإذا كان الرضى 
فى العرف والعادة بالعِوّض السالم » فكذلك ف النکاح . 

ثم الكلام فيما إذا شرّطت صفة مقصودة ‏ ومهرا موصوفا أو معينا » ولم 
يمحصل رضاها » فكيف تجبر على إرقاق نفسها وتسليمها بدون حصول مطلوبها ؟ 

وإذا قيل : بدله يقوم مقامه . 

فیقال : هكذا فى الإتلافات التى يتعذر فيا الأصل ؛ کمن أتلف مال غيره . 
فلا سبيل هنا إلا إلى البدل » أما فى العقود » فإن العين المقصودة إذا لم تحصل له ۸ 
يرض إلا بها » لا يبدها » فلم بحصل العقد إلا عليها . فمتى ألزمناه ببدها ألزمناه 
عقدا لم يرض به . وهذا حلاف الكتاب والسنة والمعقول » والمرأة إذا تروجت 
على عتق أبيها فلم يحصل ها عتق أبيبا » ماذا تصنع بقيمته . 

وهذا القياس فى سائر العقود من الكتابة والخلع والصلح عن القصاص وغير 
ذلك إذا لم يسلم للعاقد ما رضى به لم يجبر على إنفاذ العقد » بل له الفسخ » ومن 
ألزمه بعقد لم برض به فقد ألزمه با لم يلتزمه » ول يلزمه الله به ولا رسوله . 
والمسلم لا يلزمه شىء إلا بالتزامه کا يازمه فى العقود » أو بإلزام الله ورسوله له . 
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وهذا إلزام له بلا الترام منه » ولا لزام الشر ع له ذلك . وهو ظلم لا يجوز . 

فان قيل : هذه العقود لا تبطل بتحرم عوضها ‏ بخلاف البیع . 

قيل : ومذا أيضا منوع » بل أحد القولین فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما : 
آنها تبطل » وهو اختیار اخلال وصاحبه . 

ومن قال من متأحری أصحابنا » كألى محمد وأبى البرکات : النزاع إنما هو 
فيما كان محرما ق الله » كالخمر والختزير » دون ما كان محرما لحق الغیر » 
كملك الغیر » فليس کا قال بل النزاع فى الموضعين » كا صرح به قدماء 
الاصحاب . 


وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج بمال غير طيب ٠»‏ فقال : يعجبنى اسكغناف 
النکاح . 

فهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية » وليس هو ما يحرم لعينه . 

وكذلك النراع فى الخلع . فاحتیار ألى بكر أنه إذا فسد العوض بطل ال خلع 
والخلع على ظاهر المذهب فسخ » فإذا كان العوض فيه فاسدا ۸ يقع به فرقة بحال 
لا طلاق ولا غيره ؛ لأن الرجل لم برض أن بظرج امرأته إلا بالعوض الذى 
شرطه » فإذا م يحصل له كان البضع باقيا على ملكه » وكذلك الكتابة ؛ فان الذى 
ذكره أبو بكر : أنها تبطل بفساد العوض لق الله » ولغير حقه لا تكون لازمة . 
ولا حصل بها عتق » وهو المنصوص عن أحمد فيما نقله أبو بكر . 

قال فى رواية : إذا كاتب كتابة فاسدة فأدّى ما كوتب عليه : عتق » مالم تكن 
الكتابة محرمة . 

فحكم بالعتق فى الأداء إلا فى الكتابة احرمة . 

وإذا كان العتق لا يحصل فالنكاح والفرقة أولى أن لا يحصل مع تحريم العوض . 
وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة التى بباح فپا العوض ؛ فان السيد هناك رضى 
بالعين » وهی فى حقه جائرة لا لازمة . 

وهكذا ينبغى أن يقال فى التكاح والخلع : إذا كان العوض فاسداً احق الآدمى 
كان له الفسخ » وله الامضاء كالكتابة . 
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فالكتابة راعوا فيا من معنی العاوضات مالم يراعوه فى النکاح والطلاق » 
وجعلوا للسید فسخ الکتابة متى تعذر شىء من العوض . 

فهلا قيل مثل هذا فى النکاح والخلع ؟ مع أن العتق یکون لغير عوض » بخلاف 
النکاح والخلع . 

فان قيل : خروج العبد مال متقوم » بخلاف خروج البضع . 

قيل : هذا النزاع ما هو مبنى على النزاع فى إتلاف البضع » هل هو متقوم أم 
لا ؟ وأما فى العقود فهو متقوم بالاتفاق » وكذلك فى الدخول : هو متقوم بلا 
نزاع » مع أن الصحيح عندنا : أنه متقوم فى الدخول والخروج . 

وقد نص الشارع على أن الشروط ف الابضاع أولى بالوفاء » وهذا فى النکاح 
متفق عليه . فإن العوض فيه أولى منه فى الکتابة » فکیف ثلزم المرأة بنکاح بدون 
حصول شرطها ؟ 

ا مداه لماع ی O‏ 
تخرج منه بدون ذلك العوض ؟ والله يكره فرقة التكاح » ويحب العتق » فكيف 
يرد العتق الذى يحبه الله إ إذا لم يُسلّم العوض ء ولا ترد الفرقة التى لا يحيها الله إذا لم 
يسلم العوض ؟ 

وف الجملة : فكثير من الفقهاء يسارعون ف إثبات فرقة النکاح بالطلاق وغيره 
مالا يسارعون فى إثبات العتق . وهذا حلاف الكتاب والسنة » وخلاف أصول 
الاسلام ؛ فان العتق له من السراية والنفوذ ماليس للطلاق . فإذا ردوا العتق لعدم 
حصول العوض المستحق فلأن يرد الطلاق لذلك أولى » فإذا رد العتق والطلاق 
لذلك فالنكاح أولى . 

هذا الذى يتبين لى » ويشبه أن يكون قطعيا . والله أعلم . 

وقد يسلّم أن الدكاح والخلع لا يفسد بفساد العوض » لكن فرق بين بطلان 
العقد وبين جواز فسخه . 

فنقول : هب أنه ليس باطلا » لكن يمتنع إلزام العقد با ۸ يرض به » ويجب 
تمكينه من الفسخ » فإذا تروجها على مهر فاسد » خبرناها بين الفسخ وبين 
الامضاء با مهر الصحيح . 
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يؤيد هذا : أن آصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » إذا لم يفسد به البیع : إن 
المشروط له ذا لم يعلم بفساد الشرط كان مخيرا بين بين الفسخ وبين المطالبة بالارش » 
كا يملك ذلك فى الشرط الصحيح . فجعلوا الشرط الفاسد فى حق من لم يعلم 
كالشرط الصحيح إذا فات » وهذا عين العدل » فإن الفاسد الفائت كالصحبح 
الفائت » والعاقد لم يرض إلا با شرطه » فإذا لم يحصل مقصوده ۸ يكن العقد عن 
تراض منهما » فله الفسخ . 

فإذا کانوا قد قالوا ذلك فى الشروط ف البيع » فالشروط ف النكاخ أولى أن 
یوق بها » کا دلت عليه سنة رسول الله عل ؛ فإذا شرطت المرأة شرطأ فاسداً » 
E‏ هل مهن لسار قو ENE‏ مقن لات 
غرضها > كا لو شرطت شرطاً صحيحاً » ول يحصل لها » مثل أن تد تشترط أن لا 
یتروج عليها فيتزوج » > مع أن هذا الشرط مختلف فيه » وشرط صفة فى الصداق 
متفق عليه . 

ومن قال من أصحابنا : إن النكاح يبطل بفساد الهر ؛ فان على قوله : تمكين 
المرأة من الفسخ إذا ۸ حصل مقصودها أولى وأحرى . 

ولكن لما كان الخرق وغيره يختارون الأول وهو المشهور عند القاضى 
وأصحابه - وقع التفريع عليه . 

ونما يبين ذلك : أنه إذا تزوجها على مهر معين وتعذر » فهو لم یلزم نفسه وم 
برض أن یلزمه إلا ذلك المعين » وهی لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك المعين » فإذا 
ارت ری شتا بوت عا خر و رارسا ارو ایلوا موز ال : 
وإما عوض السمی - وهو لم برض ذلك » ول يشترطه ‏ كنا قد ألزمناهما نکاحا 
لم يرضيا به . وهذا يناسب قول من يجوز أن يتروجها مع شرط نفى المهر » کا هو 
أحد قولى أصحابنا ومذرهب ألى حنيفة والشافعى . 

وأما من يقول : إذا شرطا نفى المهر فالتكاح باطل » كالقول الآخر ‏ وهو 
مذهب مالك » وأحد القولين فى مذهب أحمد ‏ فإنه على هذا حيث لم يتراضيا إلا 
بمهر معين وتعذر » لم يتراضيا بعد بمهر » فتكون الخيرة إلهما ؛ إن شاءا رضيا بمهر 
اخر » وإلا فلا نكاح بينهما . 

والصواب : أنهما إذا نفيا المهر » فالنكاح باطل ؛ لأن التروج بلا مهر من 


oY 


خصائص الرسول عا ؛ وقد قال تعالى : ۵ ۳۳ : ۰۰ وامرأة موّمنة إن 
وهبت نفسها للنبی إن آراد النبى أن یستنکحها خالصة لك من دون 
المؤمنين قد علمنا مافرضنا عليهم فى آزواجهم وما ملكت أيمانهم 4 فإذا 
تروجها بشرط أن لا مهر لما : کان نکاحاً عرما » کا لو تروجها إل أجل . 

وقول القائل : يصح النکاح » ویبطل الشرط » کقوله : يصح النکاح ویبطل 
الوقت . 

والعقود إذا عقدت على صفة فلم برض التعاقدان إلا بها » فإذا عدمت ‏ فإما 
أن يبطل العقد » وإما أن يمكن العاقد من فسخه ‏ ا قال أصحابنا فى الشروط فى 
البيع » سواء كانت صحيحة أو فاسدة » فمتى عقدوها على وجه حرم لق الله » 
فهذا باطل » وان كان لحق أحد المتعاقدين » وله إسقاط حقه » فهو خير بين 
الامضاء والفسخ ع فاذا فک قرات اهر اسمن + قا رات بن (مضاء الاد 
بهر اخر » وبين فسخ العقد . ولا بث بت لا بدل السمی ولا مهر الثل ؛ لاثما 
يرضيا بذلك » والأبدال نما تجب فى الأثلافات التى يتعين فيها الضمان . فأما 
العقود التى لم تحصل فيبا العين القصودة فلا يجبر العاقد فیها على بدل أصلا » بل له 
الفسخ » کا فى البيع والكتابة والاجارة وغيرها . 

نعم : إذا تلف البیع قبل القکن من القبض : انفسخ البيع لفوات المقصود . 
وأما النكاح إذا تلف فيه الصداق قبل القكن من القبض فلا نقول إنه ينفسخ ؛ لأن 
الزوجین باقیان » وهما معقود علیهما » فلم يفت القصود » ولکن فات بعضه » 
فأشبه العیب ف البیع ؛ فإنه يفوت به بعض القصود ‏ ومثل ذلك یثبت الخيار » 
فإذا تلف الصداق را جميعاً بين الامضاء با یتراضیان به من الهر وبين الفسخ › 
ولو تروجها وسکتا عن تقدير الهر فهذا صحیح بالکتاب والسنة والاجاع . 

ثم هما هنا هما أن يقدرا المهر بعد ذلك » وليس ها الفسخ ؛ لأنه لم يفت شىء 
من عوضها ؛ لأنها رضيت با يفرض لا بعد العقد » بخلاف من تزوجت بمعين أو 
موصوف »ء فإنها لم ترض إلا بذلك المعين أو الموصوف » فكيف تلزم باللکاح 
بدونه » ويلزم آیضا هو با لم يلتزمه ؟ 

وهم لما رأوا أن النکاح لا ينفسخ بتلف المهر لامکان إيجاب مهر آخر قالوا : 
يجب بدل المسمى » أو مهر المثل ؛ لأن العقد يقتضى ذلك » وهذا إنما يشبه أصل 


۱۰۳ 


من یقول : ان النكاح لا يقبل الفسخ » فإذا لم ینفسخ بتلف الهر لم يمكن فسخه . 

ولیس هذا أصل الشافعی وأحمد » بل أصلهما أن النکاح یقبل الفسخ » فلا 
یلزم إذا لم ينفسخ أن لا يقبل الفسخ » كا فیما إذا ظهر عيب بأحد العوضین . 

ألا تری أن المرأة تفسخه لاعسار الزوج » ولیس هذا إلا عَيْاً فى الصداق » 
والا فیمکنبا إنظاره » ومعلوم أن الانظار بالدیون أيسر على الناس من إلزامهم 
بالعاوضات التی لم يرضوا بها . 

ألا ترى أن إنظار المعسر یندب إليه وترعغب فيه » ولا يندب الناس إلى 
العاوضات ؟ وإلزام الزوجين بعوض الهر المتعذر إلزام بمعاوضة › فإذا كانوا لا 
يلزمونها بالانظار » فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض المهرء وهی ۸ ترض 
بالعوض ؟ 

ولا يازم من صحة التکاح - مع السكوت عن فرضه - صحته مع نفيه » فان 
السكوت عن تقدير العوض برجم فيه إلى العرف » )ا قلنا فى الإجارة إذا رکب 
دابة المكارى » أو دحل حمام الحمامى » أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل 
ويطبخ » فإن له الأجر المعروف . 

وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : ۳ 58 : ٦‏ فان 
أرضعن لكم فاتوهن آجورهن # فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الارضاع . 
۱ والمرجع فى الأجور إلى العرف ‏ وكذلك ف البيع : قد نص أحمد على أنه يجوز 
أن يأخذ بالسعر من الفامی(۲۰) وغيره » فیجوز الشراء بالعوض العروف » 
وا سای بالعوشن الروت + واكذلك: روج عرص مروت ۴ بل کوس 
الثل فى البیع والاجارة أولى بالعدل ؛ فإنه یوجد مثل البیع والمؤجر کتیرل 
ویعرف عوضه بکثرة العرف فى ذلك » بخلاف المرأة ؛ فان وجود مثلها من 
نسائها فى صفاتها القصودة من کل وجه متعذر » ثم إذا وجد ذلك فإنما رغب 
بذلك الهر شخص أو شخصان » وهذا لا یثبت به عرف عام » کا یثبت فى البیع 
والاجارة . 


(۳۰) ف لسان العرب : الفامی : بأئع السکر » وهو العروف الیوم بالبقال كا سیذکره فیما بعد . 


۱۵۶ 


فاذا كان الشارع جوز ET‏ البيع والاجارة بلا تقدیر 
ممن وأجرة » بل بالرجوع إلى السعر المعلوم » والعرف الثابت أولى وأحرى » 
وعلی هذا عمل المسلمين دائماً » لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام 
اللحم » ومن الفامى الطعم » ومن الفاکهی الفاكهة » ولا يقدرون الشمن » بل 
يتراضيان بالسعر العروف » ويرضى الشتری با يبيع به البائع لغيره من الناس » 
وهذا هو السترسل » وهو الذى لايماكس » بل يرضى با يبتاع به غيره » وان لم 
يعرف قدر الثمن » فبيعه جائز إذا أنصفه . فان غبنه فله الخيار . 

فهذا التشديد العظم فى شروط البيع وأعواضه . والتسهيل العظم فى شروط 
النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول ل ؛ فإن الله 
اشترط العوض ف النكاح » ول يشتر ترطه فى إعطاء الأموال » ول يث يشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى يحصل من غالب الخلق بالسعر العام » وبا يبيع به عموم 
الناس أكثر من يماكس عليه وقد يكون غبنه » وهذا يرضى الناس بتخبیر(۳۱) الشمن 
أكثر ما يرضون بالساومة لأن هذا بناء على خبرة الشتری لنفسه » > فكيف إذا علم 
أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن ؟ فهذا مما يرضى به جمهور الخلق . 

ومن قال : هذا بيع باطل : فقوله فاسد » مخالف للنص وللقياس وللمعقول » 
وليس هذا من الغرر الذى نبى عنه النبى ل , » بل قد ثبت فى الصحيح « أنه 
اشترى من عمر بعيره » ووهبه لعبد الله بن عمر » ول يقدر ثمنه » . وب أمهما ل 
يرضيا بثمن مقدر : فهما على اختيارهما » إن تراضيا بثمن مقدر وإلا ترادًا 
السلعة » كا يقولون فى الهبة الشروط فيها الثواب » والهبة الشروط فيا الثواب 
معاوضة عند الفقهاء . 

وظاهر مذهب أحمد : أن المغلب فا أحكام البيع » فيثبت فيا الخيار والعهدة 
والشفعة . 

وحكى عن أحمد رواية ثانية : أنه يغلب فيها حكم البق » فلا يثبت فيها 
حصائص البيع » وان أطلق الثواب ولم يشترط ثواباً معلوما » فالمنصوص وظاهر 
المذهب صحة الشرط » ويعطيه ما يرضيه أو يردها اتباعا لعمر بن الخطاب حيث 


(۳۱) العنی : الاخبار بالشمن ددا . 


هه ۱ 


قال : « من وهب هبة آراد بها الثواب فهو على هبته > برجم فيها ذا لم برض 
منها ) 

وفيه وجه : أنه يعطيه نها » ووجه أنها لا تصح . 

وهذا الوجه قياس قول من يقول : البيع لا يصح إلا بتقدير الشمن » ومن 
أوجب القيمة » فقوله قياس قول من أوجب القيمة فى المهر إذا تلف . 

وأما المنصوص عن أحمد الذى اتبع فيه عمر فقياسه أن المعاوضة تصح بغير 
تقدير العوض » ثم إن تراضيا بعوض » وإلا ترادًا » وان فاتت العين فالقيمة » 
ولهذا قال كه : « إذا اختلف البيعان » ولا بينة بينهما فالقول ما قال البائع » أو 
يترادان البيع ) . 

وذلك لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض ؛ فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض › 
والبائع يقول : لا أرضى أن أبتاع إلا بكذا » فإن رضى المشترى به » والا فلا بیع 
ینیما » ولو كان البائع يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلا فلم تج 
إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشترى ؛ فإن هذا إمضاء لما تقدم وهو قد أهدر 
ما تقدم » وجعلهما یستانفان تقدير الثمن » والتقدير للبائع » ولهذا قال : 
« فالقول ما قال البائع » أو یترادان البیع » ولیس فى الحديث تالف . 

والذین يأمرون بالعحالف يجعلون بعد هذا لكل منهما الفسخ إذا لم يرض با 
يقول الاخر » فلا مزية للبائع عندهم . 

فالذى قالوه مخالف للحديث النبوى » وما جاء به الحديث هو الصواب ؛ 
وذلك أن السلعة كانت للبائع » والأصل بقاء ملكه عليها » والأصل براءة ذمة 
المشترى من الثمن » فيبقى الأمر على ما كان ؛ السلعة لأصحابها لا تخرج منه إلا 
برضاه . وهو قوله : « فالقول ما قال البائع » وان شاء المشترى أن يحلف البائ 
فله ذلك . وهذا ظاهر لا يحتاج أن يذكر ؛ فإنه لو ادعى عليه البيع ابتدءا بالشمن 
كان له تحليفه فكيف إذا تصادقا على البيع » واختلفا فى الثمن ؟ لكن بطلان البيع 
وإقاء الشلعة وى بيد النائع أي اف بل الإسلعة E E‏ 
ادعى أنه اشتراها ابتداء » فان شاء المشترى خلفه » ون شاء لم يحلفه » ولو م 
يحلقه .... ۳ البائع ۱ 


(۳۲) مطموس ف الأصل . 


۱۹ 


وأما البائع إن شاء أن يحلف الشتری أنه ما اشتراها بالئمی الكثير » فله ذلك » 
وهذا ظاهر » لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك » ولا يمتاج عليه المشترى 
إلى تحليفه إذا لم يطلب البائع ذلك ؛ فإنه من الحال أن يلرم بالشمن إلا إذا عطي 
السلعة . 

وسر المسألة : أن كلا منهما لا يدعى ملكا مطلقاً ؛ فإن الشتری لا يدعى أن 
السلعة ملكه | إلا باشمن الذى يستحقه البائع » والبائع لا يدعى الثمنٍ الذى يدعيه 
اق الى اللي تار ويا مقر و 

واقراره متلازمان » واقراره لا ید يقبت إلا بشرط تصدیق امقر له وإذا لم يثبت 
ااقرار :م تيت الدعوی » فلا يكون مدعياً والاخر کا 

وقول من قال من الفقهاء : کل منهما مدع مدع عليه » فيقال : هو مدعی 
دعوى مشروطة بإقرار » وینکشف سر المسألة بأنه لو ادعى أنه باعه إياها بألف 
فأنكر المشترى ذلك . فمن الفقهاء من قال : إنها فى الباطن ملك المشترى إذا كان 
البيع قد وقع » وغذا قالوا : لابد بعد التحالف من الفسخ لثبوت الملك عندهم فى 

وهكذا يقولون نظير هذا » فيما إذا قال : إنه خلعها وأنكرت » وإذا قال أحد 
الشريكين : إن الاخر أعتق عبده وأنكرء فان طائفة من الفقهاء من أصحابنا 
يستحق المشترى أن يسلم إليه المبيع إلا إذا تمكن البائع من تسلم الثمن » فأما 
ثبوت ملك له بدون ثبوت من عليه فلا يقبت » لا باطناً » ولا ظاهر » وهو هنا ل 
يستحق عليه تن ؛ لأنه مقر للبائع بالشمن » والمقر له لا يصدقه » وإذا لم يستحقه 
عليه تمن لم يستحق هو البیع . 

نعم البائع ظالم » فإنه يجب عليه تمليكها للمشترى إذا بذل له المشترى الثمن » 
وفرق بين من يجب عليه اتمايك » وبين أن يقال : هی ملكه » فان البيع اجحود لم 
یثبت ظاعرا حوده » ولا باطنا لانتفاء شرطه » وهو استحقاق البائع الثمن . 
فان قيل : استحقاقه باق » ولكنه لم يطالب بحقه . 

قيل : هذا الاستحقاق : وجوده كعدمه ؛ فإنه لا يثبت به شىء من أحكام 


١ بذه‎ 


الحقوق » لکن لظلم البائع » وصار هذا بمنزلة إتلاف الانسان مال غيره هو 
إخراج للمبیع عن ملك الشتری بالظلم ‏ وهو جحد البیع . 

ومعلوم آن الانسان لو تعمد أكل مال الغیر لكان ظالاً » وان أعطاه منه ء 
فکذلك إذا منعه ما اشتراه فهو ظلم » ون ۸ یلزمه بیمینه . 


وقد نقول : الشتری يأثم بتصرفه فى العبن » کا نقول : إن هذا يأثم بإتلاف 
مال الغیر » فما کل من ضمن لغیره بدل ماله كان مباحا له ما خذ » بل قد یعطیه 
بدله وهو ظالم » و کذلك قد لا یلزمه بالشمن الذی استحقه به وهو ظالم » کمن 
منع غيره أن يتملك ما یستحق ملکه . 

وأما کون البائع يحرم عليه القصرف فى ملکه إذا جحده الشتری » أو حرم على 
الشتری التصرف ف الثمن إذا جحد البائع فهذا ضعيف جداً » وكذلك خروج 
البضع من الزوج إذا جحد الخلع » وأمثال ذلك من الأمور التى ها لوازم للشخص 
فإلزامه بما عليه دون لوازمها التى له لا يجوز . 


ومثله اختلاف المتبايعين : فهو من هذا الباب » إذا قدّر أن المشترى هو 
الظالم . فمن قال : إن السلعة فى الباطن ملك للمشترى » ولا يجوز للبائع الانتفاع 
بها حتى تعود إلى ملكة بالفسخ بعد التحالف : فهنا خالف لسنة رسول الله 2 
المعروفة فى هذا الباب » مضيق على المظلوم » مسلط للظالم » فإنه يمكن المضار أن 
يشترى سلعة » ثم يجحد ثمنها » ليحرم على البائع الانتفاع بها فى نفس الأمر . 

وق الجملة : انتفال الملك إلى الشتری مشروط بانتفال الثمن إلى البائم 
وملك اختلعة نفسها مشروط بملك الزوج للفدية » وعتق نصيب الشريك الذى ۸ 
يعتق مشروط بملكه للثمن . 

فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم له ممتنع » والملك هو القدرة على الانتفاع . 
فان لم تثبت هذه القدرة فلا ملك أصلا » وكونه يستحق أن تثبت له هذه القدرة 
غير ثبوت هذه القدرة » وإذا لم تثبت له هذه القدرة لم تثبت تثبت قدرة الآخر التى لا 
ی تنبت إلا بها » فإن ثبوت إحدى القدرتين مشروط بثبوت الأخرى ‏ فان لم تحصل 


إحداهها م تحصل الأخرى » وإذا لم حصل القدر تان ابحدیدتان نفیت قدرة الظلوم 
على ما كانت عليه باطناً وظاهراً . 


۱۸ 


وأما الظالم فقدرته یستحق بها العقاب ؛ لانبا إنما حصلت بظلمه . 

وأما من اشتری منه وهو لا یعلم حاله فلا شیء عليه » لا باطناً ولا ظاهراً . 

فان قیل : فقیاس هذا أن المرأة إذا لم ترض با فرض ها من الهر » فلها 
الفسخ . 

قيل : إن كانت المرأة رضیت جهر الثل فليس ها إلا ما رضيت به » وان 
ترض بذلك » فينبغى إذا لم ترض با فرض ها أن فا الفسخ مالم یثبت ذلك 
بالدخول والوت ؛ فانه هنا استقرٌ ها مهر المثل . فلا فائدة فى الفسخ » وغذا قال 
تعال ‏ ۲ : ۲۳۰ لا جناح علیکم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن 4 فأمر بالمتعة فى هذا الوضع > ول يوجب 
نصف الصداق فل عل أنهم يجب بلعقد صداق مقدر» وگن ا لناب 
بايجابه . 


ألا ترى أتهما | إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على 
أن العبرة فى ذلك بتراضيهما » وقوله بحا للك ی باه 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة 4 ول يقل : تثبتوا هن مهراً » هذا العقد 
موجب لشیء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاعا غير مقدر . 


وقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا ههن فريضة € إذا أريد بالجناح. الاثم » فإن هذا من باب التنبيه با قبل 
الغاية على ما بعدها ؛ فإنه | إذا لم يكن فى هذه الحال جناح ف الطلاق » ففيما بعدها 
بطريق الأولى ؛ فإنه قد يظن الظان أن الطلاق فى هذه الخال منهى عنه ؛ لا 
تطلق بلا صداق ولا نصف صداق ‏ فإنه قال بعد هذه : ل وان طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضتم 4 مخلاف ما إذا 
مُت أو فرض لها » فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداق يتنصف فى حال ء 
ويستقر كله فى حال » » وان أريد بالجناح حقاً من الصداق كان مابعد الغاية مخالفاً 
لا قبلها . 

وهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بمدهم أمر المفّضة » هل يجب ها بالوت 
صداق أم لا ؟ للشبهة الواقعة فى وجوبه بالعقد . 


۱9۹ 


فان إن قيل : یستقر بالوت » فإنما یستقر ما وجب » ولو وجب بالعقد لم 
يسقط بالطلاق » بل يشطر . 

وان قيل : لم يجب بالعقد لزم ثبوت النکاح بلا صداق » وصار الفقهاء منهم 
من يقول : وجب بالعقد واستقر بالوت » فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق . ومنهم 
من يقول : ما وجب بالعقد . فإن قال : لا يستقر بالموت » خالف السنة » وإن 
قال يستقر بالموت ناقض أصله . 

وهذا لما سل ابن مسعود عن هذه المسألة توقف فيها شهراً وهم يراجعونه › 
حتى استخار الله » وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله عله فى 
بروع بنت واشق . 

وحقيقة الأمر : أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر » ونما يتقدر 
بالفرض » وهذا قال تعال : 9 مالم تمسوهن أو تفرضوا ههن فريضة 4 ول 
يقل : أو ثبتوا هن مهراً ‏ ولا كان هذا العقد موجباً لشىء غير مقدر أوجب فى 
طلاقه متاعا غير مقدر ؛ لأن المرأة رضيت بنكاح لم يقدر مهره » فإذا قدر مهره 
بعد هذا » فرضيت به لزمها . وان كانت رضيت بهر المثل فلها ذلك » ون 
قالت : با شعت » فقد فوضت الأمر إليه » فالفرض إليه » فإذا فرض ها مهر المثل 
فقد أنصفها . 

وهكذا إذا فوض فى هبة الثواب العؤض إلى الواهب » فإذا أعطاه القيمة » فقد 
أنصفه » وان لم يفوض إليه » بل شرط الثواب مطلقاً » فهنا لم يتبين أنه يرضى 
بالقيمة » فان تراضيا بعد ذلك » وإلا كان له الفسخ . وهذا بعينه هو البيع بغير 
تقدير الثمن » فإن تراضيا باللمن وإلا فلهما الفسخ . 

وأما إذا تراضيا بالسعر فهو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثل » ورضى الواهب 
بالقيمة ولا يجب هنا إلا ذلك » وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت السلعة » ليس فى 

لكن يقال : هل هذا عقد لازم بمجرده » أم لا يلزم إلا إذا قدر العوض وأنه 
قبل ذلك لكل منهما الفسخ ؛ لأنه لم يرض الرضا التام ؟ هذا فيه نظر . 

ونظيره لو قال : أعتق عبدك عنى وعلی نمنه . فإن هذا معاوضة بثمن المثل 
وهذا صحيح عند عامة الفقهاء . 


۱۹ 


فدل ذلك على جواز البيع يشمن المثل » وللقائل أن برجم قبل الاعتاق ؛ لأنه لم 
يوجد القبول » اما إذا تراضيا بذلك . فهل له الرجوع ؟ وكذلك فى قوله ألق 
متاعك فى البحر وعل ضمانه . 

والذى ينبغى : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض ؛ لأن هذا رضی با 
بالسعر ۰ فإنه لا غبن فيه ولا غش . وهذا قياس لزوم النكاح إذا رضيت بمهر 
امكل . 

فمسالة هية الثواب » ومسألة إعتاق العبيد بالشمن » ومسألة محاسبة البقال 
الذى هو الفامی على ما يشترى منه بالسعر وغیرها : يدل على جواز البيع 
بالسعر » وهو من الثل » کالاجارة بأجرة المثل » والنکاح بمهر الثل . 

وحینگذ فقد ظهر أن العاوضات جارية على قانون واحد » وأن الشريعة 
متناسبة معتدلة » تسوی بين المتاثلات » وتفرق بين الختلفات . 

وظهر أن هذه التعقيدات التى تشترط ف البيع لا أصل هما فى کناب ولا سنة» 
ولا أثر عن الصحابة » ولا قياس » ولا عليها عمل المسلمين قدياً ولا حديئاً . ولا 
مصلحة فيها » وهذا من عامل الناس بها استثقلوه ونفروا منه » فعلم أنها من المنكر 
لا من المعروف » مثل : اشتراط الصيغ فى العقود » وتسمية مقدار الثمن وغير 
ذلك » واشتراط رؤية المبيع ووجوده كله » حتى لا يجوز بيع المقاق إلا لقطة 
لقطة » ولا بيع ما أصله فى الارض وورقة ظاهر ونحو ذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رؤية المبيع » وكونه كله موجوداً ليحصل به 
علم الشاهد فهذا شرط فاسد لا أصل له أصلا ‏ بل إذا رأى منه ما يدل على الباق 
كفى » وإذا وصف به المقصود كفى . 
يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر ۰ فلما اشترط إشغار النكاحين عن المهر 
بطلا . 
والشغور : الخلو » والمكان الشاغر والشغار الخالى . 


١5١ 


ولهذا صححه أبو حنيفة بناء على أصله فى أن النکاح لا یفسد بفساد الهر ‏ 
ولا بنفيه » وقال : غاية هذا النكاح : أن يكون قد نفى فيه الهر » أو مى فيه 
مهر فاسد . 
yT TT‏ : أنه 
سمى مهراً فاسداً » وقوله : وبضعها مهر للأخرى : ليس الراد أن كلا منهما 
تستمتع ببضع الأخرى » ولا المراد به : أن كلا من المرأتين أذنت لوليها أن يجعل 
ما تستحقه من بضع الأخرى مهراً له » بل حقيقة الأمر أن كل واحدة قد رضيت 
يبذل بضعها بلا مهر لأجل ما تبذل لوليها من بضع الأخرى » فكأنها رضيت بمهر 
يستحقه الولى لى » ولا تستحقه هی ؛ لأن استحقاق المرأة لبضع المرأة غير معقول » 

وإنما يكون التشريك فى البضع إذا تزوج رجلان بامرأة وهنا لم تتزوج المرأة 
بالمرأة . 

ألا ترى أنه لو قال : ومهر كل من الزوجتين : تفع زوجها لوليها الذى هو 
زوج الأخرى » فإن الهر لم يحصل لا »> ولنما حصل النفع لوليها » لكن هنا قد 
قوبل كل من البضعين بنفع للولى + وف الشغار لم يقابل كل منهما إلا بمنفعة البضع 
الاخری » فالنفع للولى وهو بالبضع خاصة . 

فهذا إشعار للنكاح من الهر » وإخراج للمرأة عن استحقاق المهر » وهذا هو 
النکاح الذى نفى فيه المهر . 

فعلم أن النکاح بشرط نفى الهر باطل » والله أعلم . 

فى نکاح الشغار » والنكاح مع نفى المهر » أو المهر الفاسد » وكذلك الخلع 
والكتابة . 


۱۹ 


ا ۲ ۳ ۳ ۳ 35 
ی نبى عن الشغار۳۳) والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته » ولیس بینهما صداق » 

وف رواية للصحيحين وأ داود آن هذا التفسیر من کلام نافع . 
وی صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبى عي قال : « لا شغار فى الإسلام » 
الشغار » والشغار أن يقول الرجل : زوجنى ابنتك » وأزوجك ابنتی » أو زوجنى 
أختك » وأزوجك اختى ) . 
وی صحیح مسلم عن أنى الزبير أنه مع جابر بن عبد الله قول : « مبى النبی 
عن الشغار » . 

ا رک ل 
ل لایر تلو ی OE‏ 
کتابه : هذا الشغار الذی نهی عنه رسول الله ع » رواه أحمد وأبو داوددة© . 

فهؤلاء أربعة من الصحابة رووه . 

وروی عنه عه : « لا شغار فى الاسلام » من حدیث عمران بن حصين 
وأنس بن مالك » ووائل بن حجر وعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . 

/ 

وقد اختلف العلماء فى علة النبى عن نكاح الشغار » وى بطلانه على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أنه إنما نبى عنه لما فيه من نفى المهر » وهذا لا يوجب فساد العقد . 
وهؤلاء صححوا العقد وأوجبوا مهر المثل » وهذا قول أي حنيفة » وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهرى والثورى . 

والقول الثانى والثالث : أن هذا النكاح فاسد » لكن أحدهما : أنه يفسد لنفى 
المهر » والآخر : أن هذا ليس علة الفساد » بل العلة : التشريك ف البضم ‏ أو 


(۳۳) ۱۹۹۰ ختصر سنن ألى داود . , 


(۳۶) ۱۹۹۱ مختصر سنن ألى داود , 


الاسلاف فى العقد » کا سنذکره إن شاء الله تعالى . و کلا القولین فى مذهب 
آجد . 

والثالث : هو مذهب الشافعی » واختیار أكثر التأخرین من أصحاب أحد ‏ 
کالقاضی وأتباعه . 

والثانی : هو الذی يدل عليه کلام مد ونصوصه › وهو قول قدماء أصحابه 
كالخلال و صاحیه . 

قال أحمد فى رواية آی نصر : الشغار فرج بقرج » يقول : زوجنی بنتك على 
أن أزوجك ابنتى . فیستحل فرجا بفرج . 

وقال فى رواية ألى نصر أيضاً : إذا تزوج امرأة على أرطال من خمر أو على حر 
فليس هذا مثل الشغار » لها مهر مثلها » والنكاح ثابت . 

عضي ی ی 

SDs 

فيصير فى المسألتين ثلاثة أقول ف الذهب : ف المهر الفاسد » وفى نفی المهر . 
الثالث الفرق . 

وقال فى رواية الأثرم : آما (ذا كان صداقاً فليس هو بشغار » إلا أن يكون 
صداقا قليلا » جعلوه للحيلة » ليحلوا به النكاح » فهذا لا يجوز . 

فقد بين أنه مع وجود الصداق لیس بشغار » إلا إذا سمى مالا يقصد أن یکون 
صداقا . 

وهذا يبين أن البطل عنده : هو عدم الصداق . 

وكذلك قال فى رواية الميمونى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » وم 
يسميا صداقا فهذا الشغار » فإذا ميا صداقا فليس بشغار . 

واستدل القاضى على أن نفى الهر لا يبطل التكاح من كلام أحمد بما قل عنه 
مهثا فى رجل تزوج امرأة فقال ها : أتزوجك على أن تردى علی الهر : فهو 
جائز » ولا ترد عليه شيكاً . 

وأما قدماء أصحابه فأبو بكر الخلال وصاحبه آبو بكر یفسدان التکاح » إذا 
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كان الهر فاسدا » على ظاهر رواية الروزی . وقاسه على نکاح الشغار » وكذلك 
قاس عليه العوض الفاسد فى الخلع . 

ل بان ی ی ال a‏ 

ES 0‏ مت 
ثبت التكاح قولاً واحداً » وعليه رد الغصب أو مثله » فان تزوجها على عين الال 
المغصوب ۰ أو على محرم بعينه كالخمر والخنزير فعلى روايتين : 

إحداهما : النكاح باطل » كنكاح الغشار . 

والرواية الأخرى النكاح ثابت » وها مهر مثلها إن دخل بها » والمتعة إن طلقها 
قبل الدحول ؛ لأمها فى معنى من لم ي يسم فا مهراً . 

ثم قال : فان تزوجها على عبد بعينه فامحقٌ العبد أو ظهر حرأ » ثبت 
اللكاح » وكان ها قيمة العبد . 

وعلى هذه الرواية : يجب إذا تزوجها على مال مغصوب أن يستحق عليه مثله » 
وأن یستحق مهر المثل بعد الدخول والتعة قبله » إذا كان الصداق محرماً لا قيمة 
له . 

قلت : وهذا يدل على أن الروايتين كذلك . إذا تزوجها على مغصوب يعلمان 
أنه مغصوب : مهر المثل . 


ثم حرع قولا : أنه يجب مثله كالمستحق . 

وكذلك أبو الخطاب علل الشغار بهذا فى مسألة وجوب مثل المستحق » لما قبل 
له : لو وجب الهر بعقد النكاح » وجرى مجرى امین لفسد النکاح بفساد الهر » 
كا يفسد البيع بفساد الثمن . 

قلنا : كذا نقول له يفسد النكاح بفساد المهر فى رواية ؛ لأن الله جعل شرط 
الحل أن يبتغيه بماله » فإذا ابتغاه بخمر أو مال مغصوب »ء فما ابتغاه بماله ؛ ولان 
فساد الصداق فى الشغار يقسد التكاحء كذلك هاهنا ؛ ولانه كسائر 


وقال آبو بكر فى الخلع : قال مد فى رواية على بن سعید : إذا قالت له : 
اخلعنى على آلف درهم » فاعطته دراهم رَدِيّة : أن عليها البدل » مالم تكن 
الدراهم بعینها . 

قال آبو بكر : لا تصح العارضة بینهما » وإذا لم يصح بطل الخلع » 6 أن 
النكاح إذا وقع شغاراً لم يثبت النكاح . 

وطرد أبو بكر هذا فى الكتابة . 

فروى عن أحمد : إذا كاتبه كتابة فاسدة » فان ما كوتب عليه يعتق مالم تكن 
الكتابة محرمة . 

وأخعار أبو بكر ذلك » وأنه لا يعتق بالأداء فى الكتابة احرمة . 

وكذلك قال أبو بكر فى كتاب الخلاف بين الشافعى وأحمد لما ذكر قول 
الشافعى : إذا قال ها : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق يقع الطلاق . ولا یلك 
العبد ؛ لأنه عوض مجهول » ويكون عليها مهر الثل . 

واعترض أبو بكر فقال : قال أحمد فى رواية مهنا : إذا أعطته عبداً فهى طالق 


وعلکه . 
قال أبو بكر : القیاس ف قول أهى عبد الله : أنه مع العوض » فإذا لم يصح 
العوض لم يصح الطلاق . 


والشافعى يقول : إذا فسد العوض وجب مهر المثل . 

وقد وافقه على ذلك من وافقه من أصحابنا » حتى أبو محمد فى كافيه » مع 
قوله فى الصداق والخلع : إذا رد الموض فيه لم يبطل » وإذا خرج مستحقاً ل 
ببطل . 

وقد قالوا فى العتق کا قال الشافعى : إذا حرج مستحقاً تبينًا بطلان الكتابة » 
وان كان معيباً ورد بالعیب ‏ أو طلب الارش فلم يعطه : بطل العتق . 


وخالفوا ما ذكره أبو الطاب وغيره 5 


فإذا كان هذا قول هؤلاء » فآبو بكر أولى أن یقول بذلك » مع أن قوله فى 


۱۹۹ 


الاستحقاق کقوطم » و کذلك ذکر الجد الأعل(۳۹) صاحب الترغیب فيه : إنه لو 
أدى نجومه » فبانت مستحقة تبینا أنه لم یعتق . وان لم نعلم إلا بعد موته تبینا أنه 
مات رقيقا » ویخالف قوله : إن أعطيتنى ألفا فأنت حر » فجاء بمغصوب . فانه 
یعتق على وجه . لتجرد حکم التعلیق » ووجود صورة الاعطاء » أما هاهنا فلا 
یعتق إلا بيراءة ذمته . ۱ 

نعم جری الحلاف ف الفاسدة إذا صرح بالعتق » قال : ولو وجد ما قبض 
معیبا فللسید الرد والطالبة بالارش » فان طلب الأرش فأداه استقر العتق » وان لم 
يرده تبینا أنه لا عتق إلا أن یعطیه بدله . 

وقال آبو الخطاب : لا يرتفع العتق » وله قيمة العیب أو آرشه إن أمسكه . 


وأصل الخلاف هل حصول العتق عند الرضا أو عند القبض ؟ والصحیح أن 
العتق عند الرضا ولا حصل بقبض العیب . 

قلت : هذا الکلام فى الخلع على قول یی بكر أقوى منه فى الكتابة » فإن 
E E‏ بيطا ی یم فى الع از إذا قال 00 
العبد أو هذا الثوب الزوی(۳۱) فخرج معيباً أو هروياً » فهل يلزمه أو له رده 
والمطالبة بالبدل > کا لو نجز الخلع عليه ؟ على وجهين » وكذلك لو قال إن 
أعطيتينى هذا العبد فخرج حراً أو مغصوباً » فهل تطلق وله قيمته أو لا تطلق ؟ 
على روايتين : بخلاف ما إذا نجر الخلع عليه . فإنه يقع » وله قيمته . 

ونكتة المسألة : أن المعلق » هل هو كالمنجز نظراً إلى المعنى . أو يقع الجزاء 
ms‏ ا درا 

الاطلاق فإذا قال : إن أعطيتينى عبد فأعطته » فظهر حراً » أو هروياً 

ل اا و 
بخلاف المعين » فإنه قصده » وطذا قالوا فى الطلق إذا حرج معيباً . هل له رده 
وأحذ البدل ؟ على وجهين . 


(۳۰) هو الجد عبد السلام بن تيمية » صاحب کتاب : التقی من أحباب المصطمى . 
(5*) نسبة إلى مرو على غير قياسهم . فإنهم يقولون فى النسبة إلى « مرو » مروزی . 


وقد ذکر الجد الأعلى فى الكتابة : أنه إذا علق باعطاء آلف مطلق فأعطاه » 
فظهر مستحقاً » ففى حصول العتق وجهان . 

والذى يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولى أن لا يقع » لأن 
العتق قربة وطاعة » فإذا وقع ثم أبطلوا وقوعه فالطلاق أولى . 

وإذا قالوا : الطلاق لا يشترط فيه العوض » فكذلك العتق لا يشترط فيه 
العوض . 

وان قالوا : النكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوض فيهما . 

قيل : هذا فيه نزاع . فلا نسلمه فى الكتابة » وإذا كان أحد القولين فى 
الذهب : أن النكاح والخلع يفسدان بفساد العوض » فلا يصح النكاح ولا يقع 
الخلع » والكتابة الفاسدة يقع فما العتق بالاداء » ثم لا يقع باداء غير المشروط إذا لم 
يرض الالك » ففى النكاح والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروط » إذا لم يرض 
امالك » لا سيما وأبو بكر يقول : إن الكتابة على عوض رم لا يقع فیها العتق . 

وإذا قالوا : إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل حصل فيا 
العتق » آمکن أن يقال : الخلع على عوض فاسد » والنكاح على صداق فاسد 
کذلك ‏ ليس بلازم ولا باطل » بل إن رضیت المرأة فى النکاح والزوج فى الخلع 
بعوض الثل فهو کرضی السید بوقوع العتق فى الكتابة الفاسدة » ون لم برض 
الزوج ولا المرأة بذلك » فهو 5 إذا لم يرض السید بالكتابة الفاسدة بل فسخها . 

وأما ارق : فإن قوله یوافق رواية ألى نصر عن أحمد ؛ فانه يصحح النکاح 
مع السمی الفاسد . 

وقال : إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نكاح بینہما ون موا 
مع ذلك صداقا . 

وقال : وإذا تزوجها على عبد بعينه » فوجد به عيبا يرد به » فلها عليه قيمته › 
وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو استحق » سواء سلمه إليها أو لم 
يسلمه . 

وقال : وإذا تزوجها على أن يشترى ها عبدا بعينه فلم يُبَعْ » أو طلب منه أكثر 
من قبمته » أو لم يقدر عليه فلها قيمته . 


۱۸ 


وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن آهمد . 

Ek 7 وقال‎ 

وقال : وإذا تزوجها بغیر صداق لم يكن عليه إذا طلقها قبل الدخول الا 
المثعة . 

وقوله « بغير صداق » إن أراد : بغیر تسمية الصداق فهذا متفق عليه بين 
السلمین » ولا يناف قول من یقول : إن نکاح الشغار باطل لنفى الهر » کا هو 
أحد قول أصحابنا ؛ لأن نفى الهر غير ترك فرضه » وحیعد فیکون موافقا فى أن 
علة نكاح الشغار : کون البضع بعض الصداق . 

وإن أراد أنه يصح مع نفيه » کا يقول الشافعى ومتأخرو الأصحاب » فيعلل 
إفساد الشغار بعلة أخرى » کا سنذكره . 

فان قيل : هو أبطله مع تسمية الصداق . 

قيل : لأن البضع هو بعض الصداق » وأحمد قد أبطله إذا سموا مالا » لا بقصد 
أن يكون صداقا » وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود بصداق الثل . 

وعموم كلام الخرق يقتضى بطلانه فى هذه الصور أيضاً . 

وقد يعلل ذلك بان البضع جعل بعض الصداق » وذلك ممتنع » ولا يمكن 
مقابلته بعوض 

لكن يقال : فكان قياس قوله : إيجاب مهر المثل ؛ لأن هذه تسمية فاسدة وقد 
روى فى تفسير الشغار ما يوافق نص أحمد رواه البيبقى حدثنا أبو عبد الله إجازة 
حدثنا أبو الوليد » حدثنا السراج حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا سعيد بن أبى 
مريم حدثنا نافع بن يزيد أنبأنا ابن جرج أن أبا الزبير حدثهم عن جابر بن عبد الله 
قال : ونهى رسول الله مه عن الشغار » والشغار أن يتكح هذه PEE‏ 
صداق » بضع هذه صداق هذه » وبضع هزه صداق هذه ) وأحمد ضعف 
حديث معاوية بأنه من رواية ابن إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلاثة أن نکاح الشغار باطل » وأن العلة فيه شرط 

أما الأول : فللتص ولاتفاق الصحابة » فإنهم أبطلوا نكاح الشغار . 
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قال أحمد : روی عن عمر وزید بن ثابت : أنهما فرقا فيه » وكذلك معاوية 
آمر بذلك » وهذه قضایا انتشرت. فى آزمنة متفرقة » ولم یعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 

وأيضا فإن هذا نكاح مع نفى المهر » فإن بضع كل واحدة لا تنتفع به الأخحرى 
بوجه من الوجوه ولا ببدله ؛ فإنه لا يكن أن یلك البضع غير زوج » ثم تملكه 
لزوج لا لرجل ولا لامرأة » فإنه لا يملكه إلا زوج » ولا يستحق بدله إلا المرأة » 
حتی لو وطت المنكوحة بشية كان المهر لحا دون زوجها » فإذا كان الزوج لا 
يملك بذله » فكيف يملكه من ليس بزوج ؟ وقد كانت الابضاع تورث فى 
الجاهلية » فأبطل الله ذلك فى القرآن » وجعل الأبضاع لا تورث » ا لا تباع ولا 
توهب » فلو أراد أن يبب بضع وليته لغيره : كان هذا باطلا بتص القرآن » لم يبح 
إلا لرسول الله عل خاصة » ونكاح الشغار من هذا المعنى ؛ لأن كل واحد يملك 
بضع الأخرى بغير عوض حصل ها » وحقيقته : أنه مبادلة بضع ببضع » کا قال 
أحمد : فرج بفرج . والفروج کا أنها لا توهب ولا تورث » مع أن الزوج قد أدى 
بدا وهو الصداق » فأن لا يعاوض بضع ببضع أولى » وغذا كان هذا متفقا على 
تحريمه بين المسلمين » والذين جوزوه قالوا : بوجوب مهر الثل . 

ومعلوم أن الزوجين اما تراضيا بنفى الصداق » ۸ يقصد أحدهما نكاحا يجب 
فيه مهر . فما قصده آحدهما لم يبحه الشارع » وما أباحه الشارع لم يقصده 
آحدها ‏ وهذا بخلاف ما إذا “ميا مهرا فاسدا . فإنهم قصدوا النکاح بمهر » وى 
فساد ذلك نزاع , 

وآما العلل المذكورة فى إبطاله غير ذلك » فآشهرها : التشريك ف البضع » کا 
يقول ذلك أصحاب الشافعى ومن وافقهم » كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء یقولون - واللفظ للقاضى ‏ إنهما عقدا عقد النکاح على وجه يقتضى 
التشريك بين الزوج وبين غيره فلم يصح العقد ۰ کا لو زوج بنته من رجلين » أو 
قال : زوجتك بنتى على أن يكون فلان شريكك فى بضعها . 

ووجه التشريك فى البضع : أن المرأة تملك الصداق » والزوج يملك بضع 
المرأة » فکان بضع كل واحدة منهما مشتركا بين الزوج وبين المرأة الأخرى » کا 
لو زوج الراة من رجلين . 


۱۷۰ 


وهذا التعليل ضعیف جدا » فإن وصف العلة منوع . ولیس هنا تشريك فى 
البضع » ا يشرك بين رجلین فى بضع امرأة؛ لأن هنا یکون کل من الرجلین 
يستحق الاستمتاع بالمرأة » والنكاح مبناه على اعتصاص الرجل بالمرأة » وأنه لا 
يجوز اشتراك رجلين فى بضع » لا بملك نكاح ولا بملك يمين » حتى إنه لا يجوز أن 
يتزوج الموطوءة إلا بعد انقضاء عدتها من الأول » لكلا تختلط المياه » وتشتبه 
الأنساب » فلا يتميز ولد هذا من ولد هذا » وهذا هو إحصان النساء الذى أمر 
لله به » وعلق حل النكاح به » ومشاركة الرجل الرجل فى بضع امرأة خالف 
للإحصان الذى ثبت وجوبه بالنص والاجماع وغذا كان النكاح فاسدا باتفاق 
المسلمين » > وفساده ظاهر لكل أحد » بل هو ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام 


وأما الشغار : فإنه ليس المقصود به أن إحدى المرأتين تشارك الرجل فى وطء 
امرأته » وإن قصد هذا بأن يزوج المرأة برجل يطوٌها وبامرأة تساحقها كان هذا 
غير نكاح الشغار » وهذا الفعل حرم بلا عقد » فكيف بباح بعقد ؟ ولو تزوجت 
امرأة بامرأة : كان هذا باطلا باتفاق المسلمين » کا لو تروج رجل برجل » فان 
هذا عقد على الفاحشة احرمة باتفاق المسلمين » ومثل هذا هى العقود الخالفة 
لكتاب الله » وهی من الشروط التى تحل حراما وتحرم حلالا » وهی باطلة بالنص 
والاماع . كنذر المعصية . فإنه باطل بالنەں والإجماع . 


ومعلوم أنه فى الشغار ۸ یشترط استمتاع إحدى المرأتين بالأخرى » ولا 
استحقاقها لذلك » » فکیف يكون قد شورك الزوج فى بضع امرأته ؟ ولکن کل 

من المرأتين رضیت بأن يستبيح زوجها بُضعها بلا مهر تملكه هی » بل لکون وليها 
أعطى بضع الأخرى » ولو رضيت بأن يكون مهرها لوليها دونبا ويكون الذى 
لوليها هو بضع الأخرى » ولو رضيت بأن يكون الصداق نفع وليها بأن يخدم 
وليها » مثل أن يرعى غنمه » کا تزوجت اعرأة موسى على أن زوجها يرعى غنم 
أبها ‏ كان المهر هنا کال شرط لوليها » وهذه الا فا تلع وتفصيل مذ كور 
فى موضعه » وهناك قد يقال : دحل فى ملكها تقديرا ثم ملكه وليبا » فليس فيه 
مهر » إلا أن مهر كل واحدة استحقاق وليها بضع الأ خرى › کا قال هد : هو 
فرج بفرج » وهذا بخلاف ما إذا قال : على أن ترعی غنمی وأرعى غنمك » 
فهناك شىء غير الف رجین . 


۱۷۱۰۱ 


وقد علل طائفة من الفقهاء - كأبى محمد القدمی - بغیر التشريك » فقالوا : 
إنه شرط تملك البضع لغیر الزوج » فانه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى » فکانه 
ملکه بشرط انتزاعه منه . 

وهذه العلة تقتضی أنه شرط (خراج البضع من ملکه بعد دخوله فيه . 

وهذا أيضا باطل » فإنه لم .يشرط خروجه من ملکه أصلا . و کونه مهرا 
للأخرى قد تقدم آلبا رضیت بأن یکون مهرها نفع وليها » کا رضیت بأن یکون 
مهرها رعی غنمه » فلم یقصد دخول البضع فى ملکها ولا انتفاعها » ولا 

معاوضتپا عنه » فکیف تکون قد شرطت تملك البضع ؟ وكيف یعقل مالك لا 
ينتفع بالملوك بوجه من الوجوه ‏ ولا ببدله ولا یستحق ذلك ؟ 


ولو قيل : إن الأمر بعکس ما قالوه » من آنبا شرطت دخوله فى ملکها , ثم 
حروجه عن ملکها إلى الزوج لكان آشبه » م لو شرطت لوليا ان 
فیقدر أنه دحل فى ملکها ثم صار للولى » لکن هذا أولا باطل » فإن الراة لا تملك 
بضع المرأة » کا لا يلك الرجل بضع الرجل . 

وأيضا فحقيقة هذا : أنه شرط عليها خروج المهر من ملكها عقب دخوله 
فان قيل : لو أصدقها عتق أبيها ونحو ذلك » أو شرطت ملك من يعتق عليها 
باللك . لكانت تملكه ثم يعتق . 

قيل : هذا جائز ؛ لأن العتق يقصد بالملك » فإذا شرظت أن تملك من يعتق 
عليبا كان بمنزلة أن تشترى من يعتق عليها » وهذا جائز ‏ أما أن تملك بضعا 
ليتزوج به غيرها » فهذا ممتنع لو كانت تأخذ عنه عوضا » فكيف إذا لم يكن فى 
ذلك معاوضة ؟ 

ولو جاز هذا لجاز أن المرأة تملك بضع المرأة لتزوجها لرجل إما بعوض وإما 
بغير عوض ‏ وإنما يجوز أن تملك المرأة البضع تبعا للرقبة » فإذا ملكت الامة 
ملكت منفعة بضعها » بمعنى أنها تملك أخذ العوض عنما » لا بمعنى أنها تملك 
الانتفاع به » کا يملك الرجل من تحرم عليه بالرضاع فيملك بضعها ملكا يعاوض 


۱۷۲ 


والملك فى لشرع : جنس شحه أنواع » فقد يلك الرجل الشیء لينتفع بعينه » 
دون أن هلك بدله » | لك الزوج بضع الزوجة » وقد يملكه لیعاوض عليه لا 
لينتفع به » كا يملك المحرمة عليه بالرضاع » وکا تملك المرأة بضع الأمة » وهذا إنما 
يكون تبعا للك الرقبة » فأما ملك البضع مجردا عن ملك الرقبة » کمن يعاوض 
عليه : فهذا لا يمكن فى الشرع »› ؛ بل أبلغ من هذا : أن مالك البضع امجرد ليس له 
أن يعاوض عليه » فلا يملك الزوج أن يزوج امرأته ویأخذ, صداقها . وأبلغ من 
هذا أن ما استحقه من اللفعة لا ينتقل إلى ورثته » کا تنتقل منافع لا يعاوض 
عليها » فان الميراث أوسع من البيع والحبة » والوارث ينتقل إليه كل حق خلفه 
اميت » ون لم يكن بيعها . حتى لو خلف ميتة وكلبا معلما وغير ذلك هما 
رج ی ا 
فقد أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى :© ؛: 
9 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء کرها ولا تعضلوهن 
ا ا E‏ 


وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل تحلّف وليه الوارث على امرأته » فإما أن 
يتزوجها » وإما أن يزوجها لغيره ويأخذ صداقها » فكان البضع عندهم يورث 
وبياع فأبطل الله تعالى ذلك » ول يجعل للزوج أن ملك منه إلا مجرد انتفاعه به فى 
حياته فقط » ولهذا تكلم الفقهاء فى فى المعقود عليه فى النكاح » هل هو ملك 
البضع » أو حل الانتفاع » أو العقد نفسه من جنس المشاركة التى يعبر عا 
بالازدواج » لا من جنس العاوضات ؟ 

وذلك لأنه لا يماثل من كل وجه عقد البیع ولا عقد الاجارة » ولا استحقاق 
الزوج الانتفاع بالبضع کاستحقاقه للانتفاع بالال الشتری ‏ والنافع المستأجرة » 
فان تلك يملك العاوضة علیبا » واستیفاء منفعتبا بوکیله ونائبه » وتوهب 
وتورث . وهنا بدنه معقود عليه » فلا یلك أن يستوف منفعة البضع إلا ببدن 
نفسه ‏ لا یقبل نيابة ولا معاوضة ولا رثا » والرجل لك من المرأة مالا تملكه 
المرأة من الرجل ؛ لأنه یلك الاستمتاع بها متى شاء مالم يضر بها » ويملك حبسها 
وإمساكها » فالطلاق بيده لا بیدها والاستحقاق الطلق للانتفاع له لا فا 
فلهذا وجب عليه الهر بازاء ملك الجدس ۰ ووجبت عليه النفقة بازاء تمكينها له 


۱۷۳ 


من الوطء » فوجب عليه حقان فى ماله بازاء حقین یختص هو باستحقاقهما دون 
المرأة . 

إذ لو كانت المرأة تملك ما يملك الرجل لم ختص هو بوجوب الال دونها » قال 
الله تعالى pi‏ : 4 الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على 
بعض وبا آنفقوا من أموالهم 6 فبين سبحانه أن کون الرجل تیا على المرأة : 
هو لاختصاصه بأمر فى نفسه با فض الله الذكور على الاناث » وف ماله با نفقه 

من الهر والرزق . 

فقد تبین أن البضع لا يملكه بمجرده الا زوج » ولا يملكه الزوج کا لك 
الأموال ومنافعها » بل لا یلك إلا الانتفاع بعینه دون بدلا » وأن یکون هو 
المباشر للانتفاع به دون نائبه . 

فعلم أن الأبضاع ليست كأحكامها أحكام الأموال ومنافعها . 

ألا ترى أن أم الولد » وان كان سيدها لا يملك أن ينقل الملك فى رقبتها على 
القول المشهور للناس - فله عند أكثرهم أن يعاوض على بضعها ونفعها » ومن لم 
يجوز ذلك كالك - يجوز أن يستنيب من يستوف نفعها له » فيستخدمها فى 
منفعة الزوج » بخلاف البضع ؛ فإنه لا نيابه فيه . 

وإذا كان هذا مستحيلا فى الرجل أن يملك بضع امرأة على هذه و 
الممنوعة » فكيف يمكن أن تملك امرأة بضع امرأة إما انتهاء وإما ابتداء » ثم تملّكه 
ولیبا ؟ أم كيف تكون شريكة للرجل فى ملك بضعه ؟ 

فهذا : مع استحالته فى الشرع فالمتناكحان نكاح الشغار لم يقصدا ذلك : لا 
الرجلان » ولا المرأتان » فلم يقصد واحد من الزوجين: أن تكون زوجته مملوكة 
البضع للأخرى » ولا أن يشاركه فى امرآئه شريك » ولا أنها تخرج عن ملكه 
للأخرى أو تملكها المرأة . ثم يملكها هو » ولا واحدة من المرأتين قصدت أن تملك 
بضع الأخرى » بل تراضوا على أن يكون العوض عن بعضها : أن وليها يملك 
بضع الأخرى » وكان نفس ملك وليها لبضع الأخرى هو الذى رضيته عوضاً ء 
وان لم يعد إليها من ذلك شىء أصلا » فهو نكاح بلا مهر لها أصلا » کا لو زوجها 
ولبا من أحسن إليه بلا مهر » ليكافقه على إحسانه » وجعل هذا صداقها » > مع أن 
ذلك الاحسان يمكن أن يؤخذ عنه عوض » وأما ملك وليها بضع الأخرى فلا 
عوض له . 
7 


فان قيل : فهلا كان لكل منیما مهر مثل الأخرى ؛ لأنه لا تعذر ملکها البضع 
أحذت عوضه » کا لو أصدقها ما تعذر تسلیمه » فإتها تنتقل إلى بدله ؟ 

قيل : لا ؛ لأن الهر لا يملكه إلا المرأة الموطوءة » لا يملكه من يملك بضعها 
وهو الزوج . فإذا كان الزوج الذی یلك بضعها لا یلك بدله » فکیف تملكه 
امرأة یقدر أنها ملكت بضعها ؟ وإذا تعذر فى الالك المحقق أنه يملك عوض 
البضع » فكيف بالمالك المقدر ؟ 

على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج يملك البضع » ليس هو الملك المعروف 
فى المال » بل هو نوع اخر » وهذا كان من الفقهاء من يقول : ۸ يملك بضعها ‏ 
وا حل له الانتفاع به بلا ملك . والعقود عليه : هو حل الانتفاع » لا ملك 
المنفعة » کا حل للمرأة أن تنتفع به من غير ملك لها عليه . 

وقال بعضهم : العقود عليه ازدواج » كالمشاركة » وفرق الله تعالى بين 
الازدواج وملك امین بقوله : <9 ۲۳ : 5 إلا على آزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم ¢ . 

والنزاع فى هذا قد يكون نظرياً » وقد يكون لفظياً » ليس هذا نزاعاً فى حكم 
عملى » وان قيل : إنه نزاع ينبنى عليه الأحكام العملية . 

وسلك طائفة من الفقهاء » كالقاضى أنى يعلى وألى محمد بن قدامة » تعليلا 
آخر » جعلاه طريقة ثانية » إذ كان القاضى علل بالتشريك فى البضع » وأبو محمد 
علل بتمليكه لغير الزوج » فقالوا فى هذه الثانية : إنه جعل كل واحد من العقدين 
سلفا فى الاخر » فلم يصح › ك لو قال : بعتك ثولى بمائة على أن تبيعنى ثوبك 
بمائة ولفظ أبى الخطاب : جعل كل من العقدين شرطاً فى الآخر » وهذه العبارة 
أجود » فیقال : هذا ضعيف . 

وذلك أن السلف العقود أن يملكه عيناً فى دين فى الذمة » فيملك العين فى 
الحال » ويملك المدينٌ بدا » لكنه تأخر استيفاؤه عيناً » فهو بيع عين بدين » وهنا 
لم يملك أحدهما بضع هذه قبل ملك الأخرى » ولا أحدهما عين » والآخر دين » 
بل کلاهما عين . 

فإنه إن قيل : بل ملك البضع . وصار زوجاً بمجرد هذا العقد » فالآخر 
كذلك .وان قيل : بل ملك أن یتزوج بعد واستحق فى ذمة الاحر أن يزو جه » 


۱۷۵ 


فالآخر كذلك » فهو ما عين بعين » وإما دين بدين . و کلاهما لیس سلفاً , 
لكن هنا المقصود : أن كلا منهما صار زوجا بمجرد هذا الكلام . 


ولو كان دينا بدين لم يصر أحدهما زوجاً » بل کان هذا يسمحي أن يزوج » 
وهذا يستحق أن يزوج » وهذا إنما يكون فيما إذا كان خاطباً موعوداً بالنكاح » 
وهذا قد يقع بان يقول كل منهما للاخر : تزوجنى فيما بعد ابنتك على أن 
أزوجك ابنتى » فإذا أجابه كان كل منهما خاطباً لنكاح الشغار » وجيب للآخر 
إليه » فهذه خطية فيه لا عقد له > وهذا ليس بعقد نكاح باتفاة. الزام 


نمضمون الامر أن السلف هو العاوضة عل دف بعین » وهذا منتف ها . 
E ET‏ يو 


o 
كل واحد منہما انعقد بهذا الكلام : فهذا نظير نكاح الشغار » ولكن ما الدليل‎ 
على فساد هذا ؟ وهو کا لو قال : اجرتك داری بائة على أن دارك تصير مؤجرة‎ 
لى بمائة » فعوض كل من الا جارتین مائة واسعجار الأخرى » يا أنه فى البيع‎ 
. عوض كل منهما وبيع الأخرى‎ 


وتحريم هذا يحتاج فيه إلى نص أو إجماع » ليصح القياس عليه . 

وإن كان المراد : أنك تملك هذا المبيع الآن على أن تملكنى الآخر فيما بعد 

وقد سلك بعضهم طريقة رابعة تقرب من هذه ء فقالوا : هذا تعليق لكل من 

وهذه الطريقة سلکها بعض أصحاب الشافعى » وبعض أصحاب أحمدء 
وسلكها أبو الخطاب ف الانتصار » وطريقة التشريك والتعليق » وجعل الموجب 
للفساد التشريك والتعليق . 


۱۷۹ 


قال أبو الخطاب("2 : فإن قيل : يلزم عليه ذا قال : زوجتك بنتى بألف على 
أن تزوجنى بنتك بالف : يصح » وإن كان تعلیته على شرط . 

قلنا : لا نسلم . ونقول : يقع باطلا » ولو سلم - والنع أقوى ‏ فلن هناك 
ما أوقعا العقد على شرط إلا على العوض حسب » واشتراط العوض لا يبطل › 
وتعليق النكاح على شرط يمكن أن يقال هو مبطل » ومعنى هذا أن التعليق فى 
العوض لا فى العقد . 

قلت : وهذا كله ضعيف » وغذا قال القفال : يصح نكاح الشغار » وان 
قال : وبضع كل واحدة مهر للأخرى » مالم يضم إليه » ومهما انعقد لك نكاح 
ابنتى فقد انعقد لى نكاح ابنتك » نعم إذا ضم إليه فحینئذ يبطل لوجود التعلیق » 
قال : إذ هو المراد من الشغار » مأخوذ من قوم : شغرت الكلبة برجلها : أى لا 
ترفع رجل ابنتى مالم أرفع رجل ابنتك . 

قلت : ومن علل بالتعليق » أو بكونه إسلاف عقد فى عقد » فسواء عنده ذكر 
الصداق أو لم یا . ه. 

فيقال للقفال : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن يقول : وبضع كل واحدة 
مهر للأخرى » بل لو قال : زوجتکها بألف على أن تزوجنى تلك بألف » 
فالتعليق والاسلاف موجود » 5 لو لم يذكر ذلك » بخلاف طريقة التشريك 
والفليك للبضع » وجعل المستباح مهرا » فان هذا يتعلق بكون البضع مهرا . 

وأيضا فيقال . اليس عدا جيك لليكاج عل رد > إذ كل منپما لازم ملزوم 
للاخر ‏ فزمن وجود أحدهما هو زمن وجود الآخرء بمنزلة ملك .هذا للثمن 
وملك هذا للمثمن » أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة للمهر » > كل متهما 
مشروط بالآخر معلق به . وليس هذا تعليقا لأحدهما على الآخر » بحیث يكون 
وجود الشرط قبل الجزاء . والمبطل للنكاح ‏ عند من لا يجوز تعليقه على 
الشرط - هو هذا الثانى » دون الأول 

وأما کون ملك البضع يلازمه ملك البضع الآخر » فلم قلع : إن هذا محرم ؟ 
وقد نص أحمد على أنه إذا تزوجها على أن يشترى لها عبد فلان جاز » فجعل 


(۳۷) هو أبو المخطاب بن خليل ثقة . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبى . 


۱۷۷ 


الصداق تحصيل ملك الغير لها » وعل هذا : فإذا تزوجها على أن بییعها داره بدون 

من الثل كان جائزا . فلو كان البضع مما يمكن جعله صداقا كان كأنه قد قال : 
رجا بت عل اد تلکتی ده ١‏ لت ۰ و جر الجاع > 
ولو قال : على أن تزوجنيها فيما بعد كان هذا سلفا » کا لو قال : على أن تبيعنى 
دارك أو على أن 7 تشتری لى عبد زيد » ويجوز أن يزوج امرأتين فى عقد واحد . 

وكذلك يجوز فى أظهر الوجهين أن يجمع بين بيع ونكاح » وهذا شرط لأحد 
العقدين فى الآخر » بحيث لا يجوز للقابل أن يقبل فى أحدهما دون الآخر ؛ لأن 
العاقد لم برض إلا باجتاعهما › > کا لو باع سلعتين بثمن واحد » لم يكن له أن يقبل 
فى إحداهما دون الأخرى . 

وهذا بخلاف ما إذا تعدد العاقد » كا لو باعه رجلان » فإن هناك المستحق 
متعدد » فلهذا يقال : إنبما عقدان . 

وأما إذا كان المستحق للمعقود عليهما واحدا » مثل أن تبيعه دارها » وتزوجه 
نفسها بألف » فهذا كبيع أمتها ودارها بألف . 

وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة » ذكرها القاضى وأبو اخطاب 
وغیرهما فإن أبا الخطاب فى رعوس المسائل لم يعرج على طريقة التشريك » وملك 
المرأة البضع » وإنما ذكرها فى الانتصار » بل سلك هذه الطريقة فى رعوس المسائل 
وسلكها فى الانتصار أيضا ء» وقد سلكها قبله القاضی ‏ فقال : إنه عقد لنکاح 
حصل على وجه جعل الستباح فيه مهرا » فلم يصح دليله إذا زوج عبده حرة » 
وجعل رقبته صداقها : أنه لايصح ؛ لأن ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا 
ها » كذلك ههنا ما استباحه الزوج من الزوجة قد جعل مهراً لغيرها . فيجب أن 
لا يصح . 

وهذا أيضا ضعيف ؛ لأنه إذا جعل رقبته صداقها ملكته » وإذا كان مملوكا 
لها » لم يصح أن يكون زوجا لها » فجمع ف العقد بين متناقضين » وهو أن يكون 
زوجا مملوكا لها » وتكون سيدة مالكة له . 

وأما قوله : ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا لها : فهو يدل على هذا المعنى 
لأمبا استباحت أن يطأها » وقد جعل الزوج ملوك لها » فتكون قد استباحت 
وطء مملوكها فا » وهذا لا يجوز . 


YA 


وأما إذا كان مهراً لغیرها » فذلك الغير لا هو يطوٌها ولا هو زوجها ‏ فأين 
هذا من هذا ؟ 

وسلك أبو الخطاب طريقة حری ‏ فقال : وأيضا فإنه عقد جعل الملوك فيه 
يصح › کذلك ههنا . 

قال : فان قیل : البیع لا يصح مع الشروط الفاسدة ١‏ 

قلت : ولا النکاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا عليها کالبیع 
و 

قال : وآیضا فانه عقد نهی عنه الشرع باسم یخصه . فوقع باطلا » کنکاح 
المتعة . 


ولأصحابنا فى الشعار ثلاثة أقوال : 

آحدها : يبطل مطلقا . وان می صداقا . کا قال الخرق . 

والثانی : يبطل إلا إذا سرا صداقا » وه الشهور الذی يدل عليه کلام أحمد 
لکنه شرط أن یکون صداقا مقصودا » لا يكون حيلة والقصود الشغار . 

والثالث : أنه إن لم يقل : وبضع کل واحدة مهر للأخرى ۸ یبطل » واختاره 
الجد ر حمه الله » وهذا قول الشافعی والقاضی ‏ وقال : إنه لا ختلف الاصحاب 
فى بطلان نکاح الشغار » وإن لم يقل : « ویضع کل واحدة مهر للأخرى » وقد 
۰ ذکروا فى حديث ابن عمر فى تفسیر الشغار أن یقول : « وبضع کل واحدة مهر 
للأخرى » وهذا لا یعرف لا فى الصحاح ولا فى الستن . 

قلت : هذا فى الحقيقة موافقة لأبى حنيفة على صحة نكا الشغار و لذن الناس 
فى العادة لا يعقدون نکاس الشغار بهذا اللفظ » ولا كانوا فى الجاهلية يعةا.رن بهذا 
اللفظ. » والبععابة والتابعون الذين فسروا نکاح الشغار لم يقردره كل ا(امغ » بل 
ف دی معاوية 04 أنه چول شغارا مع ذكر الصداق : 


۱۷۹ 


وسبب ذلك : أن العلة التی قصدها الشارع - وهی إشغاره عن الصداق - لا 
الصحابة تدل على فساده › فعللوه بالتشريگ . 

ورأوا أن هذه العلة إنما تستقم إذا صرح بجعل بضع كل واحدة صداقا 
للأخرى » وإلا فمع الاطلاق كل منهما زوج الآخر بشرط فاسد » فيبطل 
الشرط » ويجب مهر المثل » وهذا إلزام لكل منیما مالم يلتزمه هو » ولا ألزمه به 
بت اب و و ا 
يلترموه 3 والذى التزموه 057 الشرع - كان 0 باطلا ؛ لان نكاحا 
بنکاح لا يجوز . 


والأصل الذی راعوه أن شرط إخلاء التكاح عن الهر يصح معه النکاح ویب 
معه مهر الثل » كا لو تزوجها ول یفرض هما مهرا » وأين نفی مهر الثل من 
السکوت عن فرضه ؟ ومعلوم أنه فى الاجارة لو نفی الأجرة لکانت عارية » ولو 
سكت عن فرضها وجبت أجرة الثل . فالنکاح الطلق يحمل على العادة المعروفة › 
وهو وجوب الصداق » کالاجارة الطلقة والبیع الطلق . 

ولا قال شم أصحاب أي حتيفة : الفساد من قبل الهر لا یوجب فساد العقد 
کا لو تروج على خمر أو خنزیر . 


قالوا : لم يكن فساده من جهة التسمية » ولکن من جهة أنه وقفه على شرط 
فاسد » أو لأنه شرط تمليك البضع لغیر الزوج على طريقة ألى محمد القدسی » 
وعلى طريقة الأكثرين ؛ لأنه حصل التشريك ف البضع » وقد تبين فساد هذا كله 
وقوطم : إنه وقفه على شرط فاسد ليس كذلك » بل شرط معه شرطا فاسدا , 
فإنه جعل الملكين فى آن واحد » لا أنه قدم أحدههما على الآخر » فالعقدان بمنزلة 
الشمن والشمن . 

فان أريد بالوقف على الشرط أنه علقه عليه . فليس كذلك » وان أريد أنه 
شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة . 


۱۸ ۰ 


فصل 


ولفظ الشغار : قد قيل : مى شغاراً لقبحه » شبهه فى القبح برقع الکلب 
رجله لیبول . 

يقال : شغر الکلب : إذا رفع رجله لیبول » وحکی عن الأصمعى أنه قال : 
الشغار الرفع » فكأن كل واحد رفع رجله للاخر عما يريد » وقیل : معناه لا 
ترفع رجل بنتی مالم آرفع رجل بنتك . 

والأظهر : أنه من الخلو » يقال : شغر الکان إذا خلا » ومکان شاغر : أى 
خال » والجهة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشغر الكلب : إذا رفع رجله 
وهذا تفسير الخحنفية . 

قالوا : هو الخلو من الشىء » فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا . 

وقالوا : قولكم بلد شاغر : لا يعرف » وذكر عن ابن الأعرابى : أن الشغار 

هو القبح » قال : ولا يسمى نكاح النبى عله شغارا » ولا إنكاح السيد عبده 
من أمته شغارا » ولا نكاح المفوضة شغارا . 

قلت : يجاب عن هذا : بأن الشغار فعال . فيكون من الطرفين » أى إخلاء 
بإخلاء » بضع ببضع » وهذا منتف ف تلك المواضع » ولو زوجها بیضع أمته فان 
أبا الخطاب يسلم صحة هذا التكاح » لعدم التشريك فيه » وهذا ينبنى على مسألة 
المهر الفاسد . 

وفصل الخطاب ‏ والله أعلم بالصواب - أن الله حرم نكاح الشفار ‏ لأن 
الولى يجب عليه أن يزوج موليته إذا خخطبها كفء » ونظره ما نظر مصلحة لا نظر 
شهوة » فليست هی بنزلة أمته وببيمته التى يعاوض بها على ما يريد » بل عليه أن 
ينظر فى مصلحتها كسائر الأولياء » مثل الوصى للیتم . قال تعالى : : ۱۲۷ 
ويستفثوناك فى النساء قل الله يفتيكم فين وما يعلى عليكم فى الكتاب 
فى يتامى النساء اللاق لا تؤتونبن ما كتب هن وترغبون أن تتکحوهن 


۱۸۱ 


والستضعفین من الولدان وآن مر للیتامی بالقسط ‏ وقال تعالى : 
9 ۲ : ۲۳۲ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 5 
آزواجهین إذا تراضوا بینیسم بالمعروف 4 والصداق حق للمرأة لا لوليها » ولا 
جوز مد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترط فى تزویج ابنته لأن ذلك بمنزلة تملك 
يعض ماطا ا زوع مسروق بنته وش ۱۳ عشرة لاف و جاز أن يأل 
ذلك بعد استترار مرا » فلن یشترط. للفسه ابتداء أولى وأحرى » وعلیه مع 
ذلك أن لا یرو ها الا بء وبا ي ساح من الهر » ولذا زوجها بدون مهر 
الثل ففيه نزاع » هل يجب الفام » کا لو زوجها غيره من الأولياء ؟ وهل بختص 
الزوج بالقام » أم يكون على الول ؟ على روایتین . 
وإنما قال أحمد وغیره : إن الأب إذا زوج بنته بدون مهر الثل جاز » ول 
تستدحق زيادة ؛ لأن كال نظر الأب وشفقته تقتضى أنه لا يفعل ذلك إلا لمصلحة 
كا يفعل لنفسه » وهذا يقوى إحدى الروايتين عنه فى أن له العفو عن نصف 
الصداق » ويقوى أيضا أن له أن يخلعها » لا سيما على قولنا فى (حدی الروايتين : 
إن اللتكمين عند الشقاق ق حاكان ؛ يجوز هما الجمع والتفريق بال وبدونه » بدون 
توكيل الزوجين » فإذا جوز طذا الحكم أن فلع المرأة ال من مالا , بلا إذتها . 
فجواز ذلك للاب أولى » فإنه يجوز له على ظاهر المذهب أن يطلق على الصفیر 
واجنون . 
وآما غيرالأب من الأولياء : فليس له أن یزوجها على شىء يختص به » ولیس له 
ولا للأب أن يزوجها إلا لصلحتها ؛ فلو خخطبها شخصان » وأحدها أصلح ها 
والأخر ينفع الولى لكان عليه أن يزوجها بالأصلح ها » ولیس له أن يزوجها 
باروج ی و ؛ مثل مال يبَرطِله به » أو زوجة يزوجه بها » كالمهاجر 
لدنیا يصيبها » أو امراة یتزوجها ونحو ذلك . 
هذا إذا كان ممبرا . 
وأما إن كان غير مجبر فعليه نصحهاء والنظر ما » وطذا جعل له ولاية 
التكاح » وإلا فكان من الممكن أن تأذن لاجنبی فيزوجها » كا يقول من اسقط 
الول . ثم من أسقطها يأمر ذلك الأجنبى بأن ينظر لها » ولا يزوجها إلا من 
کفء . 


۱۸۳ 


وإذا كان كذلك فإذا كان نما یزوجها بذلك الرجل لیزوجه ولیته » كان قد 
زوجها لغرضه » لا لصلحتبا . وشل هذا تسقط ولایته » فان ولايته ثابتة بالشرع 
ليس هو وکیلا محضاً » وال وکیل یتصرف بإذن موکله » والول عليه أن يتصرف 
لصلحة الولی عليه » ومتی كان غرضه أن یعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر 
فى مصلحتبا البته » وصار کا لو زوجها على مال یکون له لا لها » فهذا لا ینظر فى 
مصلحتبا » وهو تروج بلا صداق طا » وكلاها لا يجوز . 

نهکذا فى نکاح الشفار : هی زوجة بلا مهر يحصل فا بل للولى » وهذا شر 
من أن بزوجها بلا مهر أصلا ؛ فانه إذ ذاك قد ينظر فى الزوج فیرضاه لها » 
ويسقط الهر ۰ أو يسقط تسميته لأجل الزوج » ٠‏ کا قد قيل فى قوله إل : 
« زو جتکها با معك من القر ان » وف تزوخ أي طلحة بام سلم على إسلام 
اب طلحة رضی الله عنهما . 

والزوج إذا كان کفعاً مرغوبا فيه » فقد يبذل المال على أن یتزوجها ؛ فانه هو 
القصود بالنکاح » والصداق تابع . آما إذا كان قصد الولى بتزویجها تروجه بولية 
الزوج فقد نظر فى غرضه ومقصوده » فیزوجها لا يحصل له من القصود . لا الها 
من المصلحة » وهذا لا يجوز . وعل هذا فلو مى صداقاً حيلة » والقصود 
المشاغرة ۸ جز » کا نص عليه أحمد ؛ لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه 
بالأخرى » وأما إذا مى لها صداق مثلها » فهذا يجوز فى الجملة » کا يجوز أمثاله › 
لکن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن يخطيها رجلان 
أحدهما أكفأ من الآخر » ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزويجه بوليته » أو 
يعطيه مالا أو غير ذلك لم يكن له ذلك » بل عليه أن يزوجها بأكفاً الرجلين » 
لكن اختيار الأفضل هل هو واجب أو مستحب ؟ 

قد یقال ق هذا ما یقال فق الول عل الناس . 

وأما إذا كان الخاطب أصلح لها » وان لم يبذل لوليها شيعا » بل کل من 
الزوجين راغب ف المرأة الخطوبة » وكل من المرأتين راغبة فى خاطبها » فهذا جائز 
مع الداق الشرعى » وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء الذی 
رضيت به » وان ۸ يزوجه الخاطب بوليته » فإذا كانت وليته تريد الخاطب 
والخاطب يريدها » فالرغبة هنا للزوجين لا للولى » ومثل هذا جائز بلا ريب . 


۳ 


وق مثل هذا لا يماج إلى اشتراط أحدهما فى الآخر » فإن الولى الذی شرط 
عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب فى الأخرى كرغبة وليته فيه » ولأن ذلك 
مصلحتها » فهو الطالب لذلك » > فكأن كلا منهما شرط عليه ما يشترطه هو 
موليته » وتروخ موليته بالمخاطب الكفء الذى تطلبه واجب » فالشرع قد بين أنه 
إذا زوجه وليته على أن يزوجه الاخر وليته : لا يقع هذا إلا لغرض الولى لا 
لمصلحة المرأة » سواء سمى مع ذلك صداقً أو لم يسمه ».ج قال الخرق » وک قال 
ذلك معاوية رضی الله عنه » و ن وقع العقدان معا . 

وأحمد ره الله جوزه مع تسمية الصداق القصود دون الحيلة » مراعاة 
مصلحة المرأة فى الصداق » وقد يصدق صداق الثل » لكن الولى إنما رغب فى 
الخاطب لغرضه » لا لصلحتبا » وقد يكون هناك خاطب أصلح لحا منه . 

فهذه المسألة التى فيها النزاع بين الخرق وغيره . 

والأظهر : أن هذا ون يسم شغارا ‏ فهو فى معناه من جهة أن الول 
زوجها لغرض يحصل له من الزوج » کا يحص له إذا زوجه موليته » والا فتزويجه 
موليته بالنسبة إلى الولى المتزوج » كإعطائه أمته أو فرسه  .‏ 7 

وأما بالنسبة إليها » فلها حقان : حق فى مال الزوج » وهو الصداق » فإذا 
اسقط هذا بالشغار كان حراماً باطلا » وحق فى بدن الزوج » وهو كفاءته فلو 
زوجها الولى بغير كفء لغرض له لم بجز ذلك » وان أذنت مهلها بحقيقة الأمرء 
فوجود هذا الاذن كعدمه . 


وقد تناز ع الناس فى الكفاءة » هل هی حق لله أو للمرأة والأولياء ؟ على قولين 
فى مذهب أحمد وغيره . 
فعل قول من جعلها حقاً لله يبطل النكاح بعدمها » کا يبطله بعدم الول . 
وبعدم مباشرة رجل للعقد » وبعدم الشهود والإعلان » وقد يقال فى ذلك : إن 
زوحت علی وجه النظر ها جاز ذلك ‏ وان زوجها الول لغرضه ل بضن دنك . 
فالنظر إليبا مثل أن يكون الزوج له من الدين والحرمة والیسار ما يكون أنفع ها 
نت۳ 
0۳ فروج ذوات ااا ا من النظر للنساء . 


۱۸ 


فاذا وجد الكفء معدل عنه الولى إلى ما دونه كان هذا مموعاً . 

وأما إذا كاف الخاطب أصلح مَنْ خطبها فهذا هو الذى يمكن من مصلحتها 
ولابد ما من زوج > ول يوجد أصلح لها منه » وقد قال الله تعالى :« 1۶ : 5 
فاتقوا الله ما استطعتم ) 

وکا قلنا فى ولاة الأمر من القضاة ء وولاة الحرب والال والامامة وغيرهم : 
يولى الاصلح فالاصلح » كذلك نقول فى تروخ التساء : تزوج بالامثل فالامثل 
من يخطبها » کا يكون على ول اليتم أن يبيع السلعة . بالامثل فالآمثل من الأتمان 
المبذولة » وكذلك فى إجارة العقار وغير ذلك . 


فصل 


من فقه هد وعلمه : أنه لم يختلف قوله فى تحريم نكاح الشغار وبطلانه » بل 
یس تسوس 
e‏ بانه لدت هذا اللفظ . 
ذا ليت للد ل يق یا نکاج + ولا رف أن ۳01 معلودة »يأ 
يقول : تزوجتك إلى عشر أيام أو إلى سنة » أو تکون مجهولة » بأن يقول : 
تزوجتك إلى انقضاء الوسم » أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
باطل فى هذه المواضع كلها » نص عليه فى رواية صاخ وعبد الله وحنبل . وهذا 

ونقل عنه ابن منصور ء أنه سكل عن متعة النساء » تقول إنها حرام ؟ قال : 
يجتنبها أحب إلى . 

قال القاضى » وظاهر هذا : أنه لم يحرمها » ولكنه كرهها . 

قال اہو بكر فى كتاب الخلاف ‏ فیپا روايتان » فتمسك بظاهر كلامه فى 
رواية أبن منصور . 


۱۸۵ 


قال : وغيره من أصحابنا يمتنع من هذا ويقول : المسألة رواية واحدة فى 
تحريمها » ومن هؤلاء أبو الخطاب » قال : وعندى أن هذه الرواية محمولة على أنه 
سكل : هل للعامى أن يقلد من يفتى بمتعة النساء ؟ فقال : يجتنبها أحب إلى . 

ومعنا معناه : الأولى أن لا يقلده » لا أن متعة النساء تجوز عنده . 

أو يحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح » ويجتنبه أحب إلى . 

فأبو الخطاب قد سوغ فيا الاجتهاد » وخرج وجها بصحة العقد » وبطلان 
التوقيت . 

قلت : يشبه هذا الجمع بين الأختين فى الوطء » بملك العين » قد نص على 
تحريمه فى غير موضع . 

ونقل ابن منصور عنه أنه سكل عنه 7 تقول : إنه حرام ؟ قال : لا أقول حرام » 
ولكن ينبى عنه . 

ولكن لفظه ف التعة يقول : « يجتنبها أحب إلى » أبلغ من هذا . 

فإن رواية ابن منصور إنما هى فى ترك إطلاق لفظ الحرام » وكان السلف لا 
يطلقون هذا اللفظ إلا فيما علم قطعاً أنه محرم » كلفظ الفرض فى إحدى 
الروايتين » وغذا ذكر القاضى وغيره فى إطلاق لفظ « ارام » على ما ثبت تحريمه 
بدليل ظنى روايتين . 

وأما المتعة : فقوله و يجتنبها أحب إلى » إن آراد به أقول : يجتنبها أحب إلى أى 
إطلاق ا و لاو ا ۲ 
والتزاع » فهذا كا قال فى الجمع بين الأختين » ومع هذا فقد جعل طائفة 
أصحابنا فى الجمع بين الأختين روايتين . 

لحداهما : یکره ولا يحرم » کا جعل من جعل ذلك ف المتعة . 

والقصود هنا أن توقفه عن هذا فى نكاح المتعة والجمع بين الأختين دون نكاح 
التحليل والشغار من فقهه وعلمه » بخلاف غيره ممن جوز نكاح الشغار » أو 
نكاح التحليل دون نكاح المتعة . 

وذلك : آن نکاح نمه رصن ف اشع رر ولك أن کان میا 


كلما 


فى أول الأمر » فثبت له التحلیل فى بعض أوقات الاسلام » بخلاف نکاح الشفار 
والتحليل » فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط » ولا اختلف الصحابة فى ترجه » بل 
اتفقوا على تحريم هذين النكاحين » وهذا يدل على کال الشريعة وفقه السلف . 

وذلك لأن نكاح المتعة أقرب من نكاح الحلل » فان المستمتع له غرض ف المرأة 
إلى مدة . فهو نكاح مقصود » لكنه مؤقت » وكذلك المرأة لها معه غرض إلى 
الدة بخلاف احلل ؛ فإنه ليس لأحد الزوجين رغبة فى الآخر البتة » لا المرأة 
تریده » ولا هو يريدها » ولفا ترید المرأة زوجها الأول وترید الرجوع إليه » وهو 
إنما للها لتعود إلى الاول ‏ ویقصد أن تکون زوجة غيره لا زوجته » ولذا قد 
يأخذ على التحليل جُعلا ؛ لأنه قضى مطلوبیم» ۰ فیجعلون له جعلا على التحلیل » 
قبل امسر تر تل كل N‏ 
بمنزلة حمار العشريين . 

قال القاضى أبو يعلى : نكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل من وجهين 
أحدهما : أن وه التحليل إلى مدة معلومة » وهذا إلى مدة مجهولة(۳) , 
والثانى : أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع » وهذا يحصل فى نكاح المتعة 
ولا يحصل فى نکاح احلل . 

فإن قيل : فقد قال ابن بطة فى تحريم نكاح المتعة : أجمع فقهاء المسلمين أنه لا 
يجوز لقاض من قضاة المسلمين أن يفسخ حكما حكم به قاض إذا كان قد تأول 
فيه تأويلا » إلا أن يكون قد قضى لرجل بعقد متعة » أو رجل طلق امرأته ثلاثاً فى 
لفظ واحد » فحكم عليه بمراجعة زوجته من غير أن تنكح زوجا غيره » فأجمعوا 
أن حكمه بذلك مردود » وأن على فاعل ذلك العقوبة والتكال . 


قيل : لما كانت هاتان المسألتان ما ظهر القول فيها عند الرافضة دون غيرهم » 
وظن ابن بطة أنه لا نزاع فى ذلك بين أهل السنة » وأن خلاف الرافضة لايعتد 
به » کا هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم جعل هذا إجماعاً » وإلا فالصواب أنه 
لا إجماع فى جمع الثلاث » بل طوائف من أهل السنة من السلف والخلف لا يرون 


(۳۹) هذا ليس على إطلاقه , فقد مسق ف أول الفصل : أن نكاح المتعة : هو أن يتروج امرأة إلى مدة معلومة 
أو جهولة ۰ 


AY 


ذلك ٠“‏ . وکذلك نکاح المتعة » فبعض الفقهاء من آهل السنة یصححه 
موّبدا » واخلاف فيه عن السلف قدم . 

و کذلك الشغار لا كان فيه ظلم الرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به » وتزویجها 
لأجل غرض الول لا المصلحتها » والظلم لم يبحه الله قط » فلهذا اتفق الصحابة 
على ما جاء به النص من تحريم نكاح المتعة » وتحريم نكاح الشغار . 

وأما المئعة فاختلفت فيها النصوص » وان كانت الاباحة منسوخة ء وأباحها 
a e‏ 
التوقيت SS‏ ال 
فى مذهبه » بناء على أنه كالشروط الفاسدة فى العقد » فيلغو الشرط » ويصح 
العقد » 9 أبو اخطاب والجد » ی اسل 
TT‏ د 

قال آبو الخنطاب وعل هذه الرواية یتخرج أن يصح نکاح احلل » 55 

و 5 أبو الخطاب ف الانتصار » وعن أحمد کقول أي حنيفة : أنه 
يصح العقد » ويبطل الشرط . 

ومن ذکره ابن عقيل » قال : إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للاأول فلا 
وتتخرج عندى على روايتين فى الشروط الفاسدة » ونكاح المتعة ففى الجميع 
روايتان . 


فقد کر الخرجون هذه الرواية : آبو الخطاب » وابن عقيل » ومن بعدهم . 


220 أى ل يروك وقوع الثلاث جموعة بلفظ واحد ‏ إلا طلقة واحدة . وقد حقق ذلك شيخ الاسلام 
وتلمیذه ابن القم بادلة من الكتاب والسنة لا تدع مالا للشك . 


۱۸۸ 


وكذلك القاضی آبو يعلى فى خلافه حکی فى صحة العقد وبطلان شرط التحلیل 
روايتين » کا حکی الروايتين فى قوله : إن جتتنى بالهر إلى وقت کذا و کذا . والا 
فلا نکاح بيننا . 

وأبو الخطاب حکی فى نية التعة روایتین : التحريم » والکراهة . 

وأما نکاح احلل فالذهب التصوص أنه یبطل بقصد التحلیل » فان أظهره كان 
باطلا فى الظاهر » وان آبطن ذلك كان حراما باطلا فى الباطن » وإذا شرطه قبل 
العقد ونواه فى العقد فهو أوكد فى البطلان » وذکر طائفة من أصحابنا أنه يكره 
ولا يحرم » کالشهور من مذهب الشافعی . 

وفى مذهب الشافعی أن الشرط التقدم يؤثر فيه » وأما إذا شرطه قبل العقد وم 
ينوه فذكر أبو محمد أنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد » فنوى بالعقد عين ما 
شرط عليه » وقصد نكاح رغبة صح العقد ؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه ‏ 
نصح . 5 لو لم يذكر ذلك . 
قال : وعلى هذا يحمل حديث ذى الرقعتین(۱*) وهذا خلاف أصل المذهب » فإن 
أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد كالمقارنة له » فإذا تواطا على أمر ثم 
عقدا العقد مطلقاً حمل على ما تواطاً عليه » وإذا غير أحدهما نيته كان قد عقد على 
حلاف ما شرطه عليه » وهذا غدر ونكث لا يلزم معه العقد . 

والصواب ما ذكره القاضى وغيره . 

وقال القاضى : إذا تزوجها تزويجاً مطلقاً > ونوى أنه إذا أحلها طلقها » أو 
شرط ذلك قبل العقد فهو باطل على ظاهر كلام أحمد » وذكر نصوصه . 


(4۱) هو ما روى سعيد بن مصور وحرب عن محمد بن سيرين ؛ آد رحلا طلق امرأته ثلاثا فدم وكان 
بالدية رجل من الأعراب » عليه رقعتان رقعة يوارى ا عورته » ورقعة يوارى يبا سوأته . مقالوا له : هل 
لك أن تتزوج امرأة » هتبيت عندها ليلة » ونجعل لك جعلا ؟ قال ٠‏ بعم . فزوجوها مه . هلما دحل فات 
عندها » قالت له : هل عندك من خير ؟ قال ٠‏ هو حيث تبي ؛ جعلى الله فداك ‏ فقالت : لا تطلقبی 
فان عمر لن بجرك على طلاق . هلما أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا یکسرونه » هلما دحلوا قالوا له * 
طلقها . فقال : الأمر الیها » فقالوا لها » فقالت : إلى أكره أن لا يزال يدخل على الرجل بعد الرحل . فارتفعوا 
إلى عمر بن الخطاب وأخيروه القصة ‏ فرفع يده . وقال : اللهم أت رزقت دا الرقعتين اد جحل عليه عمر . 
فقال له عمر : لثن طلقتبا لأوجعن رأسك بالسوط » ذكره شيخ الإسلام من روايات أخرى فى کتاب إقامة 
الدليل على إبطال التحليل ( ص ۱۹۹ ) . 


۱۸۹ 


وآما حدیث ذی الرقعتین فهو حجة » فان آبا حفص العکبری ذکر فى کتابه 
عن آیی النضر “معت آبا عبد الله یقول ف امحلل واحلل له : إنه يفسخ نکاحه فى 
الخال » قلت : أو ليس يروى عن عمر حديث ذى الرقعتين » حيث آمره عمر ألا 
يفارقها ؟ قال : ليس له إسناد . 

قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 

قلت : وهذا دليل على أن أحمد لم يأخذ به » مع أن الشرط فيه متقدم . وقد 
يمكن أنه قصد العقد » فلم يفصل أحمد . ولم يحمله على هذا » وإنما مله على هذا 
أبو عبيد » فان ابا حفص حكى عن ألى عبيد : أنه أجاب عنه يجوابين . 

اهنت که ال ا زیت مر ن ی ر 9 وا كان 
مامونا فإنه لم ير عمر وم ید رکه » فاين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على المنبر 
ولا وق بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما » . 

والجواب الثانى : لأبى عبيد : بأنه ما كانت الإرادة من الزوج المطلق . 

قال القاضی : ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل . فلهذا لم يبطل 
نكاحه . 

وإذا كان من أصحاب الشافعى من يقول : إن الشرط المتقدم يؤثر فكيف 
يكون مذهب أحمد ؟ وقد يحتج لقول أبى محمد بمسألة نكاح السر والعلانية » 
فإنهما قد يتواطان على أمر ويعقدان بخلافه » ویوُخذان بالعقد . 

ویظهر أثر الخلاف فيما إذا شرط عليه التحايل لفظاً أو عرفاً » ثم قال : أنا 
قصدت نكاح الرغبة » هل يفرق بینیما ؟ على الوجهين » وهل تحل له فى 
الباطن ؟ على الوجهين . 


)٤۲(‏ هو محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر بن أنى عمرة البصری مول أنس بن مالك ثقة » من أروى الناس 
عن شرج وعبيدة مات ۰ ه. 


۱۹۰ 


وأما قصد الطلاق فى وقت معين : فأحمد أطلق القول بأنه یکرهه . 

قال فى رواية ابنه عبد الله : فى الرجل یتزوج المرأة » وف نفسه أن یطلقها : 
أكرهه » هذه متعة . 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا تروج المرأة وف نفسه طلاقها ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أصحابه » فقال ابن عقيل ف المفردات : إذا تزوج المرأة وهو ینوی 
طلاقها عند خروجه مع القافلة » أو الموسم أو نوی إحلالها للزوج الأول ولم ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به لم يصح أيضا » وبه قال مالك . خلافا لاه حنيفة 
والشافعى ٠‏ , 

وقال أبو محمد : فان تزوجها بغير شرط ‏ إلا أن فى نيته طلاقها بعد شهر » أو 
إذا انقضت حاجته فى هذا البلد فالنكاح صحيح فى قول عامة أهل العلم » إلا 

والصحيح أنه لا بأس به » ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ینوی حبس 
امرأته » وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 

قلت : هذا لیس فيه نزاع وهو أن ینوی آنہا إن وافقته أمسكها, وإلا 
طلقها » فإن هذا موجب العقد » ولو شرط ذلك فى العقد للزم موجبه . 

وإفا النزاع فيما إذا نوی الطلاق عينا » کا إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 
المذهب فيه ثلاثة : التحريم » والتنزیه » والاباحة 0 


وأما قول زفر » والقول الخرج فى الذهب بصحة نكاح المتعة والمحلل ملطقا » 
وإبطال التوقيت والشرط - فهذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد لا يؤثر 
فى العقد » تارة يعقد العقد إلى أجل . إما إلى أجل مسمى » وهو التعة بلا نزاع » 


۱۹۱ 


وإما إلى أجل غير مسمی » مثل إحلالها للأول » أو سفره من هذا البلد » فهذا قد 
مر وا ا ور TSE‏ 
غل أنه إذا مضی الوقت أو أحلها للأول فلا نكاح بينهما » وتارة على شرط إزالته 
بان یتزوج بغر ط أنه إذا انقضت الدة طلقها أو أنه إذا أحلها للأول طلقها » 
فهذه ثلاث مراتب > ولهذا كان للشافعى فى الثالئة قولان » عخلااف الأرلى 
والثانية . 

وأبو حنيفة وأصحاب هد شم فى الشروط الفاسدة وهل يفسد النكاح بها ؟ 
عدة أقوال . 

أحدها : أا كلها تفسد النكاح » حتى شرط نفی المهر والنفقة » وتفضيلها 
فى القَسْم » أو نقصها منه » أو شرط ترك الوطء . 

والثانى : أنه يفرق بين الشرط الذى يرفع العقد » كنكاح التحليل والمتعة 
وغيرهما . 

والثالث : أنه يفرق بين شرط نفى القصود من العقد » كرفع العقد » ومنع 
الزوج من الوطء » وبين غيره . 

وهذان مذهب الشافعى . 

والرابع : أنه لا يبطل العقد إذا شرط رفع العقد بتقدير عدم الوفاء بموجبه › 
كقوله : إن جعتنی بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا » بخلاف شرط رفعه 
مطلقاً > كنكاح المتعة والتحلیل . 

والخامس : أنه لا يبطل بشىء من ذلك . 

وأما نكاح الشغار : فإن أصحابنا لم يذكروا فيه نزاعا » وليس هو بأبعد من 
نكاح التعة والتحلیل » وإذا خر جوا قولا بانه بلغو e e‏ 
النکاح . فكذلك يقال فى الشغار : إنه یلغو الشرط » وهو قوله : على أن بضع 
کل واحدة منهما مهر الأخرى » ویصح النکاح بطریق الأولى ؛ فان القائلین 
بذلك کثیر من السلف والفقهاء » بخلاف ما قيل فى التعة من بطلان التوقیت 
فيه ؛ فإنه لم يعلم به قائل من السلف . 

فیقال : آما الشرط النافى لقصود العقد » کشرط تطلیقها فى وقت أو بعد 


العحلیل » أو منعه من الوطء فهذا باطل مبطل للعقد کا تقدم » وكذلك الشغار 
لنفیه ما لابد للعقد منه » وهو الهر » بخلاف النفقة والقسم » فإنها تجب لت المرأة 
لا لحق الله » وأما الهر فهو کالول ونحوه . 

وأما غير هذا من الشروط ‏ إذا قيل : هو فاسد » ففى إبطاله العقد قولان › 
كالشرط فى البيع الفاسد » لكن قياس المذهب المذكور ف البيع أن من فات غرضه 
متها إذا لم يعلم بفساده » فله فسخ العقد . ولا يجب عليه أن يلزم یشیء ۸ يلتزمه . 

وآما أبو حنيفة : فیناه على أصله : آن النكاح لا یهسخ لفوات صفة 

وهذا أصل قد خالفه فيه الجمهور › فإذا كان فسخ لفوات الصفة انقصودة 
المشروطة » ولوجود العيب » فالشرط الفاسد إذا لم يعلم العاقد بفساده فله رد 
العقد . والله أعلم . 


فصل 


نقل الأثرم عن أحمد فى الرجل يتزوج المرأة » ويشرط عليها أن يأتيها فى الأيام : 
يجوز الشرط » وإذا شاءت رجعت . 

قيل له : أرأيت إن كان الشرط فى عقد النكاح ؟ فقال : أما إذا قال شا بعد 
النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت . 

قال القاضى فى الجامع الكبير : المرأة غير ممنوعة من هذا الشرط ؛ لأن الم 
لما » ويجوز لما تركه » وهذا هم النبى ع بطلاق سَودة » فقالت : ( دعنی 
أحشر فى جملة نسائك » وقد وهبت يومى لعائشة ة » فأقرها النبى عل على 
ذلك 4 . 

قال : وإنما جعل ها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجویه » فکان ها 
الرجوع » کا لو أسقطت حقها من النفقة فى الستقبل . 


۱۹۳ 


وكذلك نقل عنه حرب ف الرجل یتزوج المرأة على أن ينفق علیها فى الشهر 
خمسة دراهم ‏ أو عشرة دراهم النکاح جائز . وها أن ترجع فى هذا الشرط . 

وق معتاه ما نقل مهنا عنه » فى رجل تروج امرأة » فقال ها : آتزوجك على 
ری حك الور و کا ولا رد سح 

قال القاضی : إا بطل هذ الشرط لأنه أسقط الهر والنفقة قبل ثبوتها » فلهذا 
لم يصح » كالشفيع إذا أسقط حقه فى الشفعة قبل البيع » وكالبراءة والعتق . قال : 
وم ييطل التکاح بذلك ؛ لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النکاح » وما 
القصد هو الألفة . 

ولهذا العنی يصح النکاح مع جهالة الهر وفساده » وعدم التسمية . 

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح احلل والمتعة » والنکاح الشروط فيه 
الخيار ؛ لأن تلك الشروط تناف المقصود بالعقد ؛ لأن الخيار يمنع لزومه › والمتعة 
والاحلال يمنعان دوامه » ويوجبان ما ينافيه » والشغار يوجب الاشتراك فى البضع 
الذی هو المقصود بالعقد . 

قال القاضی : وقوله « جائز » آراد به عقد النکاح » وأما الشرط فغیر لازم . 

ونقل عنه أبو الحارث فى رجل تروج المرأة وشرط علیبا أن يبيت عندها فى کل 
جمعة ليلة » ثم رجعت » وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة » فذلك لها » فان ت ركت 
هى بطيب نفس منها » فإن ذلك جائز » وإن قالت : لا أرضى إلا بالمقاسمة كان 
ذلك تا ها تطلبه إن سامت . 

قال القاضی : وهذه المسألة صريحة فيمن له زوجة وغيرها أن شرطها فى 
إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه » وأن شرطه لا يبطل عقد النكاح . 

قلت : الكلام فى شيئين . 

أحدهما : فى صحة هذا الشرط ولزومه » وقد أجاب أحمد فى موضع بأنه غير 
لازم » ولكنه فى رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط فى عقد النكاح ؟ 
أمسك عن جواب هذه المسألة » وقال : أما إذا قاله لما بعد النکاح ‏ فلها أن 
ترجع . 

وهذا الامساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين . 


۱۹ 


والذهب النصوص أن الزوج متی اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ‏ 
کتحویلها من دارها والسفر بها كان شرطاً لازماً »> وكذلك إذا شرط ترك ما 
يستحقه » وهو التروج والتسرى عليها . 

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الاطلاق لغرض صحيح 
ها فى ذلك لزم » فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك . 

وأصحابنا لهم فيما إذا اشترطت صفة مقصودة فى الزوجة » كالبكارة 

قال ابن عقيل : لا ألزم المنازع فى مسألة شرط دارها بذلك » والذى يشبه 
المذهب أنا لا نسلم إذا شرط أن تكون الزوجة بكرا فخرجت ثيبا » وعلى صفة 
فبانت بخلافها ؛ لأن مد قد نص على أن ذلك یوثر فى المهر . 

فابن عقيل بن أن ذلك قياس الذهب ‏ و يظهر بالنص فى ذلك عن أحمد وهو 
يا قال . 

وسوى ابن عقيل بين أن يكون هو المشترط » وبين أن تكبون هی المشترطة 
وهذا هو القياس . 

وقد تقرر فى أكثر نصوص أحمد التى اتبعها أكثر أصحابنا . ففرق فيها بين أن 
تشترط عليه ترك حقه فيلزم » وبين أن يشترط علیها ترك حقها فلا يلزم » فإنه إذا 
شرط ها أن لا تسافر فإذا لم يرد الوفاء بالشرط طلقها » فكان له خلص » وأما هو 
إذا شرط عليها أن لا ينفق عليها ولا یسم لها » ول يف لها لم يكن ها مخلص » 
فلا يكون الشرط لازما . 

وأما مافى انحرر : أن شرطها صفة مقصودة فيه لا يلزم » وشرطه هو فيها يلزم 
فى إحدى الروايتين » فهذه طريقة فاسدة قطعا . 

وأما إذا اشترطت هی صفة فى الزوج » فذكر الجد فى انحرر أنه لا يلزمه . 
فیبقی كلامه يقتضى أن فى الأول روايتين دون هذا . وليس الأمر كذلك » بل 
هذا نقله من كلام القاضى ف امجرد والفصول لابن عقيل تبعا للمجرد » والقاضى 
ذكر فى الموضعين له شرط لا يلزم . 


الو E‏ ار 
a E‏ 
عقیل - بان هذا ا OAL‏ 
وأغضى من الاستقصاء فى الانفاق لأجله . 

ومقاصد العقلاء إذا دخلت فى العقود » وكانت من الصلاح الذى هو 
القصود لم تذهب عفوا » ولم تهدر رأسا » کالاجال فى الأعواض » ونقود الأثمان 
المعينة ببعض البلدان » والصفات فى المبيعات » والحرفة المشروطة فى أحد 
الزوجين » وقد تفيد الشروط مالايفيده الاطلاق » بل مايخالف الاطلاق . 

قال : والذى يشبه المذهب : أنا لا نسلم | إذا و بكرا فخرجت ثيبا » 
وعلى صفة ء فبانت خخلافها . 

قلت : وهذا المعنى موجود فيما إذا شرط هو نقصها من النفقة والسم لأجل 
زوجته القديمة التى لا ترضى بأن يتزوج علیبا من يساويها » أو لكونه يحبها أكثر 

منباء أو لكونه عاجزا عن النفقة . 

وأصحابنا قد ذكروا فيما إذا رضيت بعسرته عن النفقة » أو تزوجته عالمة 

وقالوا فى الصداق : ليس ها الفسخ ؛ لأن النفقة يتجدد وجوبها شيعا بعد 
شىء » بخلاف الصداق » وهذا يدل على أنها إذا أسقطت حقها من ثبوت الفسخ 
لأجل النفقة سقط فى إحدى الروايتين » وإذا رضيت بذلك فى العقد فلا فسخ 
طا ‏ فكذلك إذا رضيت فى العقد بترك النفقة . 

يبين هذا : أن الإعسار يثبت الفسخ فى المشهور من المذهب . وفى الامتناع 
من النفقة وجهان . 

فعلم أن الفسخ بعجزه عن حقها أعظم من الفسخ بترك حقها » وإذا كانت 
مع رضاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذلك فإذا رضيت به ممتنعا أولى أن لا 
تملك الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق . وإذا لم تملك الفسخ كان شرطا لازما . 


۱۹۹ 


وإذا رضيت به مع عجزه عن الوطء لبجب أو عه : لم يكن شا الفسخ بعد 
ذلك . وإن رضيت بامتناعه من الوطء » 6 فى المولى إذا وقف شا بعد انقضاء 
الأشهر الأربعة » فلم يف به وأعفته المرأة » فهل يسقط حقها ؟ على وجهين » 
لأمها رضيت به موليا . 

وقالوا فى النفقة والقسم : : إذا أسقطته ها أن ترجع فيه والفرق بين الامتتاع 
من النفقة والامتناع من الوطء : أنه ينبت الفسخ ف الإيلاء بلا نزاع » بخلاف 
الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة يمكن أن ينفق عليها من ماله بغير اختياره » 
فالانفاق يقبل الولاية والوكالة » بخلاف الوطء . وهذا قالوا فى البائع إذا ظهر 
معسرا كان للمشترى الفسخ . وفيه مع القدرة نزاع . 

والمقصود : أنها إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لم يكن ها الفسخ » وى 
المتنع عنه وجهان » وإذا رضیت به عاجزا عن النفقة هی 
إحدى الروایتین . وف المتنع وجهان . 


E 
. أبيح بدون الشرط وجب بالشرط‎ 

وآما قول من قال من أصحابنا وغيرهم : إن هذا ليس بشرط لازم ؛ لأنه 
إسقاط للحق قبل وجوبه . فهو كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع » ففيه 
جوابان : 

آحدها : أن المسلم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته . وأما بعد انعقاد سبب 
ثبوته : فهذا منوع » كإسقاط أحد التبايعين خيار الشرط ف العقد على إحدى 
الروايتين . 

وأما البراءة من العيب : فالعلة فيه : الجهل أو التغرير » بدليل أنه لو علم 
العيب لسقط الرد بالإجماع > فليس العلة فيه أنه سقط الق قبل ثبوته » بل كونه 
أبرأ ما لا يعلم » أو کون البائع غر المشترى » کا لو باعه جزافا ما لايعلم كيله » 
فالمشهور عندنا : أن هذا لا يجوز » لما فيه من التدليس على المشترى » فكيف إذا 
علم العيب قبله . 

الثانى : أن هذا الاسقاط إذا شرط ف العقد المقتضى لثبوته سقط » کا لو شرط 
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أن لا ینقلها من دارها وبلدها ؛ فانه أسقط حقه من السفر » ومع هذا فإنه قد 
سقط  »‏ و کذلك إذا شرط أن لایتسری عليها ولا یتزوج » لما صار حقا مشروطا 
لما : كان 2 لازما» ر إذا كران ی الأجل ا 

كح ان حال :راح لاطا IO CEE‏ 
فقد يكون عليبا ضرر فى ذلك . 

فيقال : وعليه أيضا ضرر بذلك ؛ فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكلفة . فان 
قيل : هو يمكنه الطلاق 

قيل : عليه المهر » فالعدل أنها إن طلبت النفقة والقسم » وم ترض إلا بذلك » 
كان له أن يفارقها » ويسترجع المهر كالختلعة » فإنها كرهت أن تقم معه لعنی من 
جهتبا » وهو كراهتها لما تراضيا به » لا لمعنى من جهته » وهذه فى معنى اختلعة . 

فان قلنا : يجبر على مفارقة الختلعة التى تكرهه » أجبر على فراق هذه » وإلا فلا 
يبين هذا أنه لو شرط أحدههما صفة مقصودة زائدة على مطلق العقد كان ذلك 
ون والأقوى » فكذلك إذا شرط نفى صفة مقصودة ‏ 

13 ذلك أن اش باسبر عن لوطه أو مه مجر عن افق و 

e‏ ل ل 
مثل ذلك فى النفقة ؟ 

والذى يجب أن يقال : إنها لو رضيت به عاجزا عن الوطء » فإنه يخرج فيه 
النزاع فيما إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولى . 


فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة . 


المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته : أن العقود لا تفسد بفوات الشرط الذی 


۱۹۸ 


يناى مقصود العقد » كا نص فى النکاح على أنه لا يفسد بشرط ترك النفقة 
والقسم » مع قوله : إنه ليس بلازم . 

وفيه قول آخر : إنه يبطل . 

قال القاضى : الضرب الثانى أن يشترط أن لا يطأها فى وقت » أو تمنعه الولد » 
أو يشترط عليها : ألا ينفق عليها » أو إن أصدقها رجع فى صداقها » أو يشترط هو 
علها : ألا يطأها » قال : فالمنصوص .عنه فى بعض هذه الشروط : أن التكاح 
صحيح » والشرط باطل » نص عليه فيما تقدم » إذا شرط الرجوع فى الصداق » 
أو شرط قدرا من النفقة أن النكاح صحيح » وترجع عليه فى ذلك . 

قال : وذكر أبو بكر فى كتاب القنع . فها قولان . 

أحدهما : النكاح صحيح . وها مهر المثل ؛ لأن النكاح يصح مع المجاهيل . 
وهو مهر المثل » فلم تبطله الشروط » كالعتق والطلاق . 

والثانى : يبطل التکاح ؛ لأنه شرط فاسد فى عقد النكاح أشبه الأول فى نكاح 
الشغار واحلل وشرط الخيار . 

قلت : وكذلك فى الشروط الفاسدة فى البيع . 

قال القاضى : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح » وهذا اختيار ألى محمد 
وغيره » لحديث بريرة الثابت فى الصحيح » حيث صحح النبی م العقد وأفسد 


الشرط . 
والرواية الثانية : أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة » وهو قول ی حنيفة 
والشافعى . 
وهؤلاء لهم حجتان . 


إحداهما : أن البائع غا رضى بزوال ملكه عن المبيع بشرطه » والمشترى 
كذلك إذا كان الشرط له . فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه » والبيع 

الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع با نقصه الشرط من الثمن » 
وذلك مجهول » فيصير الثمن مجهولا . 


وهذه العلة إا تستقع فى الخروط الفاسدة فى المعاوضات التى يشترط فیا 
العلم بالموض » كالبيع والاجارة » وأما الأول : فهو حاصل فى کل العقود » حتی 
فى الولاية EG‏ 
الحكم به » قول من . 

وهذان المأخذان من جنس المأخذين فى تفريق الصفقة ؛ فان ظاهر المذهب 
عندنا جواز تفريق الصفقة فى البيع والنکاح وغير ذلك سواء كان مما ينقسم عليه 
الشمن بالأجزاء أو بالقيمة . 

وفیها قول ثان : بعدم التضريق مطلقا 

وفیها ثالث : بالفرق بين ما ینقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ینقسم بالقيمة . 
والعلة : إما کونه جمع بين حلال وحرام » فصار أحدهما شرطا فى الآخر » وإما 
کون ارام إذا آلغی بقى فى الحلال مجهولا ؛ لانه إنما یعلم بالقيمة » والقيمة 
مجهولة وقت العقد . 

ومن هنا فرق من فرق بين النوعين كألى محمد » وتصحیح البیع فى الحلال 
دون اطرام المشروط معه » كتصحيحه إذا كان فيه شرط فاسد مع إلغاء الشرط 
الفاسد » وکا أنهم فى تفريق الصفقة ينبتون الخيار لمن تفرقت عليه » فأصحابنا 
آیضا - القاضى ومن اتبعه ‏ یثبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد »ع 
ويثبتون له الأرش إذا لم يفسخ ‏ وأبو محمد أطلق النقل عن القاضى بذلك وأقره . 

وأما الجد فخص إثبات هذا وهذا با ذا ۸ يُعلم من فات غرضه منهما 
بفسباده » لكونه مغرورا » بخلاف المُقدِم على ما يعلم أنه حرام فاسد . 

وعلى هذا القول : فيحصل الجواب عن حجتهم الأولى » فان قوم : نما رضى 
به مع الشرط . 

قلنا : نعم » وفوات الشروط لا يوجب فساد العقد » بل يوجب ثبوت 
الفسخ ۰ كالشروط الصحيحة ‏ فإنه إذا لم يوف بها لم يبطل العقد » بل ينبت 
الفسخ » وهذا حجة عليهم » فإنه يقال : ليس فوات المشروط شرطا فاسدا بأعظم 
من فوات الشروط شرطاً صحيحاً » وإذا كان فوات ذلك لا بیطل العقد ۰ بل 
يکن من الفسخ » ففوات هذا أولى وأول . 
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وكذلك السلامة من العیوب هو موجب العقد عند الاطلاق » ولو شرطها 
لفظاً اراد ذلك توکیداً » ثم فواته لا يبطل العقد » بل یثبت الفسخ ؛ فالشروط 
الفاسد إذا لم يحصل » كيف يبطل معه العقد ؟ 


وهذه حجة ظاهرة عليهم فى قولهم : إنه يبطل العقد . فمتى أثبت له الفسخ 
ان قد وفی موجب العقد » وقیل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط وإلا 
فافسخ > کا يقال له : إذا لم یحصل الشرط الصحیح . لکن الفرق بیهما أن 
الشرط الصحیح یوجب الوفاء بمقتضاه » کلعقد الصحيح ؛ والشرط الفاسد لا 
يوجب شيئاً » کالعقد الفاسد » لکن إذا لم برض لم يكن لأحدهما على الآخر عقد 
لازم » فان المشترط لم يرض بدون الشرط ‏ والآخر لم يجز أن يلزم بالشرط . 

وأما إثبات أصحابنا له أرش ما نقص من الثمن المسمى بالغاية » إن كان 
ل ا » إن كان المشترط هو البائع : فإن 

لبائع إذا كان له غرض نقص من تن ا مل » والمشترى يزيد على ثمن الثل » وقول 
a‏ ا 
نظير إثبات الأرش بفوات الصفة المشروطة ف البیع » وهو إثبات الأرش بالشرط 
الصحيح إذا لم يوف به . 

ونظير الأرش : العيب ف المعيب مع إمكان رده . 

وأبو حنيفة والشافعى لا يقولان : إن الشرط الصحيح إذا فات ينقص من 
الشمن شيئاً » لكن تسلط على الفسخ بغير أرش » فكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 
ألغى سقط ما قابله من الثمن » ووجب الرجوع به ؟ وهم لا يوجبون مثل ذلك 
فى الشرط الصحيح » ولا فى الصفة المقصودة . 

لكن قياسه أن يقال : إذا فات الشرط فله الفسخ » كا يقال مثل ذلك فى 
الشروط الصحيحة . 

فعلم ضعف قول من أفسد العفود بماد النروط الزائدة التى لا تخل 
بمقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات الخيار للمشرط . 

فإن قيل : ليس فى حديث بريرة إثباب اغبا ٠‏ 


قيل : هذا يجاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذی فى ظاهر کلام 
آصحابنا . 

من قال : لا یثبت اخيار إلا مع عدم العلم » قال : أولئك کانوا قد علموا بأن 
هذا الشرط لا ميوز » إما قبل الاشتراط وإما بعد خحطبة البى لمع امبر ء 
فأقدموا على ما يعلمونه حراما . 

ومن قال بثبوته مطلقا » قال : هم ۸ يكونوا باعوا بعد » والنبى لله بین 
لعائشة : أنها سواء شرطت هم الولاء » أو لم تشرط لا يكون الولاء إلا للمعتق » 
وأذن لها أن تشترى مع هذا الشرط ؛ لأن هذا الشرط لا يبطل العقد » ولا يمنع 
انتقال اللك إليبا » وهم لو باعوا بعد هذا لم يكن لهم غرض ف الفسخ » وليس فى 
كلام النبى عب إلا إبطال الشرط الخالف لكتاب الله » وأن كتاب الله أحق » 
وشرطه أوثق . 

ES‏ الو ی اين 
ذلك ما ينافى ثبوت الخيار المشترط » وهذا هو مق مقتضى الشروط . فان عدمها ينقل 
العقود من اللزوم إلى إلى الجواز » کا فى الکتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه يجوز شرط الخيار فى كل العقود » وهو أن يعقد على وجه 
الجواز » کا يجوز فيها كلها الشروط التى تصير مع عدمها جائزة لا لازمة 

وقد ذكر الشافعى ومن اتبعه من أصحابنا : أن المهادنة لاتكون على مدة 
مطلقاً » وأنه لا يجوز أن يقال هم : « نقرک ما آقرک الله » ومع هذا فإن النبى 
عي هادن غير واحد من المشركين مهادنة مطلقة غير لازمة » وقال للیپود : 
« نقرع ما اق ر الله » ومنهم من قال : معنى ذلك فى « نقرك ما أقرك الله » أى ما 
شرع الله إقرا رك » وقالوا : هذا لا يعلمه إلا النبى ع وهذا ضعيف لوجهين : 

آحدهما : أن قوله « ما أقرك الله » قد يراد به : ما قدر الله ذلك » کا فى قول 
القائل : لأفعلن كذا إن شاء الله » أى لا نلتزم لكم الاقرار مطلقاً » بل ما مضى 
القدر بذلك » فإذا شاء الله إخراجكم » فقذف ف قلوبنا إخراجكم . فعلنا ذلك . 

الثانى : لو أراد بذلك : ما رضى الله لكم » فهذا من باب الأحكام الشرعية 
التى تعلم بالأدلة الشرعية . 

والدليل على ذلك : أن عمر بن الخطاب أخرجهم فى خلافته فى وقت معين › 
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بغير وحی خاص بذلك الوقت » بل لا رأی فى ذلك مصلحة للمسلمین . 
وأيضا لقول النبى مه : « أخرجوا اليبود والتصاری من جزيرة العرب » . 
وقد أمر الله تعالى نبيه نبيه مله بنبذ عهود المشركين التی لم تكن موقتة » وألزمه 

بالوفاء بامؤقةالتى وى أهلها له بذلك , وهذا من أعظم الأدلة على جواز شرط 

الخيار فى المهادنة » ففى غيرها أولى وأحرى . 
وهذا هو الأصل فى أن العقود تتبع رضا المتعاقدين » کا قررناه » وقررنا فى غير 

موضع أن العقود مبناها على أصلين على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذى قصده 

بلفظه » فيكون المقصود هو المعقود عليه . فيعلم به ذلك » وينظر إلى رضاه . 

فيلزم بما رضى به دون مالم برض به ء مالم يخالف كتاب الله . والله أعلم . 
ومدار العقود ‏ مثل الما وغيرها ‏ على أصلين : أن يعلم العقود عليه الذى 

التزمه العاقد » ويعلم حكمه فى الشرع » کا أن قضاء القاضى مبنى على أصلين : 

إثبات » وحكم . إعلام » وإلزام . حبر » وأمر . إنشاء » وإخبار فهكذا العقود » 

مدارها على أصلين : أصل خبرى . وهو أن يعلم ما الذى التزمه العاقد » وأصل 

طلبى » وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله ورسوله . 
فالأصل الأول : مداره على التراضى » کا قال تعالى : 4 : ۲۹ إلا أن 

تكون تجارة عن تراض منكم # . 
ثم التراضى عند جمهور الناس يعلم بالصيغ وغيرها من الدلالات » وعند يعض 

الفقهاء لا يعلم إلا بالصيغ » وهی مسألة بيع المعاطاة » وما يشيهها . 


فى بيع الشىء بقيمته » وبسعره الذى استقر » وبرقمه . 
الشافعى . 


والذى وجدته منصوصاً عن أحمد : جواز البيع بالرقم » وبالقيمة » دون 
السعر الذى لم يستقر بعد » ولم يعلمه البائع . 


وسأذكر إن شاء الله آلفاظه . 
فإما أن یکون فى الجميع روایتان » أو قر َو التصوص على مقتضاها وهو آظهر ‏ 
والكلام على هذا هو الكلام فى البيع يثمن المثل » > مثل أن يقول : بعنى بسعر 
مايبيع الناس » والسعر واحد » أو بعنى با ينقطع به السعر » وهو واحد » أو 
بعنى بقيمته ؛ ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظا وغير لفظ . 
فقد نص أحمد فى مواضع على جواز مثل هذا البيع » > کا يجوز مثل ذلك فى 
الاجارة والنكاح وغير ذلك . 
منها نصه : فى حوائج البقال » فإن عادة الناس أن يأخذوا الثياب والطعام » 
كالخبز واللحم والأدم والدهن والفاكهة من بياع ذلك بالسعر » ويعينوا قدر ذلك 
وقت الأخذ . 
قال أبو داود فى مسائله عن أحمد : « باب فى الشراء ولا يسمى الثمن » معت 
أحمد سكل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشیء بعد الشىء ويحاسبه بعد 
ذلك ؟ قال : آرجو أن لا يكرت بذلك بأس ‏ قيل لأمد : يكون البيع ساعتغذ » 
قال : لا . 


SS‏ ی 
فلا يفطل N as Ce‏ ی : اکتب نمنه ؟ فأجازه إذا كان 
نه بسعره يوم أحذه . 

فقد نص على جواز ابتياعه بسعره يوم الأخذ » وان لم یعلم الشتری قدر السعر 
وقال الخلال : ١‏ باب ذکر البيع بغیر تمن مسمی » وذکر عن الکرمانی : سألت 
آجد ‏ قلت : الرجل يقول للرجل : ابعث لى جریبا من بر واحسبّه على بسعر ما 
تبيع ؟ قال : لا يجوز هذا » حتی يبين السعر . 

وعن ابن منصور : قلت لأحمد : الرجل یأخذ من الرجل سلعة » فیقول : 
أخذتها منك على ما تبيع الباق ؟ قال : لا يجوز . 

وروی حنبل عن أنس بن سيرين : قلت لأبى عبيدة بن عبد الله : الرجل یعطی 
الرجل الدراهم ويقول : احسب على طعامك إذا دينته بسعر ها تبيع ؟ فكره 
ذلك . 
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قال حنبل : قال عمی : أنا أكرهه ؛ لأنه بيع مجهول » والسعر يختلف » يزيد 
وينقص . 

قلت : فقد يقال فى المسألة روايتان ؛ لأنه جوزه هناك بالسعر کا تقدم » ومنعه 
هنا وقد يقال : هناك كان السعر معلوما للبائع مستقرا ‏ وهنا لم يكن السعر 
معلوما للبائع ؛ لانه لم يدر ما يبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يعلمه 
البائع كالبيع بالشمن الذى اشتراه فى بيع التولية والمرابحة » وأخذ الشفيع الشتقص 
الشفوع باشمن الذى اشترى به قبل علمه بقدر الثمن . 

ویدل على هذا أنه لو زاد فى تخبیر الشمن كان للمشتری منع الزيادة » والأخحذ 
بالشمن السمی مع قسطه من الربح . فلو كانم البیع يتخبير الثمن » لا يجوز حتی 
یعلم الشتری بقدره » لم يكن هنا بيع أصلا : لأن الشتری لم يكن عالا بقدر 
لشمن . ۱ 

وقد نص أحمد على جواز البيع بالرقم » فقال فى رواية أبى داود : وسكل عن 
بيع الرقم ؟ فكأنه ۸ ير به بأسا . 

وقال فى رواية ألى طالب : لا بأس ببيع الرقم » يقول : أبيعك برقم كذا 
وكذا. كل ذلك جائز » ومتاع فارس : إنما يباع بالرقم . 

قلت : إذا علم المشترى قدر الرقم لم يشكل هذا على أحد » ولكن المسكول 
عنه : الرقم الذی رقمه البائع » وم پعلم المشترى بقدره . فان كثيرا من التاع » 
كالمتاع المجلوب من الموصل فى زماننا هذا , إنما يباع بالرقم » کا ذكر أحمد : أن 
متاع فارس إذ ذاك إنما كان يباع بالرقم ؛ فإنه لا يباع مساومة ولا مزايدة » بل 
برقمه . والمشترى يرضى بمخبرة البائع » وهو ما اشتراه به من ذلك البدل » 
ويربحه فيه ما يتفقان عليه » وهذا لا وجه لنعه . 

وذلك : أنه لو وکل وكيلا يشترى له شیعا جاز » وكذلك إذا وكله ليبيعه له 
وان ۸ يعين الثمن لواحد مما » ويجوز الشراء والبيع بثمن المثل بالاتفاق » 
وكذلك فى سائر المعاوضات . 

وذلك : لأن امكل رضل بخبرة الوكيل وأمانته » والمشترى بتخبير الثمن قد 
رضی بأمانة البائع » وكذلك يرضى بخبرته أكثر مما يرضى بخبرة الوكيل ؛ لأن 
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البائع یشتری لنفسه » والوکیل يشتر پشتری لغيره » واجتهاد التاجر لنفسه أبلغ فى 
العادة من اجتهاد الوکیل لموكله » وطذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير 
الشمن أكثر ما يرضون بالساومة ؛ لأن تخیر الشمن يكون قد رضى #خيرة التاجر 
EEE‏ يشترى لنفسه ليربح » فلا 
یشتری ف العادة الا بشمن الثل وأنقص » فلهذا جرت عادة الجاهلين بالقم أن 
یشتروا بد مشي القن و فا ی إلى و .ونا کح 
و ۱ مك 

وغذا أيضا يرضى الناس بأن د يشتروا بالسعر الذى ي يشترى به عامة الناس دون 
المساومة » لهذا المعنى » وغذا إذا باع الوكيل أو الولى بالسعر العام نفذ تصرفه » 
وكذلك الولى » ولو باع أو ابتاع بخيرة نفسه وخالفت السعر العام كان مخالفاً . 
فاذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة فى العقد » والولاية الطلقة على العقد » 
فلأن يكون موجب مباشرة العقد الطلق أولى ؛ فان ما يرضى به المرء من وكيله » 
يرضى به من نفسه بطريق الأولى » وقد يرضى من نفسه مالا يرضى به من وكيله 
فإذا كان قد رضی أن ي يشترى له وكيله الذى وكله وكالة مطلقة » مع علمه بأنه 
مر وس و تن ترى بثمن الثل 
وهو لا یعلم قدره ول 

راط بالبيع فإنما يازمه بشمن الثل » وبذلك حکم 
رسول الله عه على من أعتق شیرکاً له فى عبد » وكان له من المال ما يبلغ من 
العبد » حکم « بان يقوّم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط » ) فیعطی شر کاژه 
أنصباءهم من القيمة . 

فلو كان بیعه هو بالقيمة لا يجوز » لكان الشارع قد ألزمه با لو فعله. هو لا 
يجوز » والشارع لا يازم أحدا ما لا يجوز منه ؛ فإن کل واجب جائز » ولیس کل 
جائز واجبا . فاذا كان هذا واجبا » فلأن یکون جائزا بطریق الأول . 

ولیس هذا من باب ضمان التلف بالبدل » كا توهم ذلك طائفة ثفة من الفقهاء 
و تاه ره دحا ماش سل ل أن أربي هن رن ل 
عثله » بل هذا من باب البيع بقيمة الثل ؛ لان نصيب الشريك بدخل فى ملك 
العتق » ثم یعتق » ویکون ولاء العبد كله له . لیس هذا کمن قتل العبد الشترك 
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بينه وبين شريكه » بل هو کمن ابتاع نصيب شريكه وحن لطر تا 
بالتبايع » » لتكميل حرية العبد . 

فالذی رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالما بقدر الثمن جاز للمشتری 
أن يشتريه منه بذلك الثمن » وان لم يعلم قدره » فإنه من مقدر فى نفس الأمر » 
وقد رضى هو بخبرة البائع وأمانته . 

وأما إذا كان السعر لم ینفطع بعد » ولكن ينقطع فيما بعد » ويجوز اختلاف 
قدره فهذا قد منع منه ؛ لأنه ليس وقت البيع تمن مقدر فى نفس الأمر » والأسعار 
تختلف باختلاف الأزمنة فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت 
العقد . | 

فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد » فهذا الذى نص أحمد على جوازه . وليس 
هذا من الغرر النبی عنه . فان بعض الفقهاء یظنون أن الغرر صفة للبيع نفسه » 
وأن النبى مه بی عن البيع الذى هو غرر . ولیس كذلك » بل مبی عن بيع 
المبيع الذى هو غرر ‏ فالمبيع نفسه هو الغرر » كالثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها . 
والغرر قد قيل فى معناه : هو ما خفيت عاقبته » وطويت مغبته أو انطوى 
آمره » وقيل : ما تردد بين السلامة والعطب . 

ومعنى هذا : ما كان مترددا بين أن يسلم للمشترى » فيحصل المقصود 
بالعقد » وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد . 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول ؛ فإن الغرر من التغرير » والمغرر بالشی» 
الخاطر » والخاطر التردد بين السلامة والعطب › وهذا هو الذى خفيت عافبته 
فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشترى » وحصوله له . 

فأما ما كان حاصلا له مقبوضا له سليما فهذا لا يسمى غرراً » لكونه لم يعلم 
قدره » وطذا لا يسمى مال الرجل فى بيته وصندوقه غررا وان ۸ يعلم كيْله 
ووزنه » وافا یسمی غررا مالا یدری : أُيُحَصّل » أم لا يحصل ؟ فدخول العلم 
بالقدر أو الوصف فى اسم الغرر ما لا أصل له » وطذا یفرق الفقهاء بين الغرر 
والمجهول 

وعلى هذا : فمن اشترى مالم یره على أنه بالخيار إذا رآه » فلا محذور فى هذا 
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البيع أصلا » » بل الأظهر : أنه يصح » » كا هو [حدی الروايتين عن أحمد » ومذهب 
أبى حنيفة وغيره . فإن الصحابة کانوا يتبايعون الأعيان الغائبة . ا ثبت ذلك 
عنهم فى عدة قضايا » ول يعرف عن أحد من الصحابة أنه نكر ذلك » والنبى 
َيه + هى عن بيع الغرر » لا فيه من المخاطرة التى تتضمن أكل الال بالباطل » 
وهذا منتف فى هذا الموضع » فان العقد لم يلزم المشترى . فإذا رآه فرضيه تم 
البيع » وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل . فليس هذا من أكل المال بالباطل فى 
شىء . 

غايته أن يقال : هو وقف » لتوقف لزوم العقد على الرؤية » ولا ريب أن وقف 
لزوم العقد على أمر متأخر جائز » كوقف العقود التى لا تلزم إلا بالقبض على 
القبض المتأخر » ووقف الوصية على إجازة الورثة » لاسيما عند من يقول لا يلزم 
إل باجازة الورثة بعد الوت . 


وقد بینا فى غير هذا الوضع أن مذهب أحمد : أن ما احتیج إلى وقفه من العقد 
وقف » وهو ما كان التصرف فيه معذوراً فى تصرفه » كالصدقة بالال الذی لا 
یعلم مالکه » والقبوض بعقد فاسد ‏ إذا باعه الشتری وقصد رده فانه إن جاز 
البائع البیع جاز » وكان له الربح . 

وکذلك الحكم بالتفریق بين الفقود وامرأته » وتزویجها بغیره : هو موقوف 
على رضی الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وکانت زوجة الثانی » وان اختار 

وأشكل هذا على أكثر الفتهاء الذين لم یعلموا وجه ما فعله اخلفاء الراشدون 
بل اعتقدوه خحلاف القیاس الصحیح » وهو مبنی على وقف العقود . 

وما سوی هذا فأصحابنا يذكرون عن أحمد فيه روايتين » وهم طريقان : منهم 
من يذكر الروايتين مطلقا » کالقاضی ألى يعلى وأتباعه . 

ومنهم من يقول : إن كان المتصرف له حق التصرف » ولكن هو متصرف فى 
حقه وحق غيره الذى يجب استگذانه ففى الوقف روايتان » كتزوج العبد بدون 
إذن سيده » وترویج الولى للمرأة قبل استعذانها » ونحو ذلك » بخلاف الأجنبى. 
احض . فهذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن ألى موسی 
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وبالجملة : فالراجح ف الدلیل » والذی عليه أكثر فقهاء السلمن » كألى 
حنيفة ومالك وغيرهما جواز وقف العقود فى الجملة على تفصیل لهم فيه » ولیس 
فى هذا محذور أصلا » والعقد الوقوف يقع جائزا لا لازما. 

وقد بينا فى غير هذا الموضع أن إيقاع العقد الذى يمكن فيه اللزوم جائراً 
مشروطاً فيه الخيار يصح » » فكيف بالعقد الذى لا يمكن إيقاعه إلا جائزاً ؟ ومن 
منع انعقاده جائراً وقال : لا يجوز إلا عل وجه اللزوم فليس عل قوله حجة 
صحيحة » بل هو حظر للعقود التى للمسلمين فيها منفعة بلا دليل شرعى . 


وقد بينا فى غير موضع : أن الأصل فى العقود الاباحة » فلا يحرم منها إلا ما 
حرمه الله ورسوله » ولم يحرم الله عقداً فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة ة تقاوم 
ذلك » بل قد يحتاج الناس إلى لعقود الوقوفة » فيما إذا تعذر اسكذان المستحق أو 
جهل وجوده . وهذا فرق أحمد بين النوعین . 

وأيضاً فمتى جهل وجوده » أو تعذر استعذانه جاز العقد والقبض » فتصدق 
بالمال الذى لا يعلم له مالك » کا يتصرف ف اللقطة » وأما مع إمكان استعذان 
المالك فإنما بباح العقد دون القبض » لا عليه فى ذلك من الضرر والله أعلم . 

وأيضا فوقف لزوم العقد على رژية المبيع » أو إذن المالك ونحو ذلك كوقفه على 
انقضاء مدة الخيار » ونحن قد بينا فى غير هذا الموضع » أنه يجوز تعليق العقود 
بالشروط ‏ إذا كان فى ذلك منفعة للناس » ولم يكن متضمناً ما نبى الله عنه 
ا اکآ 

كرس هد تفسه جوز ملو الت فرط وا دنه ولا خن دما 
آصحابه نصا خلاف ذللك > بل ذكر من ذكر من المتأأخرين : أن هذا لا يجوز » 

کا ذکر ذلك أصحاب الشافعی . 

واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر 

واحتج ابو محمد وغيره من اصحاب الشافعی واسمد بان هذا عقد معاوضة > 

وجعل من جعل من أصحاب الشافعى وأحمد [ نيه مك عن الملاامسة 
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والمنابذة » معللا بأنه تعلیق للبيع على شرط مع العلة الأخرى » وهی الجهالة ء 
هذه حجج ضعيفة جدا . 

أما قول القائل : إن هذا غرر » فیقال : ان النبى عه هى أن یکون الغرر 
مبيعاً » ونبی عن أن يباع ماهو غرر » کبیع السنین وحَبّل الحَبَلة وبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها » وعلل ذلك با فيه من الخاطرة التى تتضمن أكل الال بالباطل » 
قال : « أرأيت إن منع الله الامرة » بما يأكل حدع مال أخيه بغير حق ؟ » وهذا 
هو القمار » وهو امخاطرة التى تتضمن أكل المال بالباطل . 

فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع » وبين أن لا حصل » مع أن ماله 
يؤخذ على التقذيرين » فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل ‏ وأما البيع نفسه 
فليس هو غرراً » بل هو عقد واقع لا يسمى غرراً » سواء كان منجزا أو معلقً 
بشرط ؛ فان النذر العلق بالشرط لا يسمى غرراً » وتعليق العتق بشرط لا يسمى 
غرراً » وأمثال ذلك . 

وذلك أن هذا عقد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة » فإن حصلت 
تلك الصفة حصل العقد » وان ۸ تحصل لم يكن هناك عقد » فهذا ليس بتغرير » 
وإنما التغرير : أن يعقد له عقداً يأحذ فيه ماله » ويبقى فى العوض الذى يطلبه على 
مخاطرة . فان لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل » فهذا هو الغرر الذى یدخحل بيعه 
فى معنى القمار والیسر الذى حرمه الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لها 


فأما کون العقد جائزاً يجوز أن يلزم إن وجد شرط لزومه » ویجوز أن لا 
يلزم » أو كونه يجوز أن ينعقد إن وجد شرط انعقاده » ويجوز أن لا ينعقد فليس 
هذا ما دحل ف نهیه ع » وليس هذا من القمار ؛ ؛ لأن العقد إن حصل أو لزم » 
حصل القصود بحصوله ولزومه » وان لم يحصل . أو لم يلزم لم يحصل المقصود 
بحصوله ولزومه . 

فعلى التقدیرین لا یکون أحد التعاقدین قد أكل مال الآخر بالباطل أصلا » ولا 
قمر أحدهما الاخر . 

ألا تری أنه فى بيع اللامسة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية الشتری للمبیع 
كان هذا مخاطرة وقماراً ؟ فإنه قد يكون جيداً يرضاه » وقد لا يكون . فإذا التزم 
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به قبل معرفته به كان قماراً » وهذا لايُجَوْرٌُه أحد من الأئمة » والرواية التى 
تحكى عن أحمد فى لزوم بيع الفائت قبل الرؤية قد عرف نبا حلاف مذهبه المتواتر 
عنه . وعرف الخطأ والاضطراب الذى فى نقل ناقلها . 

وأما إذا اشترى الثوب المطوى على أنه بالخيار إذا رآه فهذه مسألة التزاع بين 
العلماء » وليس هذا هو الذى كان يفعله أهل الجاهلية » ونهاهم عنه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم . 

وأما إذا رأيا الثوب » وقال : « إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا » فهذا تعليق 
للبيع على إقباضه له » وهو من جنس بيع المعاطاة ؛ فإنه ینعقد بالاعطاء . ولا فرق 
بين قوله : اذ هذا الثوب بدرهم » وبين قوله : إن أخذته فهو عليك بدرهم » 
ولا فرق بين قوله : انبذ ی هذا الثوب ‏ أو ألقه ال » أو اطرحه إلى » أو سلمه 
إلى » أو. أعطنيه بدرهم » وبين قوله : إن نبذته » أو ألقيته » أو طرحته إلى فهو 
عَلَى بدرهم » فإذا ان قد نشر الثوب وعلماه لم يكن فى هذا من المقامرة شىء . 

والذى نبى عنه رسول الله عه من بيع الغرر هو داخل فى معتی القمار 
والميسر والله تعالى حرم أكل المال بالباطل فى کتابه » وحرم نوعيه وها الربا 
والیسر » والسنة تفسر کلام الله وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه » ففسرت 
الكلمة الجامعة من کتاب الله » والعلماء یفسرون الکلم الجوامع من کتاب الله 
وسنة رسوله » والله أعلم . 

فإذا قیل : فهل يصح بیع العدوم واجهول » والذی لا يقدر على تسلیمه ؟ 

قيل : إن كان فى شىء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح » وإلا 
جازت » وإذا كان فیپا معنى القمار : ففيها أكل مال بالباطل ‏ وإذا كان فيا أخذ 
آحدها المال بيقين » والاخر على حطر بالأخذ والفوات فهو مقامر . 

فهذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة . وهو المعقول الذى تبين به أن 
الله أمر بالمعروف » ونبى عن المنكر » وشرع للعباد ما يصلحهم ف العاش 
والمعاد . 


فإذا باعه مر الشجرة سنين » فهذا قمار ؛ لأن البائع يأُخذ القمن » والشتری 
على الخطر » وكذلك بيع الحمل وحَبّل الحَبّلة ونحو ذلك . 


وإذا أكراه عقار سنين جاز ذلك » ولم يكن هذا مقامرة » لأن العادة جارية 
بسلامة انافع » ولا يمكن أن یوجر إلا هكذا » ولا مخاطرة فيها » فإن سلمت 
العين اسدتمرت عليه الأجرة » وان تلفت النافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف 1 
من المنفعة » فليست الاجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء 
الآخر على الخطر » بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر ببدله . 

وكذلك إجارة الظعر للرضاع : ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » وليس هذا 
من الخاطرة فى شىء ء بل جواز هذا أبلغ من جواز الاجارة على المناقع ؛ ؛ لأن هذه 
ا ل ل ل ل 

ثْ نش شيعا ينك شىء . 

فمن قال من الفقهاء : الاجارة على حلاف القياس » ثم قال : إجارة الظعر على 
خلاف القياس » فإنه توهم أن الإجارة بیع معدوم . وهذا خلاف القياس . ثم 
قال : والاجارة عقد على المنافع » فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس . 
طردى » لم يدل الشرع على اعتباره » بل ولا مناسبة فيه . فلا مناسبة ولا شهادة 
بالاعتبار . 

ومثل هذا القياس الذى وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين » وعظمت عليهم 
به الشنائع » کا أن نفاة القياس المنكرين من القياس ما دل الدليل على صحته » بأن 
يقوم الدليل على أن الشرع علق الحكم فيه بالوصف المشترك ‏ مخطئون فى هذا 
الانکار » فلا يلغى من القياس مادل الدليل على صحته » ولايجب أن يعمل با لم 
يدل دليل على صحته » کا لا يجوز أن يعمل با علم فساده ‏ فإن الأقسام ثلاثة : 

وذلك أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذى يجعل مناطاً للحكم 

وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له : فهذا:هو القیاس الفاسد المعلوم فساده . 

وان لم يدل دليل على أحدها : لم يجر الحكم بصحته ولا فساده . 

وأكثر الأقيسة التى تستعمل فى الأقيسة الشبهية الطردية المحررة هی من هذا " 
الباب » کا يوجد ذلك فى كتب أصحابها » وهی عمدتهم فى كثير من الأحكام » 
وهی ما لا يجوز الاعتاد عليه . 


۳۱ 


ثم ذا ظهر فسادها بالتقض ‏ أو الفرق » أو عدم التأثیر : حرم الاستدلال 
بها » وهذا من هذا الباب . 

فان قول القائل يع العدوم لا يجوز ) لیس معه نص عليه ولا إجماع » إلا 
فى بعض الصور » ک أنه فى بعض الصور لا يجوز بیع الوجود » ولکن من أين له 
أن العلة کونه معدوما ؟ 

ثم يقال : قد ثبت بالنص والاجماع جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على 
الابقاء » وذلك يتضمن بيع مالم يخلق بعد » وكذلك إجارة الظكر ثبت بالنص 
والإجماع » وهو عقد على مالم يوجد بعد » وكذلك الاجارة . 

فهذه ثلائة أصول فيها جواز المعاوضة على معدوم » وف بيع السنين وحَبّل 
الخبلة ونحو ذلك لا يجوز العاوضة على ذلك العدوم ۲ 

والأصل فى ذلك أنه إذا كان فيه أكل مال بالباطل لما فيه من المقامرة المتضمنة 
. لذلك لم يجز » وان لم يكن فيه أكل مال بالباطل جاز » وف بيع ملك المعدومات ؛ 
إذا أخذ هذا الثمن » والآخر تحت الخاطرة فهو قمار » وأكل مال بالباطل . 

فإن قيل : فلو باع السمسار على أنها إن كانت على الوجه المعتاد لزم المبيع » 
وإلا لم يلزم . 

قيل : ليس هذا بيعاً لازماً » فإن لم يكن قد أقبضه الثمن : كان بيع كالىء 
کال وغذا پسمی لما وسلفا ٠‏ کا فى المسند عن النبى عه »> وجاء عن 
السلف : أنهم کرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاحه ؛ لأنه بيع کالء 
بكالىء » وان كان قد أقبضه الثمن . فقد يذهب هذا بال الآحر » والاخر لا 
يحصل له شیء . 

فان قیل : و يجوز . 

مت انار وا N‏ 
بها . 


(4۲) بیع الكالىء بالکالء : هو بيع الدين بالدين » والكالىء : المؤاخر 


فإن قيل ام يجوز إجارة المدة المستقيلة . 

قيل : أما تجويز هذا مع تجويز قبض الأجرة سلفاً فيحتاج إلى فرق » والفرق 
ببنهما أن المنافع لا يمكن العقد عليها إلا قبل وجودها » بخلاف الأعيان » فلهذا 
وسع فى المنافع أن يعقد عليبا قبل وجودها » والأعيان التى لا توجد إلا شيا 

شيعا » كاللبن والاء العد(*؟) » هو من جنس النافع . 

فان قیل : فهذا یقتضی أن یکون القیاس یقتضی النع من بیع العدوم » ولکن 
جوز للحاجة . 

قيل : إذا فسر القیاس با بختلف عنه حکمه لفوات شرط ‏ أو وجود مانع | 
ينازع فى ذلك ء وإنما عنم استواء شيئين مع اختلاف حکمهما فى الشرع » ولا 
ريب أن من المعدوم ماهو غرر فى ذاته وصفاته يجوز أن يوجد . فإن جرت العادة 
بوجوده » واحتيج إلى بيعه قبل وجوده » كبيع الغار بعد بدو صلاحها » إجارة 
الظعر » فهذا الذى أجازه النص »ء وانعقد الإجماع عليه فى الظعر مطلقاً . وأما فى 
الغار بشرط الابقاء ففيه نزاع . 

وأما ما جرت العادة بوجوده » ولكن تختلف صفته وقدره » وقد لا یوجد » 
ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده » كبيع ما يستلحق من الهار والأجنة فهذا الذى 
حرمه الشارع » فإنه كالىء بكالىء » وإما أكل هذا مال هذا بالباطل » ثم إنه 
- ون خلق ‏ فلا يعلم صفته وقدره . فلا يمكن أن يكون فى هذا بيع لازم البته . 

لکن قد يقال : يمكن أن يكون فيه بيع جائز » كبيع الغائب » فإن وجد على 
الصفة المعتادة » ولا لم يلزم » لكن هذا إن لم يقبض الثمن » فهو بيع کالء : 
بکالء . ون قبض الثمن ففيه مخاطرة من غير حاجة . 

وأما ما جرت العادة بوجوده : فالناس لا يحتاجون إلى ابتياعه فى العادة . 

فقد دل الشرع على أن المعدوم الذى جرت العادة بوجوده على صفات 
معتادة » واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده : تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده » كلبن 
الظكر وبيع ما يستلحق من ثمام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها . 


(4۶) الاء العد ‏ بکسر العين الهملة - هو التبع الداتم . 
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وعلى هذا : فیجوز بیع الماء ال کلبن الظفر » ويجوز شراء لبن ببيمة الأنعام » 
يا يجوز شراء لبن الادمية للرضاع . 

ومن منع من أصحابنا وغيرهم من هذا وهذا » فعمدتم : أنه معدوم » وأن 
إجارة الظثر على خلاف القياس » وكلاهما ضعيف . 

وكذلك يجوز بيع المقاق إذا بدا صلاحها : وان كان فيه بیع مالم يخلق بعد . 
فان مالم يخلق بعد من القاتی بمنزلة مالم يخلق من الهار فى البستان الذى بدا الصلاح 
فى بعضه » بل ومن الشجرة الواحدة » فان البيع المعروف للمقاق هو هذا ؛ وبيعه 
لقطة لقطة متعذر أو متعسر » فمن الممتنع أن الشرع يحرمه » وهو إنما نهی عن بيع 
الغرر » لما فيه من أكل المال بالباطل » ليحفظ على الناس أموالهم » وف المنع من 
بيع هذا إفساد أموال الناس » وإذا أصابت المقاق جائحة » فهو کا لو أصابت 
الثمرة جائحة . 

وأيضاً : فالعلة فى بيع المقاتى : إن كان العدم » فقد تقدم أنه ليس كل معدوم 
ممتنع بيعه » بل يجوز بيع المعدوم بالنص فى مواضع ؛ فى لبن الظفر » وف الشمر 
البادى صلاحه » وق الاجارة . فإذا كان الغائب من جنس الشاهد كفت رؤية 
أحدهما عن رؤية الآخر » کا لو كان الصلاح قد بدا فیها كلها . وان كان الجهل 
بالقدر كبيع الجزاف جائزا . ولو اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها . وهی فى 
أشجارها » جاز هذا بالنص والاجماع ؛ مع أن خرصه يصيب ويخطىء کا يصيب 
ويخطىء فى القاتی » والاعتبار فى هذا بقدر الصواب ‏ فإنه يجوز بيع الرطب 
والعنب فى شجره . وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . ويجوز بيع سائر الهار فى 
شجرها » وان قيل : إنه لا يكن أو لا یشرع خرصها » فمع التفاوت ف الخرص 
جاز بيع الجميع » وقد يكون خرص القتات أيسر من خرص كثير من الهار إذا 
خرصت بتقدير تمام صلاحها » فإنها إنما تشترى على ذلك التقدير . 

وأما من يقول : لا يشترى قط معدوم » ويوجب قطع الثمرة - کا يقوله 
أصحاب ألى حنيفة - فأولمك يقولون : لا يجوز أن يملك معدوم » والمنافع فى 
الاجارة عندهم لم يملكها المستأجر » ولكن مك أن يلك » ولهذا لا تورث عنه ؛ 
لأنه إما ملك عندهم ما وجب قبضه عقب العقد » إذ لا يكون الملوك متأخرا 
عن العقد . 


۲۱ ۵ 


فتتكلم معهم فى ذلك الأصل . ونبین أن مقتضی العقود وموجبها ما تراضی به 
التعاقدان من تقدم قبض وتأخر » وأن من قال : موجبها القبض عقبها فليس له على 


فصل 


فمنها : نص أحمد فى ابتياع ماف الذمة قسطاً قسطأ » » کل قسط بسعره . مثل 
أن يكون له عليه دنانير » فيوفيه عنبا دراهم شيعا بعد شىء » فإن كان يعطيه كل 
درهم بحسابه من الدينار وقت القبض صح » نص عليه آجمد ‏ وإن لم يفعلا ذلك 
ثم تحاسبا بعد » فصارفه بها وقت امحاسبة لم يجز يجز » نص عليه أحمد ؛ لأن الدراهم 
صارت ديناً » فيصير بيع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط . 

ومذهب یی حنيفة ومالك جوازه مثل أن یکون لأحدهما عند الآخر دنایر 
وللآخر عند الأول دراهم ۰ فيبيع هذا بهذا . فالشافعى وأحمد نبيا عن ذلك ؛ ؛ لأنه 
بيع دين بدين . وجوزه مالك وأبو حنيفة . وهذا أظهر ؛ لاه قد برئت ذمة كل 
منهما من غير مفسدة » ولفظ النبى عن بیع الدين بالدين لم يرو عن النبى َه ؛ 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف » وإنما فى حديث منقطع أنه : ۱ بی عن بيع 
الكالىء بالکالیء 0( ۳ الو خر . وهر ببع الدين بالدين . 

قال أحمد : لم يصح فيه حديث » ولكن هو إجماع » وهذا مثل أن يسلف إليه 
كينا موجلا فق شیء مر جل فهذا اللى لا عون بالاجماع . 
بالدین الواجب » کلسلف الوجل من الطرفین > فهذه الصورة - وهی بیع ماهو 
ثابت فى الذمة لیسقط با هو فى الذمة » ليس فى تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس ؛ 
فاد کل" منهما اشتری مافى ذمته » وهو مقبوض له با فى ذمة الاحر » فهو کا لو 
كاد لین منهما عند الاخحر وديعة » فاشتراها بودیعته عند الآخر . ومذا أولى 
با !از مین شراء ما فى ذمة الغیر . وهذا كان الجواز فى هذا خحلاف مفسدة بيع 
لذ ی فان ذاك عنم نه 0 لقلا تبقی ذمة 03 هيما مرش هی [ دشر فائدة 


حصلت ‏ لا له ولا للاخر . والقصود من العقود القبض » فهو عقد لم حصل به 
مقصود أصلا » بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبیع براءة کل منهما » 
وهی ضد ما حصل ببيع الدين بالدين . 

والمقصود هنا أن أحمد لم يجوز ذلك إذا صارفه وقت الحاسبة » وجوزه إذا 
صارفه وقت القبض . 

لكن قد يقال : هو لم ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون مراده 
صارفه بصرف معين . 

ومنها : اطبة بشرط الثواب الطلق » فإن الغلب فیها : هو المعاوضة فى المشهور 
من المذهب » وهی بيع : إما بقيمة الوهوب ‏ وإما بما يرضى به الواهب . 
ويدل على ذلك : ما رواه البخارى ف صحيحه عن ابن عمر ١‏ أنه كان مع 
ما ا ل ا 
فيقول له أبوه : لا يتقدم البی مره أحد » فقال النبى َكل : بعنيه » فقال عمر 
هو لك » فقال النبى عي : هو لك ياعبد الله بن عمر . فاصنع ماشعت » 
وهذا الحديث يدل غل آشیاء . 
" آحدها : تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب » فان البيع قد تم بقوله 

« بعنیه ) وبقول عمر « هو لك » . 

الثافى : جواز تصرف الشتری فى المبيع قبل التفرق » وهو إحدى الروایتین . 
ویکون موقوفا » فإن فسخ البائع بطل البیع والا مضی ‏ فآما نفوذ تصرفه وابطال 
حق البائع من الخيار فلا . 

الثالث : أن هبة المعين التی فى يد التبب لا تفتقر إلى إذن فى قبضه ‏ فان هبة 
المعين هل تلزم بدون القبض ؟ على روايتين . 

وحيث افتقرت الهبة إلى القبض » فكان الوهوب فى يد الب : فهل يلزم 
بالعقد أم لابد من مضى زمان يتأق قبضها فيه ؟ أم لابد من الاذن ومضى الزمان » 
كا يشترط إذن الواهب فيما ليس فى يد المتبب ؟ على ثلاث روايات . 
الرابع : أنه باعه بيعاً مطلقاً » وم يعين نمناً » فدل على جواز البيع المطلق بدون 
تعيين الثمن » کا يجوز مثل ذلك ف الاجارة والنکاح » ويجب عوض الثل . وعلی 


۳۷ 


هذا هلا فرق بين النكاح والاجارة والبيع » فإن الجميع يجوز مطلقاً » إذا كان 
الطلق عندهم يقتضى عوض الئل . فان العرف کاللفظ . 

فاذا كان مقتضى العرف عندهم أنه یعاوضه بعوض الثل » فهو کا لو قال : 
زوجتك بهر نسائها » أو كريتك بالسعر العروف ‏ أو بعتك بالسعر العروف » 
وإذا قال : بعنی با اشتریت به » فهذه التولية » فان أطلق فهی تولية من غير بیان 
الشمن » و کذلك الشركة والزارعة . 

ومن ذلك أحذ الشفيع الشقص الشفوع فيه بالشفعة قبل آن یعرف قدر 
الشمن » فان هذا مثل العولية سواء » فانه ابتاع ما ابتاعه الشتری بمثل ذلك الشمن . 
فینظر أقوال العلماء فى التولية والشفعة . 

مذهب الامام أحمد رضی الله عنه فى الذی به يستقر الصداق أن یستحل منها 
مالا يباح بدون النكاح . 

فمتى حصل الافضاء أو المس الذى هو من خصائص النکاح : وجب الهر ‏ 
كالخلوة التى بحصل بها ذلك » وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة . 

قال فى رواية مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إلا » وهی عريانة تغتسل : وجب 
عليه المهر »وقال حدشی(**) عن مغيرة عن إبراههم قال : إذا اطلع منها على ما يحرم 
على غيره فعليه الهر . 

قال القاضى أبو يعلى فى الجامع : فان نظر إلى فرجها من غير أن يخلو بها » فهل 
يستقر الصداق المنصوص ؟ المنصوص عنه : أنه يستقر . 


وذكر هذه الرواية ؛ لأنه نوع استمتاع فجاز أن يتعلق بجدسه كال الصداق » 
كالاستمتاع بالمباشرة . 


(ه4) هنا بياص . والظاهر : أنه سقط اسم شيخ الاسلام الإمام أحمد › فالواضح من لفظ « حدثئى » أى 
الامام رصی الله عنه . 


۳۱۸ 


ونقل عنه حرب وابراهم بن هانیء : إذا أخذها عند نسوة » فمسها وقبض 
علیپا ونحوه » من غير أن يخلو بها » فقال : إذا نال متها شيئاً لا يحل لغيره فعلیه 
اهر 

وقال فى رواية أبى النصر فى الصبی إذا كان ابن اثنى عشرة سنة فتلذذ بها 
وجب الصداق . 

فعلق وجوبه بمجرد تلذذه بها . 

وقال فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان : فى رجل تزوج امرأة فوجدها 
ممسوحة » وقد نال منها ؟ ولم يصل إليبا » عليه الصداق كاملا . 

وقال فى رواية مهنا : إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهو حصی » أو جبوب 
عليه الصداق . 

قيل له : أرأيت إن جاءت بولد ؟ قال : هذا شىء آخر . 

قيل له : كيف يلزمه الصداق ولا يلزمه الولد ؟ قال : الصداق ؛ لأنه مسها 
والولد لا يكون إلا من امجامعة . 

فعلق استقرار الصداق بالمس من غير جماع » وذكره فى الخلوة أنه مسها دليل 
على تعلق الحكم بالمس » وان كان هنالك خلوة . 

وقد نص على أنه إذا لم يعلم بها فى الخلوة » أو قالت : لا أرضى به أنه 
لا يستقر . 

فقال فى رواية ابن هانىء ‏ فى المكفوف يتزوج المرأة » فجىء بالمرأة » 
فأدخلت عليه وأرخى الستر » وأغلق الباب ‏ إن كان لا يعلم بدخوها عليه › 
فلها نصف الصداق . 
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وقال فى رواية مهنا فى آعمی خلا بامرأته » ثم قال : لم أعلم بها » ادحلت 
علی وأنا لا أعلم ‏ فإن صدقته فليس عليه شىء » ون كذبته فقالت : دخلت 
عليه وهو يعلم : فهو دخول . 
قال القاضى : لأمها إذا كذبته فالظاهر خلاف ما يدعيه ؛ لأن العادة أنه لا يخفى 
عليه ذلك . 


فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل . 

فكذلك فى دعوی إنفاقه . فان العادة هناك أقوى . 

وقال فى رواية مهنا فى الرجل يخلو بامرأته وهو صائم تطوعا » وتكون هی 
صائمة تطوعا ثم يطلقها : عليه الهر كاملا » وإذا خلا بها فى شهر رمضان » ثم 
طلقها » فعليه نصف الهر . 

ونقل عنه مهنا أيضا فى محبوب تروج امرأة » فلما دخلت عليه نظرت إليه فإذا 
هو مجبوب . فقالت : لا أرضى » ها ذلك » وعليه نصف الصداق إذا لم ترض 
به . 

فقد فرق مد بين أن يكون الصوم فرضا عليهما » وبين أن يكون تطوعا 
منهما . 

وف اجبوب قال : عليه نصف الصداق ‏ إذا لم ترض به » فإنها إذا لم ترض به 
لم يكن قد حصل شىء من خصائص النکاح . 

وقد قال أيضا فى رواية مهنا : إذا أغلق بابا وأرحی سترا » وكانت امرأته 
حائضا ‏ أو كان محرما أو صائما فى شهر رمضان ‏ عليه الصداق » ون جاءت 
بولد فهو له . 

وقد جعل القاضى وغيره هذه الرواية تناف تلك » فجعلوا فى الخلوة مع الوانع 
الشرعية أو الحسية بأحدهما روايتان . 

وف المجرد : جعل الروايتين فى الموانع التى تنم النكاح ودواعيه » کالاحرام 
والصيام » بخلاف الوانع التى لا تمنع دواعيه كالحيض . فإن المنصوص عنه أنه 
يستقر معها المهر . 

قال فى رواية اى الحارث : إذا أدخلت عليه وهی حائض » أو كان الرجل 
مُحرما » فأرخى الستر وأغلق الباب : وجب الصداق والعدة . 

" وكذلك نقل ابن منصور فى الحائض » وفى الرجل الحرم - إذا أغلق الباب 

وارخی الستر ‏ فقد وجب الصداق » ووجبت العدة . 

وقد نقل عنه مهنا فى مریض مُذْئف » أغلق بابا وأرخى سترا عليه 
الصداق . 
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وكذلك نقل عنه حنبل - ف العتين إذا أغلق الباب . وأرخى الستر - ها 
الصداق كاملا . 

وكذلك نقل عنه الأثرم ‏ ف العئین إذا أجل فمضت السنة ففرق بینهما - ها 
الصداق كاملا . 

وأيضا : فقد آوجبه فى الخلوة فى النکاح الفاسد المجمع عليه » ا يجب الهر 
بالوطء فيه إجماعا ؛ لانه استحل منها مالا يستحل إلا بالنكاح . فهو كالوطء . 

ول أجد القاضى ذكر الرواية الأخرى أنه لا يستقر الهر مع الوانع إلا فى 
مسألتى مهنا المذكورتين فى التى فرق فيها بين صوم رمضان وبين صوم التطوع » 
ومسألة اجبوب التى قال فیپا : عليه نصف الصداق إذا ۸ برض به . 

ومعلوم أنه إذا قال فى الصائمين فى رمضان : لا يستقر الصداق » ففى الحرمين 
أولى ؛ لأن الاحرام يحرم ما يحرمه الصيام وزيادة » ولم يذكروا عنه فى الحرمين أنه 
يستقر الصداق » وإنما التصوص عنه فيما إذا كان هو الحرم » وكذلك إذا كان هو 
الصام فى رمضان . فإنه أوجب عليه كال المهر ؛ لأنه لم يكن المانع من جهتها . 

فقد فرق فى رواية مهنا بين أن يكون الانع به وحده » أو بها وبه . 

وهذا القول الثالث هو الذى قرره ابن عقيل ف الفردات ‏ فقال : إذا خلا يها 
وهو محرم » أو صا » أو مجبوب » أو عنين : استقر الصداق » نص عليه وم 
يستقر إذا كان المانع منبا » كإحرامها وصيامها رمضان . 

قال ابن عقيل : لِمَا أن ما استحق بالتسلم لا يؤثر عجز الزوج عن التسلم فيه 
كالنفقة . 

وأما فى عمل الأدلة فقال : مسألة إذا خلا بها الزوج وهی محرمة » أو صائمة 
أو رَثقاء » أو حائض » أو كان الزوج محرما أو صائما » فهل يستقر الصداق ؟ 
على روايتين : إحداهما : يستقر » والثانية : لا يستقر » إذا كان الصوم فرضا . 
وكذلك فى بقية المواضع . 

ثم قال : مسألة إذا خلا بها وهو حرم » أو صائم » أو مجبوب » أو عنين استقر 
الصداق » نص عليه . 

ولم يذكر ابن عقيل فى موانع الرجل خلافا کموانع الرأة . 


وهذه طريقة القاضی فى التعليق ؛ فانه قال : فاد خلا بها وهی محرمة » أو 
صائمة » أو جبوب أو عنين - استقر الصداق » نص عليه . ولم یذ کروا فى ذلك 
حلافا . 

وقال : فان خلا بها وهی محرمة » أو صائمة » أو رتقاء أو حائض » أو كان 
الزوج محرما أو صائما ‏ وجب الصداق كاملا » نص عليه فى مواضع . 

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره فى رواية ألى داود » کا نقل ذلك مهنا . 
فقال : ونقل أبو داود : إذا أغلق الباب وأرخى الستر » وهما صائمان فى غير شهر 
رمضان ‏ وجب الصداق . فأما شهر رمضان فغير هذاء فإن كان مسافرا فى 
رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر ‏ وجب الصداق ؛ لأن هذا يفطر . 

قال القاضى : وظاهر هذا أنها إن كانت صائمة صيام فرض لم تكن خلوة » 
قال : وعل هذا القياس إذا كانت عرمة أو حائضا » وهو قول ألى حنيفة ونص 
الرواية الأول“ 

وأما ف الجامع الکبیر فجعل الروايتين فى الوانع مطلقا » سواء كانت الوانع به 
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أو بها أو بهما » كالحيض والاحرام وصيام الفرض والرئق والجب والعنة وی 
اجرد : جعل الروايتين فيما يمنع الوطء ودواعيه . 

فهذه ثلاث طرق للأصحاب فى الروایتین » والثلائة سلکها القاضی . 

آحدها : أن الروایتین مطلقا . 

والثانية : أنهما فيما يمنع الوطء ودواعیه » دون ما ینعه فقط . 
کطریقته فى التعلیق » وطريقة من اتبعه من أصحاب التعالیق » کالشریف وابن 
عقيل وغیرهما . 

وأما تلذذه بها بلا خلوة فلم یذکر أحد منهم عن أحمد فيه خلافا » ولکن 
القاضى قال : يحتمل أن مرج ذلك على روایتی الصاهرة . ويحتمل أن جعل ذلك 
قولا واحدا ؛ لان المهر يستقر بالموت » بخلاف المصاهرة » فان الموت لا يحرم 
الربيبة . 

قلت : مع أن هذا فيه روايتان » وأبو الخطاب . حرج ذلك على الروايتين . 
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فأما طريقة بعض التأخرین » ج فى انحرر ونحوه أن التقرير بالباشرة رواية رابعق 
نهذا غلط على الذهب ‏ يقتضى أن فى ذلك عن أحمد روايتين . وليس الامر 
كذلك ء بل مذهبه استقرار الصداق بذلك من غير حلاف يعرف عنه . وقد بين 
مد مأحذه» وهو أنه إذا نال منها مالا يحل لغيره . وذكر ذلك عن إبراهم 
النخعى » وكذلك نصوصه ف الخلوة تدل على ذلك ؛ فإنه إذا خلا بها خلوة 
الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلا فإذا لم يعلم بها ۸ يختص هذا 
بالزوجة » وكذلك إذا دخلت » فقالت : لا أرضى به . فليست هذه خلوة رجل 
مع امرأته » وأما إذا مكنته من التلذذ بها » فهذا دخول النكاح » ون ۸ یطاها 
فكذلك إذا خلا بها خلوة وهی حائض ‏ فإن هذه خلوة نکاح ‏ وكذلك إذا كان 
هو محرما دونبها » فإنها حلت به خلوة المرأة مع زوجها إذ كان هذا لا يحل 
لغيره » فإن تمكينها له میا باقع بت عل لخن الروع و 
بخلاف ما إذا كانا صائمين أو محرمين ؛ فإنه لم يوجد إلا مجرد الخلوة » والخلوة قد 
تکون بالأجنبية لحاجة » وقد تكون بذات الحرم . 
فجنس الخلوة لا يختص النكاح وإذا كان کل منهما صائما الفرض أو محرما ‏ ۸ 
۱ من الاستمتاع » ولابد مع الخلوة من الفكين منه لان 
ذلك هو الذى يختص النکاح . 
وأما جرد الخلوة مع امتناع ما یستباح بالنكاح : فهذا لیس فيه شىء من 
وأصل ذلك أنه إذا حصل شىء من مقاصد النكاح استقر الهر ؛ لأن وجوب 
الهر لا يقف على استیفاء جميع مقاصد العقد » بل على استیفاء جنس مقاصده » 
ولهذا ی و ی النفقة » فانبا تجب 
بإزاء القکین شيعا فشيئا . وهو يلك بالنکاح جنس الاستمتاع مطلقا » فإن ۸ 
بحصل له ذلك ففی رجوعه بالهر عل الاژ دن التکاح الفاسد ء وفى المعيبة 
والدلسة + وفیسا إذا أفسد عليه النکاح ونحو ذلك : روایتان . 
فمأحذ الأئمة فى المقرر للصداق فور ثلاثة . 
آحدها : أنه الوطء فقط . کقول مالك والشافعی » لکن مالك یجعل الخلوة 
حجة لن يدعيه » فالخلوة حجة للمدعی » والقرر عندهما فى نفس الأمر هو 
الوطء . 
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وأبو حنيفة وكثير من أصحابنا : يجعلون القرر هو القكين من الوطء » کا 
یقولون مثل ذلك فى النفقة » وهی طريقة القاضی واتباعه » وهؤلاء یجعلون الخلوة 
مقررا » والباشرة أيضا مقررا ثانیا . 

ثم هم فى تفاصیل الفكين الحاصل بالخلوة نزاع على الأقوال التقدمة . 

وأحمد يجعل القرر حصول جنس مقصود النكاح » وهو أن ينال منها مالا يحل 
لغيره » فإذا نال منها ما يحرم على غيره فعليه المهر عنده » 6 قاله إبراهم النخعى » 
فإذا حصل استمتاع استقر الهر » وإذا حصلت خلوة تختص النكاح استقر المهر ؛ 


وهى حلوة مع تمكين . 
وقد قال : إذا جلیت عليه وعنده نساء » فعانقها وقبّلها ونال منها كل شیء إلا 
الجماع : فعليه المهر . 


وقال : إن دحل عليها ومعها نساء فلا » حتى يخلو بها » ويرخى الستر » 
ويغلق الباب » وقال : لا عدة علا » ولا يكون الصداق كاملا . 

وقال أيضا : إذا أحذها عند نسوة فمسها وقبض علیپا ونحوه من غير أن يخلو 
بها » فإذا نال منها شیثا لا يحل لغيره فعليه المهر . 

وهذا الذى قاله أحمد ‏ متبعا فيه لمن قبله من السلف ‏ هو إن شاء الله أشبه 
بالکتاب والسنة والاثار والأصول . 

وذلك أن الله تعالی یقول  :‏ 4 : ۲۱ وکیف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض 4 والافضاء قد قيل هو الخلوة » كا نقل عن الفراء . وهو 
العتبی والزجاج(7*) وهو قول من قال من أصحاب الشافعى . 

وإفضاء أحدهما إلى الآخر هو وصوله وانتهاؤه إليه » کا قال النبى عه : « إذا 
أفضى أحدك بيده إلى ذكره فليتوضاً » يقال : أفضى إليه بسره » وأفضيت إليك 
بكذا » وهو يتناول الباشرة وان لم يحصل الجماع » كا يتناول ذلك لفظ الس فى 
قوله : # ۲ : ۲۳۷ وان طلقتسوهن من قبل أن تمسوهن 4 وهو سبحانه 
(47) ونقله ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والسدى . 

والصواب ماذكره شيخ الاسلام هنا . 


وتعالى علق الحكم بافضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الیثاق الغليظ » وهو عقد 
النكاح . إذا كان تجرد الافضاء ال ساون 

والصواب ما ذكره شيخ خ الاسلام هنا 

فدل ذلك على الافضاء الذى اقتضاه الیثاق ؛ فمتى أفضى احدهما إلى صاحبه 
د اقتضاه الميئاق الغليظ وجب الهر » ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التى 

تختص الزوجين » وهو أن تخلو به » وتمكنه من نفسها ؛ بمنزلة المرأة مع زوجها . 
ل ل 

يستبيح ذلك بملك المين . 

yT 
من نسائكم اللاق دخلتم بهن فان لم تكونوا‎ ۲۳ : 4  : فى الريية‎ 
. ) دخلتم بهن فلا جناح علیکم‎ 

ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها » کا يخلو الرجل بامرأته » ولهذا يقال : 
دحل بامرأته إذا بنى بها » وان ۸ يعرف هل وطنها أم لا ۴ ویقال ذلك » وان 
كانت حائضا » وان كان هو صائما أو محرما ‏ أو كانت رتقاء . 

فأما إذا قالت : لا آرضاه ‏ أو كانت متتعة منع بدفعها له عن نفسها » أو 
بصومها الفرض ‏ أو إحرامها فهذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الرجل يخلو 
بها وتمنعه نفسها فليس هذا دخولا يختص النكاح » بل هو مشترك بين النكاح 
وغيره . 

ومعلوم أن الله لم يرد إلا الدخول الذى يختص النكاح » ولا فالرجل قد یدخل 
على النساء الأجانب » ويدخلن عليه فلا يتعلق بذلك حكم . 

وكذلك قوله : 8 ۲ : ۲۳۷ من قبل أن تمسوهن » ليس ف القرآن م 
يوجب تخصيص ذلك بالوطء » بل قد قال تعالل فى الاعتكاف : « ۲ : ۱۸۷ 
ولا تباشروهن » وکان هذا عاما » وكذلك قوله فى الاحرا : ۲ ۷ فلا 
رفث ولا فسوق 4. 

ومن ادعى أن لفظ المس فى آية الطهارة يتناول كل مس » ولو بغير شهوة » 
وجعل المس هنا النكاح » مع أن المس واللمس سواء » فقد فرق بي المتاثلين » بل 
الس واللمس العارى عن شهوة ولذة لم يعلق به الشارع حكما أصلا.» وأما الس 
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بشهوة ولذة فهذا محظور فى الاحرام والاعتکاف › فقد علق الشارع به حکما 
بالاتفاق . 

فاستقرار المهر هل هو مشروط بالوطء ء أو يكفى فيه هذا المس ؟ 

هذا هو مورد النزاع . وظاهر القران والسنة » والاعتبار يوجب تعليق ذلك 
بالعنی الاعم . 

أما لفظ القران فظاهر . 

وأما السنة : فحدیث ابن ثوبان « من کشف خمار امرأة ونظر لپا وجب 
الصداق » دحل بها أو لم یدخل » وهو مرسل » لکن عضده ظاهر القران » وقول 
جماهیر السلف . فانه قد ثبت أن الخلفاء الراشدین والائمة المهديين ‏ رضوان الله 
عليهم - قضوا : أن من أغلق بابا » أو آرخی سترا : فقد وجب عليه الصداق 
والعدة » کا قال ذلك رُرارة بن أوفى وغيره » وهذا معروف عن عمر بن اخطاب 
وعلى بن اى طالب » وزید بن ثابت » وابن عمر . 
مسعود » وابن عباس » ولا يثبت عن آحدها . 

فأما حدیث ابن عباس فانما رواه ليث بن ألى سم » وهو ضعیف ۰ وحدیث 
ابن مسعود منقطع ‏ وقد قال أحمد فى حدیث ابن عباس : رواه ليث » ولیث 
ليس بالقوى » ورواه حنظله حلاف ما رواه ليث » وحنظله أوثق من ليث 

وأيضا : فتعليق وجوب الهر بالوطء لا يسوغ » لا فى الباطن ولا فى الحكم 
الظاهر . 

أما فى الباطن فلانه موقوف على اختياره » والمرأة إذا بذلت جميع ما يجب 
حقها موقوفا على محرد اختیاره » وهذا لا يجوز . 

وأما الظاهر فلن الوطء لا يمكن إثباته أصلا » فلا يجوز تعليق الاستحقاق فى 
الظاهر با لا يقوم عليه بينة » ولا يقر به الخصم ‏ مع العلم بكثرة وجوده . 

وأيضا فإنه لا يمكن بشرط استيفاء جميع القصود بالنکاح ‏ بل مرة واحدة من 
الوطء يستقر بها المهر . 


۳۳۹ 


وحینشذ فاستمتاعه منها با دون الفرج : هو استیضاء لجنس القصود بالنکاح » 
بالعقد » فهذا يحصل بالوطء فى الفرج ودون الفرج » وبللباشرة فى غير الفرج » 
و بالخلوة الخحصة بالشکاح » فان هذا إذا لم يخل بالزوجة » وقد ناله منپا » فقد نال 
جنس القصود بالنکاح , فحصل له جنس القصود » وحصل عليها من تمكينها له 
وبذها له » ما يمل للمراة مع الزوج › فاستوفی جنس القصود » وحصل عليها 
من عکینها له وبذها له مايحصل للمراة مع الزوج فاستوفى جنس القصود ویذلت 
له جنس القصود . 

فان قيل : فقد قال النبى له فى سحديث اللاعنة : « إن كنت صادقا عليها 
فهو بما استحللت من فرجها . وان كنت کاذبا علیبا فهو آبعد لك منبا » فعلق 
الحكم با استحله من فرجها . 

قيل : هذا صحیح ؛ فان ما استحله من فرجها يقرر الهر . لکن العلة لا يجب 
تعمیمها؛ ألا تری أنه بالوت أيضا يستقر الهر » وان ۸ يكن هناك استحلال 
لفرجها ؟ ألا تری أن قوله : « با استحللت من فرجها » يعم کل وطئة وطتها 
إياها مع أن استقرار الهر لیس مشروطا بقدر تلك الوطات باتفاق السلمین » 
ومقصود الرسول اة جرى ما يوجب أن تستحق به الهر . 

ويدل على ذلك أن العقود عليه فى النكاح إما أن يكون هو ملك المنفعة أو 
يكون حل النفعة . 

فان الفقهاء متنازعون فى هذا » فمنهم من يقول هذا . ومنهم من يقول هذا . 
وأبو الخطاب ذكر ف الانتصار قال : اختلف الناس ف المعقود عليه فى النكاح » 
الشافعى . 

وقال بعض أصحاب ألى حنيفة : هو فى حكم العين . 

وقال بعضهم : هو عقد على الحل » وهو قول بعض الشافعية . 

قلت : وهذا أيضا قول بعض أصحاب أحمد » فإن القاضی أبا يعلى ذكر ذلك 
ف مسألة اخلوة . 

قال أبو الخطاب : فمن قال : هو فى حکم العين قال : يضمن ضمان العين . 


YY 


فان كان مستوفی بالعقد ضمن السمی کاللمن » وان كان مستوف بغير العقد » 
فضمانه مغل الأرش ؛ فان الأرش لا يجب إلا باتلاف جزء من العين . 

قال : وعلى قولنا وقول أكثر أصحاب أنى حنيفة لابد من تملك احل لتستحق 
الزوجة فى مقابلته المهر . 

وعل قول الآخرين : لا حتاج إلى ذلك . 

والهر إنما هو كالتحلة والصّلة » شرع تطييبا لقلب المرأة » أو فرقا بين النکاح 
والسفاح » أو فعل لغیر معقول . 

وإذا كان كذلك فالحل داخل فى العقود عليه بالاتفاق ؛ لأن تلك التفعة 

ومعلوم أن العقود ليس له منفعة خاصة ء ولا حل منفعة خاصة » بل جنس 
منفعة الاستمتاع » و کل ذلك العقود عليه » فهو کاستیفاء المعقود عليه فى سائر 
العقود . [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 

فإذا وجد جنس العقود عليه فى النكاح استقر الهر » کا أن حصول المعقود 
عليه فى سائر العقود : يوجب استقرار العوض . وهنا إذا حصل للزوج جنس . 


آخر ما وجد مكتوباً بخط المملى هذه القاعدة 
الشريفة وهی « قاعدة العقود » 
والحمد لله رب العالین وصلى الله على سیدنا محمد وعلی اله وسلم 

یقول الذى علقها من نسخته : إنه علقها من نسخة بخط الشیخ الامام الحافظ 
احدث برهان الدين ألى (سحاق إبراهم بن الحب ‏ نقلها من نسخة المملى وقابلها 
على التی بخط الصنف رحمه الله . 

قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب فى آخر أصله : فرغت منها فى یوم 
الاثنين رابع عشر شهر ذى القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بقاسيون بدمشق 


امحروسة ‏ فاعلم ذلك والله أعلم . 
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A ۳ العبيدية‎ 

فرش ۷ 

١ الملحدين‎ 

الهاحریسن ۱۳ 

التصارى 11۹+ e‏ ال امن ا كي ا ۱۳۵ ۰/۷ 2-۳۰۱۵ 
Io c14‏ 


۳ 


الپس سود أ ون ۱۷۱ ۸۰۹۳ 
1١1١5 ¢ YY‏ ه١١‏ 


۳ - الأماكن الجغرافية 


البصة 1۱ 
بعداد ۸۰ 
يت المهقدس ۱۷ 
اج از ۸۱ 
E‏ 1۸ 
الشسام ۸ 
العسراق 9 
الكوفة ۸۲ 
المدية ۲۰ 
اللشسبيق ۸۲ 
اج هر ۸۰ 


¢ 


3 


3 


4 


¢ 


۸۶ ۲ 

A٤ 
VF ع‎ ۴ 
Af o AY 


Ao cA CAY ۱ 
Ao cA «AY 
۸۶ ۷ 


& ب الكتب الواردة فى النص 


الأشسربة از 
الأم ۸۰ 
تسیر اسن جر ۳۱ 
جامع الشوری شا 
الجهاد لاه 
جوابات ابن عباس ۱9 
اج ۲ ۸۱ 
حدر عایشة ۳۳ 
سكن الیپقی 18 


3 


Yt 


۳ 

۶۳ ۰ ۶۲ ۰ ۶۱ 2 ۶۰ » ۲٩ 6» ۲۸ ۰ ۶ 
۶۵ ۶ 

50۵ ۰ ۶۶ ۰ ۳٩ ۰ ۲ ۰ ۷ 

6 

4o0 ۰۵۰ 

۱۳۳ 

۸۰ 

5١ 

1:۸ 


۱ 
سے مت سب حم 


۱ 
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۱ 
ار که ح7 فى 


e 
_ 
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مصادر ومراجع التحقيق 
وله : الأسانيد 


القران الكريم 

جامع ابن حبان 

سنن الترمذى 

سنن الدارمى 

شتف الذا فان 

سنن ابسو داود 

سنن ابن ماجه 

تن الان 

صحيح البخارى 

فیح اتن به 
مسيح م 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث 
المعجم المفهرس لألفاظ القران 


ثانياً : المصادر والمراجع الطبوعة 


۱ - آساس البلاغة للنخشری 


طبعة القاهة - ۱۹۱۰ م 


وب اينات الل للواحدى 


۳:۳ 


5 - اليدايسة والنباية 


۷ - تاريخ الأمم والملوك 


م سب تارنخ بغعداد 

25 حجنو اللسيتاظ 

۰ - تهذيب التهذيب 
١‏ - الجامع البيان 

۲ - الجامع لأحكام القسران 
۳ - الجامع الصغيير 


وه ريد E‏ 


للجرجائنى 

القاهة - ۱۹۵6 م 

تحقيق على محمد البجاوى 

مبضة مصر - الفاهرة - ۱۹۷۸ م 
للسمعانق ۔ 

نشو مرجليوث ليدن - لندن - ۱۹۱۱ م 
لابن كثير 


القاهة - ۱۳۵۸ ها 


للطبرى 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
دار العارف - القاهرة - ١51/5‏ م 
للخطيب البغدادى 

نشو الخانجهى - القاهرة 
للذهبی 

حیدر اباد الذکن ۱۳۳۶ ها 
لان حجر العسقلای 
حيدر اباد ۷ ها 
للطيرى 

بسيروت ۱۹۷۸ م 
للقرطبى 

القاهرة - ۱۹۵۲ م 
للسسيوطى 

بيروت ۱۹۵۶ م 

لأنى نعم الاصفهانی 
القاهرة ۱۳۱ ها 


۱۵ - الديل على طبقات الحنابلة لابن رجب احبل 


۰ - صفة الصف‌وه 
۷ - طبقات الخحنابلة 
م - طبقات الشافعءة 


۹ - طبقات الشعراق 


۱ - طبقات الفقهاء 
۲ - الطيقات الكبرى 


4 - طبقات المفسرين 


٠‏ - الفصل ف الملل والتحل 


¥ الكامل فى التاريخ 


بروت ۱۹۰۱ ۴ 

لابن الجوزى 

حيدر اباد ۱۳۵۵ هھ 

لابن أبى يعلى 

القاهرة ۱۳۲ ه 

القاهرة ١4‏ ه 
للسسلمى 

للشیازی 

تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت ۱۹۷۸ مم 
دار صادر بمیروت ۸ م 
للداودى 

تحقيق على محمد عمر 

( وهبة - القاهرة - 151/5 م ) 
شش 

القاهرمة ۱۳۲۱ ه 
الفيروزابادى 

القاهمة ۱۳۳۰ ه 

لانن الات 

دار صادر بیروت 15م 


و ع ۲ 


۸ - الکش اف 

8 - لسان العرب 
٠‏ - لسسان السیزان 
"١‏ - مروج الزهب 
۲ - الملل والتحل 
۳ - مناقب الإمام أحمد 
4 تست نی 

وم ¬ مهاج السنة 
5” - الوافى بالوفيات 


۷ - وفيات الاعیانه 


۳۱:۹ 


للزخشری 

بيروت - ۱۹۸۵ م 

لابن منظور 

دار العارف - القاهرة ۱۹۸۰ م 
رعش اسان 
جکر اا 
TOI‏ 

القامرة ۱۹۷۲ م 
للشسهرستای 

القاهدة ۱۳۲۰ ه 

لابن الجوزى 

القاهمرة ۱۹۸۰ م 

للامام مد 

دار العارف - القاهمة 
القامرة ۱۳۲۱ ه 
للصفدى 

استانبول ۱٩۹۳۱‏ م 

لابن خلكان 

دار صادر بيروت ۱۹۸۰١‏ م 


قاعدة شريفة جامعة هو وا اب EAN ES‏ 
فصل فى عقود الطاعین واوا ار ی یک VE‏ 
فصل فى عقود الحالفين aS‏ ب اا ا كم 
فصل فى الفرق بين معنى النذر ومعنى المين a ٠‏ ۱ 
فصل ف الايمان المعلقة .. VOT GT E‏ 
فصل فى الحلف باتلظهار والحرام والطلاق والعتاق رت ب .۱۱۲۰ 
فصل فى الحلف بالطلاق ASAR E oS‏ 
فصل أل عتفظ امن اه دیرگ وس سید دخ ماسج EEE‏ 
تصلق التراضص فى" الغقووة د وی ا ال E‏ 1616 
فصل فى التراضی ف البیع دز اب ج و 


فصل فى الصداق الشروط ca SS‏ هس نع 
فصل فى انکاح انتغار TTS OAS SSS‏ 


فصل فى أصحاب الشغار VASES Seep e‏ 


فصل فى الطلاق فى وقت معين SASS‏ ومو ال 11 


الوضوع 
فصل ف شروط التى لا تبطل النكتح VATS‏ 
مصل فى بطلان العقد بالتروط الفاسدة د VIN‏ 
فصل فى بیع الشىء بقیمته و بسعره و کر شا با 
فصل مالأهل الذمة N N E‏ اا N‏ 
فصل فى مذهب الامام أحمد حول الصداق VASSAR‏ 
الكشاف” ی ا EEE‏ 
الصادر والراجع VERSA Ra‏ 


YEA 


مجسر الحد ی مه ااعامون ‏ القاهرة 


خ الجا 
بت: ۲۷۹۰۹۸۲۰۳۲ = ۲۸۱۱۲۵۰ - فاکس: ۲۹۰۱۲۵۰ 


مدينة تصن ۷۱ شار غ این لتفیسی ك المخطقة السارسية :۴۷۲۳۲۹۸ 


